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      : الملخص  

) الموازنة  العامة في الجزائر خلال الفترة  رصيد تقلبات سعر الصرف على أثرتهدف هذه الدراسة إلى توضيح          

، بين المتغيرين جليعبر لنا عن العلاقة الطويلة الاجل و القصيرة الأ من خلال بناء نموذج قياسي ،(0101 -0991

الموازنة العامة كمتغير   واستخدمت الدراسة رصيد، (ARDL)للفجوات الموزعة  الذاتي نحدارالاباستخدام منهجية 

ستعانة بمجموعة من المتغيرات التفسيرية تمثلت في الناتج ، كما تم الإتابع، و سعر الصرف الفعلي الحقيقي كمتغير مستقل

 .الميزان التجاريرصيد جمالي، معدل التضخم، المحلي الإ

جل بين المتغيرات الاقتصادية الداخلة في النموذج، أما طويلة الأ و خلصت الدراسة إلى وجود علاقة توازنية         

جل الطويل و بالنسبة لتقدير العلاقة  فتوصلت إلى و جود علاقة سلبية معنوية بين سعر الصرف و رصيد الموازنة في الأ

 .جل القصيرعلاقة إيجابية معنوية في الأ

 .ARDLالجزائر، سعر الصرف، الموازنة العامة، : فتاايةةالكلمات الم

Abstract: 

          This study aims to clarify the impact of exchange rate fluctuations on the general 

budget balance in Algeria during the period (1990-2020), by building a standard model 

that expresses the long-term and short-term relationship between the two variables, using 

the Autoregressive Distributed Laps (ARDL) methodology. The study used the general 

budget balance as a dependent variable, and the real effective exchange rate as an 

independent variable, and a group of explanatory variables were used, namely the gross 

domestic product, the inflation rate, and the trade balance balance. 

         The study concluded that there is a long-term equilibrium relationship between the 

economic variables included in the model. As for estimating the relationship, it found that 

there is a negative, significant relationship between the exchange rate and the budget 

balance in the long run, and a positive, significant relationship in the short run.                                                                                                        

Keywords: exchange rate, general budget, Algeria, ARDL.                                        
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  : تمهيد -1

  امة ــــات العــــ، و هي بذلك تعطي فكرة على النفقالي لمدة محددة من الزمنــــــالمر�مج الحكومة ب امةـــــــة العــــالموازنتمثل          

  ة ـــــاديـــو تحقيق التنمية الاقتص اــــة لتنفيذ سياستها و أهدافهـــا تعتبر أداة بيد الحكومــــكميرادات العامة اللازمة لتغطيتها،  و الإ

  .جتماعيةالاو 

أحد  يعد كما  ،عكس جودة الأداء الاقتصادي للدولةتقتصادية التي من أهم المؤشرات الإ يعتبر سعر الصرف          

و لهذا  الاقتصاديةأدوات السياسة الاقتصادية التي تعتمد عليها الدولة في حماية الاقتصاد الوطني من الصدمات و المشاكل 

  .نظام صرف ملائم لعملتهان السلطات النقدية تعمل على اختيار إف

تجلى ذلك في ظهور العديد  قتصاديينالاهتمام إحيز كبير من  تهحتلت دراسإ قدفنظرا لأهمية  سعر الصرف و          

إلى الآ�ر التي تنشأ عن كما تعود أهميته   ،�لمتغيرات الاقتصادية علاقتهمن النظر�ت و النماذج الاقتصادية التي تفسر 

ثر إلى الوضع تغيراته على الوضع الخارجي للدولة من خلال �ثيره على حجم الصادرات و الواردات و يمتد هذا الأ

  .للدولة الداخلي من خلال التأثير على الموازنة العامة

فان الايرادات النفطية تشكل الجزء الاكبر من إيرادات الموازنة  أما �لنسبة للجزائر و نظرا لكو�ا دولة ريعية �متياز        

 يجعلها عرضة هذا ن إسعار فكثر عرضة للتحولات و التقلبات المفاجئة في الأسوق النفط العالمية هي الأ عتبار�و العامة، 

 سنة  زمة النفطيةالأ على غرار  على التواز�ت الداخلية و الخارجية، ختلالات كبيرةإإلى  التي تؤديزمات من الأ للكثير

  ات ـــــميزان المدفوع مزدوج فيا عجز ـــادة، كان من بين آ�رهـــــزمة حلأزائري ــــالج الاقتصاد رضـــتعو التي أدت إلى   1986

واسعة �لتعاون مع صندوق  اقتصاديةفي إصلاحات  الشروعالموازنة العامة،  الأمر الذي أدى �لجزائر إلى في عجز  و 

العامة من بين أهم محاور  الماليةو يعتبر سعر الصرف و ، 1998ستمرت إلى غاية إ 1989و ذلك بداية من  النقد الدولي

  .الاصلاحات

سلسلة من  �تباعو ذلك  ة الدينار�لتخفيض في قيمفقد كانت الاصلاحات فيما يخص سعر الصرف           

مرحلة انتقالية ك،  1995 -1994، بعد ذلك جاءت جلسات التثبيت 1994و  1991بين سنة التخفيضات 
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العامة فقد تمثلت  إصلاحات الماليةأما فيما يخص  للوصول إلى سوق الصرف بين البنوك إلى أن وصل إلى التعويم المدار، 

ادة ـــــاق الحكومي و زيــــق تقليل الانفــــــــــطري وازنة عنـــز المــاولة تقليص عجــــ، و محنكماشيةإ اليةــــم اسةـــسي تطبيق في 

نتهجت الجزائر سياسة إاية البترولية ــــــفاع مداخيل الجبــــــانية، وارتــــــلفية الثار النفط بداية من الأــــــسعأو �نتعاش  واردـــــــالم

مست  الضخمة  الاستثمارات من الكثيرهذه البرامج  تضمنتو قد  ،التنمويةالبرامج مجموعة من  تسطيرو تم  مالية توسعية

�يار المفاجئ إلا أن الإ ،)الخ...البنى التحتية، تطوير الخدمات العمومية، التنمية البشرية، مكافحة البطالة( كل القطاعات 

جراءات لتمويل من الإتخاذ مجموعة ا ىلعأدى إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة مما أجبر الحكومة  2014لأسعار النفط سنة 

  . هذا العجز

   :إشكالية الدراسة  -2

  : مما سبق يمكن طرح الاشكالية التالية

 ؟2020 - 1990إلى أي مدى تؤثر تقلبات سعر الصرف على الموازنة العامة في الجزائر خلال الفترة   

 :الأسئلة الفرعية التالية شكالية السابقة و الإحاطة بكل جوانب الموضوع قمنا بطرحجابة على الإمن أجل الإ

  ؟ كيف يؤثر سعر الصرف على رصيد الموازنة العامة -

 - 1990الموازنة العامة في الجزائر خلال الفترة رصيد  جل بين سعر الصرف و طويلة الأتوازنية  هل توجد علاقة  -

   ؟2020

  ؟2020 - 1990الجزائر خلال الفترة الموازنة العامة في  و رصيدسعر الصرف ة بين يصائحدلالة إيوجد أثر ذو هل  -

:فرضيات الدراسة – 3  

  : جابة على السؤال الرئيسي و الأسئلة الفرعية يمكن صياغة الفرضيات التاليةمن أجل الوصول إلى الإ

 و النفقات العامة  الايرادات العامةبعض بنود  من خلال على  التأثير على الموازنة العامة على  سعر الصرف يؤثر   -

  .للأسعار�لإضافة إلى المستوى العام 

  .2020 - 1990رصيد الموازنة العامة في الجزائر خلال الفترة جل بين سعر الصرف و توجد علاقة توازنية طويلة الأ -

  ؟2020 - 1990الجزائر خلال الفترة الموازنة العامة في  و رصيدسعر الصرف ة بين يصائحدلالة إ أثر ذو يوجد -
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   :أهمية الدراسة -4

كحلقة وصل بين اقتصاد�ت الدول و دوره  و خصائصه المميزة،  سعر الصرف أهمية الدراسة من خلال أهميةتبرز          

كما تكمن أهميتها في و �ثيره على المتغيرات الاقتصادية كميزان المدفوعات  و الموازنة العامة،  ، و مقياس لحجم معاملا�ا

 في الجزائر الموازنة العامة ستجابة رصيدإإلى اختبار  �لإضافةسعر صرف الدينار الجزائري و تعديلاته المختلفة  تطوربراز إ

  .خلال فترة الدراسة لتقلبات سعر الصرف خاصة في ظل الاصلاحات التي عرفها الاقتصاد الجزائري

  :أهداف الدراسة -5

  :نسعى من خلال هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف نوجزها فيما يلي

؛محاولة إبراز و تحديد طبيعة العلاقة بين سعر الصرف و الموازنة العامة -  

؛2020- 1990محاولة الوقوف على أهم التطورات التي عرفها سعر الصرف و الموازنة العامة في الجزائر خلال الفترة  -  

نموذج  ، و بناء 2020- 1990الفترة  و تشخيص العلاقة بين تقلبات سعر الصرف و الموازنة العامة خلالتحليل  -

  .قياسي يحدد طبيعة العلاقة التي تربط سعر صرف الدينار و الموازنة العامة في الجزائر خلال فترة الدراسة

:كما يلي  فقد حدد� أبعاد هذه الدراسة من أجل بلوغ الاهداف المرجوة من الدراسة،: حدود  الدراسة– 6  

.حالة الجزائر دراسة :المكانية دودالح -  

هذه الفترة يعود إلى محاولة معرفة آ�ر سعر  ختيارإو سبب  2020 – 1990الفترة الدراسة شملت : الزمانيةدود الح  -

الصرف على الموازنة العامة في ظل الاصلاحات بداية التسعينات و في ظل السياسة المالية التوسعية بداية من الالفية 

  . الثانية

  : صعو�ت الدراسة – 7

  :نجدمن بين أهم الصعو�ت التي واجهتنا 

  ؛و كذلك البنك الدولي للإحصاءالمواقع الرسمية كبنك الجزائر و الديوان الوطني  التضارب الكبير للإحصائيات بين -

  التأخر الكبير في وضع التقارير على المواقع الرسمية مما أثر على �خر إنجاز الجانب التطبيقي؛ -
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    .قلة الدراسات التي تناولت الموضوع - 

  :منهج الدراسة – 8

  :سوف نستخدم مزيجا من المناهج اختبار صحة الفرضياتسعيا منا لتحقيق أهداف الدراسة و          

ســـعر الصـــرف والأنظمـــة و النظر�ت بو هيكلها و كذا لموازنة العامة � لعرض المفاهيم الخاصة: المـــنهج الوصـــفي -

  .المفسرة لسياسات الصرف

 طور سعر وسياسـات الصـرف في الجزائر وكذا تطور الموازنة العامة في الجزائروهذا �دف تحليل ت: المنهج التحليلي -

   .خلال فترة الدراسة

 Eviews 10 الـذي يسـمح بقيـاس أثـر تقلبات سـعر الصـرف علـى الموازنة العامة �سـتخدام بر�مج: المنهج القياسـي -

 . من مصادر وهيئات رسـمية و طنية و دوليةأما الاحصائيات الخاصة �لدراسة  فقد تم جمعها 

  : الدراسات السابقة -9

العديد من الدراسات التي تناولت موضوع سعر الصرف و الموازنة العامة كل على حدا لكن يوجد القليل من  هناك        

 :الدراسات التي تناولت قياس أثر سعر الصرف على الموازنة العامة و فيما يلي أهم هذه الدراسات

صرف الأجنبي في الموازنة العامة تحليل تقلبات سعر ال ،)2015، سردار عثمان، عثمان إسماعيل ( دراسة الباحث -

 .العراق ،الإداريةار للعلوم الاقتصادية و بلإقليم كوردستان العراق، مجلة جامعة الأن

كوردستان العراق   لإقليمتقلبات أسعار الصرف الأجنبي في الموازنة العامة  أثرهدفت هده الدراسة إلى توضيح         

�ثير أسعار الصرف على الموازنة العامة يكون من خلال �ثيره على  و توصلت إلى أن ،2013-1997خلال المدة 

سعار يرادات العامة، و يكون التأثير غير مباشر عن طريق تغيرات الأمكو�ت الموازنة العامة المتمثلة في النفقات العامة و الإ

  .ي و عجز الموازنة العامةالمحلية، كما أظهرت الدراسة �ن هناك علاقة عكسية بين سعر صرف الدولار الامريك

أسعار الصرف الأجنبي من قبل نشاء مؤسسة متخصصة بشؤون إمن الاقتراحات من بينها   قدمت الدراسة العديد        

القضاء على ظاهرة الاقتصاد الخفي من خلال إخضاع كافة النشاطات الاقتصادية للرقابة بنك الاقليم، �لإضافة إلى 

  .المشددة



 مقدمة

 

 و 
 

، العلاقة بين سعر الصرف و عجز الموازنة العامة )2017،عبد الحسين جليل الغالبي، حقي أمين( انالباحثدراسة  -

 .، مجلة كلية التربية للعلوم الانسانية2014 -  1990دراسة حالة مصر للمدة 

ختبار إمصر، �ستخدام العلاقة بين تقلبات سعر الصرف و عجز الموازنة العامة في  دراسةهدفت هذه الدراسة إلى         

من سعر  �تجاه واحد وجود علاقة سببية إلى و قد توصلت  ،) Granger – Engele(التكامل المشترك أنجل جرانجر 

  .الصرف �تجاه الموازنة العامة

تنويع مصادر تمويل الايرادات و تقليل الاعتماد على القروض الخارجية لتمويل عجز الموازنة  انقترح الباحثإو قد          

إلى اتباع سياسة الصرف المدار، و إعطاء البنك المركزي استقلالية في توجيه سعر الصرف بما يناسب وضع  �لإضافةالعامة 

  .البلاد و ظروفها الاقتصادية

أثر تقلبات أسعار النفط على الموازنة العامة للدولة، دراسة قياسية، ، ) 2018.شباب سهام،  ( دراسة الباحثة -

، أطروحة دكتوراه، تخصص تسيير المالية العامة، كلية العلوم )2016- 1980( للموازنة العامة في الجزائر، للفترة 

  .الاقتصادية، جامعة تلمسان

عرض تطور الموازنة العامة في الجزائر و توضيح مكانة قطاع المحروقات في الاقتصاد إلى هدفت هذه الدراسة    

دعمت الباحثة دراستها بنموذج ة، إلى قياس و تحليل العلاقة بين تقلبات أسعار النفط على الموازنة العام�لإضافة الجزائري 

الموازنة جاري كمتغيرات مستقلة، و رصيد رصيد الميزان التو  سعر الصرف و  على سعر النفط اعتمدت حيث  ،قياسي

 .كمتغير �بع  العامة

  :مجموعة من النتائج نذكر منهاو توصلت إلى 

  .جل القصيرجل الطويل و كذلك في الأ�ثير إيجابي لسعر النفط على رصيد الموازنة العامة في الأ -

  .جل القصيرو انعدام �ثيره في الأ جل الطويل�ثير إيجابي لسعر الصرف على رصيد الموازنة العامة في الأ -

جل الطويل و �ثير موجب و معنوي في �ثير سالب و معنوي لرصيد الميزان التجاري على رصيد الموازنة العامة في الأ -

  .جل القصيرالأ
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سياسة تنويع مصادر الطاقة، إتباع : جملة من الاقتراحات نوجزها في النقاط التاليةالباحثة  قدمت خير و في الأ   

  الخ.... نفاق العام، بذل المزيد من الجهود لتحسين خدمات الادارة الجبائيةرشيدة في الإ

قياس و تحليل العلاقة بين الموازنة و سعر الصرف و  ، )2018،الزرفي حارث رحيم عطية (  دراسة الباحث -

كلية الادارة و الاقتصاد، جامعة    ، مذكرة ماجستير،)2017 - 1988( الضرائب الجمركية في العراق للمدة 

 .، العراقكربلاء

هدفت هذه الدراسة إلى قياس و تحليل العلاقة بين الموازنة العامة و سعر الصرف و الضرائب الجمركية و ذلك          

 . ARDL)( �ستخدام نموذج الانحدار الذاتي للابطاء الموزع 

وجود  �ثير بين متغيرات الدراسة و  وجود علاقة توازنية طويلة الاجل مجموعة من النتائج أهمها إلى الدراسة  و توصلت

  .سعر الصرفطردي ل �ثير  للضرائب الجمركية على عجز الموازنة العامة، عكسي 

  :و قدمت جملة من التوصيات يمكن إيجازها في النقاط التالية

  الخ....نفقات الجارية كالضغط على الرواتب و الاجور الكثير من بنود ال ةالتأكيد على ترشيد النفقات العامة و معالج  -

تنويع مصادر الدخل و تقليل الاعتماد على الايرادات النفطية لأ�ا مصدر دائم للصدمات و كو�ا ترتبط بعوامل   -

  .خارجية منها سياسية و أخرى اقتصادية

تقييم أثر تقلبات القوة الشرائية لسعر صرف اليورو دولار على  ، ) 2020 حاجي و آخرون، (دراسة الباحث -

 .مقال بمجلة الاقتصاد و إدارة الاعمال  -2018-1999دراسة قياسية للفترة  –مؤشرات المالية العامة في الجزائر 

-1999دولار خلال  الفترة  /هدفت هذه الدراسة إلى تقييم أثر تقلبات القوة الشرائية لسعر صرف اليورو        

  :و هيو قد تم تدعيم الدراسة بثلاث نماذج قياسية  على مؤشرات المالية العامة في الجزائر، 2018

تم استخدام لوغاريتم الايرادات العامة كمتغير �بع و لوغاريتم سعر صرف ): نموذج الايرادات العامة( ول النموذج الأ -

  .خارج المحروقات كمتغيرات �بعةو لوغاريتم الناتج المحلي الاجمالي  الحقيقي اليورو دولار

تم استخدام لوغاريتم النفقات العامة كمتغير �بع و لوغاريتم سعر صرف اليورو ): نموذج النفقات العامة( النموذج الثاني  -

   . بعة دولار  الحقيقي و لوغاريتم الناتج المحلي الاجمالي خارج المحروقات كمتغيرات �
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ستخدام صافي رصيد الخزينة العامة خارج صندوق ضبط الايرادات  إتم ): نموذج رصيد الموازنة العامة( النموذج الثالث  -

  . كمتغير �بع و سعر صرف اليورو دولار  الحقيقي و الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي كمتغيرات �بعة

  : كالأتيو كانت نتائج التقدير  

  .وجود أثر إيجابي للقوة الشرائية للدولار مقابل اليورو على الايرادات العامة: ولالنموذج الأ -

   .وجود أثر إيجابي للقوة الشرائية للدولار مقابل اليورو على النفقات العامة: النموذج الثاني -

  .ةوجود علاقة عكسية بين سعر صرف اليورو دولار الحقيقي و رصيد الخزينة العام: النموذج الثالث  -

  :و من أهم التوصيات التي خرجت  �ا الدراسة

  .و غير متوقعة في مؤشرات الاقتصاد العالمي ةضطرا�ت حادإتنويع الاقتصاد المحلي و ذلك لتفادي أي  -

الاهتمام بسعر صرف العملة المحلية و السعي للتحكم في تطويرها و إعطائها نوع من الاستقرار لتصبح قادرة  وجوب -

  .على المنافسة

 إلا أ�ا سعر الصرف و الموازنة العامة تدرس العلاقة بينالسابقة نلاحظ أن أغلبها  و بعد استعراضنا للدراسات         

  ،مختلفةو توصلت لنتائج ستخدم  �لإضافة إلى الاقتصاد محل الدراسة الاسلوب القياسي المفترات الدراسة و في  اختلفت 

ثلاثة متغيرات وسيطة استخدام  و، على سعر الصرف الفعلي الحقيقيو ذلك لاعتماد�  فجاءت مختلفة عنها أما دراستنا 

ستخدام منهجية الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية إإلى  �لإضافة التضخم، ،الإجماليو هي الميزان التجاري، الناتج المحلي 

  .الجزائر لحالة، 2020إلى سنة  1990أما فترة الدراسة فهي تمتمد من سنة  ، ARDLالموزعة 

 : هيكل الدراسة - 10

  : كالأتيفصول   3تم تقسيم البحث إلى 

حيث تناولنا في المبحث  للإطار النظري للموازنة العامة للدولة من خلال أربعة مباحث، هتطرقنا في: الفصل الأول -

الأول أهم التطورات التي عرفتها فكرة ومفهوم الموازنة العامة في ظل الفكر الاقتصادي، ثم استعرضنا أهم المبادئ 

من نفقات عامة و إيرادات عامة �لإضافة  و هيكل الموازنة العامة والأساسيات التي تحكم الموازنة العامة في المبحث الثاني،

الحديثة للموازنة و  في المبحث الثالث لننتقل في المبحث الأخير إلى عرض الاساليب التقليدية إلى عجز الموازنة العامة 

  .العامة
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اهية سعر الصرف، أما لمـث الأول المبح تطرقنا فيللإطار النظري لسعر الصرف حيـث  فيه تطرقال تم: الفصل الثاني -

الصـرف في المبحث الثالث، وتم تخصيص المبحث الرابع  عرالمبحث الثاني فيدرس الأنظمة و النظر�ت المفسـرة لس

  .لسياسات الصرف

ول تطرقنا  فيه إلى الوضعية الاقتصادية في الجزائر خلال الفترة الأ ،مباحث المبحث  4إلى  هتم تقسيم :الفصل الثالث -

و تم تخصيص المبحث الثاني و الثالث إلى تحليــل  تطور الموازنة العامة و سعر الصرف فـي الجزائـر، أما  ،1990-2020

 .2020-1990ة سعر الصرف على الموازنة العامة خلال الفتر  لأثرالمبحث الاخير فقد خصصناه للدراسة القياسية 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

:الفصل الأول  

 الإطار النظري للموازنة العـــــــامة
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 :تمهيد

نفاق المختلفة على  معرفة مصادر الموارد و أوجه الإ خلالها يمكن فمنتعتبر الموازنة المرآة العاكسة لنشاط الدولة؛          

 .ذلك النشاط، و يعني ذلك معرفة مصادر الدخول و كيفية توزيعها

 قتصادية،و تدخلها في الحياة الإ التحول في دور الدولة نتج عن  ،عرفت تحول هام في وظيفتها و أهميتها لقد و        

 رادات العامة ــــــيق المساواة بين الإــــــانت مجرد وسيلة لتحقيـــــــار الكلاسيكية كــــفكالأ ادتــــايدة أين ســـــالمح ةــــــالدولل ـــــــففي ظ

 قتصاديتدخل الدولة في النشاط الإ ضرورة  إلى تأدو التي  9191أزمة الكساد سنة  بعدإلا أنه و النفقات العامة، 

 .للتخطيط المالي أداةعلى أنها  لهاأصبح  ينظر  ستقراره،إلضمان 

قتصاد حسب ما تقتضيه الوضعية سواء كان لتوجيه الإمهمة وسيلة  إلى جعلهاالتطور الذي شهدته  أدى كما         

  .عدادهالإ متعددة أساليبمما أدى إلى ظهور نتقادات خلوها من بعض الإ يمنع من، إلا أن هذا لم كسادأو   إزدهار

  :و عليه فسنتناول في هذا الفصل المباحث التالية        

  ؛ماهية الموازنة العامة :الأولالمبحث 

 ؛الموازنة العامةمراحل  و مبادئ: المبحث الثاني    

 النفقات العامة، الإيرادات العامة، عجز الموازنة العامة؛: المبحث الثالث   

 تجاهات التقليدية و الحديثة للموازنة العامةالإ: المبحث الرابع. 
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 ماهية الموازنة العامة :الأولالمبحث 

نشاط جتماعية، ذلك أنها تخص قتصادية و المالية و الإمن النواحي الإتعتبر الموازنة العامة وثيقة مهمة للدولة          

 لتوجيه الاقتصادإضافة إلى ذلك فقد أصبحت تعد أداة ، للدولة قتصاديو الإ الوضع المالي تظهرفهي  الحكومة المالي،

 .أهدافها لتحقيقتستخدمها الحكومة 

 و خصائصها تعريف الموازنة العامة :الأولالمطلب 

تلف التشريعات و أه  مخو  من طرف بعض كتاب المالية العامةالتعريف بالموازنة العامة سنحاول في هذا المطلب          

 . خصائصها

  تعريف الموازنة العامة: أولا

 :التعريف اللغوي -1

الموازنة على صيغة مفاعلة من الفعل وازن بين الشيئين، موازنة ووزانا ساوى و عادل، والشيء بالشيئ ساواه  في          

   (9091، صفحة 9002، الوسيط المعج ) .الوزن و عادله و قابله و حاذاه

، الوسيط المعج ) فإنه لفظ مشتق من الفعل ع  و معناه شمل، فالعام هو الشامل، و خلاف الخاص: عامة معنىو          

 . (991، صفحة 9002

شتقت أصلا من الكلمة الفرنسية أالتي  Budget))أما مصطلح الموازنة العامة يقابله في اللغة الانجليزية كلمة          

نجلترا بعد عدة تطورات إلى أن وصل إلى إو تعني الحقيبة الجلدية الصغيرة، و قد جاء من  Boudgette))القديمة 

نكلترا هذه الكلمة لأول إستعملت إيرادات العامة، اذ المفهوم الحديث الشائع حاليا باعتباره إجازة و تقدير للنفقات و الإ

نجليزي عندما كان يذهب إلى مجلس يحملها وزير الخزانة  الإمرة  في العصور الوسطى لتدل على الحقيبة الجلدية  التي كان 

 .العموم و يخرج منها الوثائق المتعلقة بنفقات الدولة و ايراداتها أثناء إلقاء بيانه أمام هذا المجلس عن السنة المالية القادمة

  (922، صفحة 9092الزبيدي، )

ت  الفصل بينهما من ي هلهما نفس المعنى إلا أنالموازنة العامة لفظ لفظ الميزانية العامة و  شارة إليه أنتجدر الإو مما          

طرف العديد من الدول و كتاب المالية العامة و أصبح لفظ الميزانية العامة يطلق على المشروعات الخاصة بينما لفظ الموازنة 

 (922، صفحة 9092الزبيدي، ) .لدولةا وزانةبم العامة فهو مرتبط
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 :لدى كتاب المالية العامةتعريف الموازنة  -2

 تعددت واختلفت تعاريف الموازنة العامة تبعا لاختلاف وجهة نظر كل كاتب في المالية العامة و عليه ندرج بعض         

 :ما يليك التعاريف

الموازنة هي برنامج سنوي يعرض على السلطة التنظيمية لإقراره، و يحتوي على تقديرات لمصروفات و إيرادات  »        

  (2، صفحة 9002المعارك و شفيق، ) .« جتماعيةالإ قتصادية والدولة لسنة مقبلة لأجل تحقيق الأهداف الإ

« تحتوي على بيان تعدادي مقارن لنفقات و إيرادات هيئة عامة خلال مدة مقبلة تقدر عادة بسنةوثيقة »         

 (922، صفحة 9099خبابة، )

السلطة تقدير تفصيلي لنفقات الدولة و إيراداتها، خلال سنة مالية مقبلة، تعده أجهزة الحكومة، و تعتمده »         

 الميزانية، الذي يجيز لهذه الأجهزة تنفيذ الميزانية بجانبيها التحصيلي و الإنفاقي( مرسوم)التشريعية بإصدار ما يسمى بنظام 

 (2، صفحة 9002عصفور، ) .«

 : الحكومية تعريف الموازنة في بعض التشريعات  -3

الصيغة التشريعية التي تقدر بموجبها أعباء الدولة و مواردها، و يقررها البرلمان في قانون الموازنة الذي  :الفرنسيالقانون  -

  (99، صفحة 9002قطيش، ) .يعبر عن الأهداف الاقتصادية و المالية للحكومة

صك تقدر فيه نفقات السنة التالية ووارداتها بموجب القوانين المعمول بها عند التقديم واقتراحات  :القانون الأمريكي -

  (970، صفحة 9002الخطيب و شامية، ) .الجباية فيها

المصروفات التي ستتحمل بها هذه  يردات المنتظرة في السنة المقبلة والموازنة العامة تقدير للإ: البريطاني القانون -

  (922، صفحة 9092الزبيدي، ) .الايرادات

برنامج تعده الحكومة و تعتمده السلطة التشريعية  أنها علىالموازنة العامة تعريف يمكن من خلال التعاريف السابقة         

تهدف من خلاله الحكومة تنفيذ  و المتوقعة،العامة  و النفقاتالعامة   للإيرادات  لسنة مالية مقبلة، و يتضمن تقدير

  .  جتماعيةالإقتصادية و الإسياسية و ال مجموعة من الأهداف في المجالات  برامجها التنموية و تحقيق

 خصائص الموازنة  -ثانيا

 : ما يليخصائص الموازنة في حصر أه من خلال التعاريف التي ذكرناها يمكننا         
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حتمالي يلعب دور مه  في تقديرها، و هذا ن الجانب الإإبما أن الموازنة تعد لسنة مقبلة، ف  :الصفة التقديرية للموازنة -1

خلال السنة، إلا أنه يمكن تحديد جزء من    تحصيلهاالإيرادات التي سيتيعود لعدم إمكانية معرفة النفقات التي ستصرف و 

النفقات كمخصصات السلطات العامة ورواتب الموظفين الدائمين، و أقساط الدين العام، لكن النفقات الأخرى   

كنفقات اللوازم و الأشغال و غيرها من النفقات، لا يمكن تحديدها مسبقا، لأنها تقوم على افتراضات مختلفة يصعب 

فمصادرها عديدة و أوعيتها مختلفة و تخضع  تحضير مشروع الموازنة، وهذا ينطبق أيضا على الإيرادات،التنبؤ بها عند 

طاقة و الغزاوي، ) .جتماعية و السياسية الواقعة عليهاقتصادية و الإلظروف متباينة يصعب الإحاطة بكل المؤشرات الإ

  (991، صفحة 9090

و يقصد بالإجازة المصادقة من قبل السلطة التشريعية، على مشروع الموازنة الذي تقدمه  :إجازة السلطة التشريعية -2

الحكومة، إذ تعد الإجازة لمشروع الموازنة شرطا أساسيا لنفاذها، حيث يصبح المشروع بهذه الإجازة قانونا يجيز للحكومة 

مون الإجازة يختلف في كل منها فالإجازة بالنسبة للنفقات تعطي صرف النفقات و تحصيل الإيرادات، إلا أن  مض

يكون بنفس المبلغ أو بأقل منها أو عدم القيام بها، أما الإجازة بالنسبة للإيرادات فلا لقيام بالإنفاق اللحكومة الحق في 

، 9007العلي، ) .القوانينأي خيار للحكومة في تحصيلها أو عدم تحصيلها فهي واجبة التحصيل طبقا لنصوص هناك 

  (207-209الصفحات 

تحدد مدة الموازنة العامة من قبل غالبية الدول لمدة سنة واحدة فيكون التقدير في الموازنة لسنة، ويعطى  :سنوية الموازنة -3

أن هناك موازنات  كما ،مع التطورات الاقتصادية تتلاءمالإذن بالجباية و الإنفاق لمدة سنة، إلا أن  قاعدة السنوية لم تعد 

الكبرى، و كذلك بالنسبة  للدول ذات الاقتصاد المبرمج  شائيةريع الإنتوضع لأكثر من سنة أو لمدة غير محدودة كالمشا

  (979-970، الصفحات 9090طاقة و الغزاوي، ) .(ثلاث أو خمس سنوات)  التي تضع برامجها لعدة سنوات

فهي تتضمن جميع أوجه ( قصيرة الأجل لأنها لمدة سنة)تعتبر الموازنة خطة مالية للدولة  :خطة ماليةالموازنة العامة  -4

الإنفاق للدولة و التي تشمل البرامج و المشاريع التي تنوي الحكومة تنفيذها خلال السنة المالية القادمة ووسائل تمويلها  من 

  (2، صفحة 9002عصفور، ) التمويلية لخطة التنمية الشاملة صادر و بذلك فان الموازنة ينظر إليها بأنها الاداةالممختلف 

و المالية، تتخذها السلطة التنفيذية  داريةجراءات الإمجموعة من الإ تتطلب الموازنة العامة :عمل إداري و ماليالموازنة  -5

 .للدولةحتى تتمكن من خلالها تنفيذ السياسة المالية 
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على أن الموازنة ليست قانون من الوجهة الموضوعية بل أنها عمل إداري بحت، لأن ما تحتويه هذه  jezأكد جيز          

، ليس إلا عبارة عن تخمينات و تقديرات لسنة قادمة، لكن لأهمية هذه المفردات (نفقات، إيرادات) الميزانية من مفردات 

، صفحة 9099حنيش، ) .و أن موافقة البرلمان في هذه الحالة ليس إلا عملا إداريا شرطيالا بد من عرضها على البرلمان، 

97)    

  و أهميتها الاقتصاديو تطور مفهومها في الفكر   نشأة الموازنة العامة:  الثاني  المطلب

ن هذا لا يعني أ، إلا في أواخر القرن السابع عشر إلى إنجلترا و فرنسا الموازنة العامة يرجع الفضل في تحديد قواعد         

أن الحضارات القديمة لم تعرف التنظي  المالي فقد ثبت ان المصريين في عهد سيدنا يوسف عليه السلام و الرومان و حتى 

كان بطرق بدائية و لا يستند لطرق علمية، كما لم   المسلمين قد قاموا بوضع قواعد لجباية الاموال و انفاقها إلا أن ذلك

      .و النفقات لفترة زمنية محددة للإيراداتيكن هناك مقابلة 

  نشأة الموازنة العامة: أولا

  : مرت الموازنة العامة بعدة مراحل قبل أن تأخذ شكلها الحالي و يمكن تقسي  هذه المراحل كالتالي        

  :ةالاسلامي بداية الدولةفي الحضارات القديمة و  – 1

سيدنا يوسف عليه السلام  عرفت الموازنة العامة وذلك في عهدالقديمة  يةصر الم على أن الحضارة يظهر التاريخ          

 .وضع سياسة عامة في الانفاقو بإعداد موازنة القمح المتوقع حصاده في تلك الفترة عندما قام 

م حيث كانت نفقات الدولة و  29الحضارة الرومانية كان ظهور الموازنة بشكل بدائي وبسيط في عام  و في         

إيراداتها مبوبة بشكل سنوي، أما في العراق القديم في الحضارة السومرية و الآشورية  فقد كانت التشريعات على درجة 

تسجيلات محاسبية لموجودات التي وجدت  الألواح  ظهرتحيث أعالية من الرقي في تنظي  التعاملات الإدارية و المالية 

شخاص و الحرف و المهن و يرادات منها و مستوى الدخل و الضرائب المفروضة على الأو الإ ،الدولة و أملاكها

 (902-907، الصفحات 9092حمدي، ) .تصنيفاتها و حتى تحديد الحد الأدنى للأجور في تلك الفترة

لسلطة ولي الأمر و الحقوق وواجبات  فقد جاءت الشريعة الاسلامية منظمة و مبنية سلاميأما في عصر الإ         

الرعية، كما حددت أسس فرض الضرائب و مواعيد تحصيلها و أساليب توزيع الموارد و أوجه انفاقها، و القواعد المنظمة 

و عندما اتسعت  ،الالموبعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم توسعت موارد الدولة بعد فرض الخراج و العشور و الجزية لبيت  لها،
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خذا بفكرة أنفاق و تسجيلهما، و ذلك دارة المالية، و تم ضبط الموارد و الإنتظمت شؤون الإإالفتوحات الاسلامية 

خزينة الاخماس خزينة )حسب مصادرها إلى ثلاث خزائن موال الدولةأالدواوين وازدادت موارد الدولة و نفقاتها و قسمت 

  (99-92، الصفحات 9002لعمارة، ) .( زينة الصدقاتخالخراج و 

المفكرون و العلماء حول وجود الموازنة العامة للدولة في صدر الدولة ختلف إفقد  هذه الادلة وجود و رغ          

سلامية؛ فهناك من يرى أن الدولة الاسلامية لم تعرف الموازنة العامة كما هي في شكلها الحالي، لكن مضمونها كان الإ

نة عامة شاملة للدولة الاسلامية في تلك مواز القول بوجود  يرى أنه لا يمكنو هناك من  سائدا منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم،

، فقد كانت هناك محددة الفترة، حيث لم يكن هناك مقابلة دورية بين الايرادات العامة و النفقات العامة لفترة زمنية

ات وجوه الانفاق العام المستقبلي و بعض وجوه الايراد بما يمكن من معرفة بعض تطبيقات تمثل جوهر فكرة الموازنة العامة، 

  (901، صفحة 9007كردودي، ) .العامة المستقبلية

نه إعلى وجود الموازنة العامة في الحضارات القديمة أو في صدر الدولة الاسلامية ف ختلفواإالمفكرون أو  تفقإو سواء         

وجود موازنة عامة بالشكل المعروف كما لا يمكن أن ننفي أنه  لم يكونوا على قدر عال من التطور في ب القوللا يمكن 

 . التنظي  المالي فالآثار التي وجدت تدل على تفوقه  في ذلك، و هذا رغ  محدودية الموارد

 :في العصر الحديث -2

كانت مالية الدولة مختلطة   ، حيث أواخر القرن السابع عشر فيإلا عرف الموازنة العامة للدولة بشكلها الحديث تلم          

البنا، ) .في أوروبا ستخلاص حقوقها من الملوكإبمالية الملوك إلى أن قامت الثورتان الانجليزية و الفرنسية، ومحاولة الشعوب 

  (29، صفحة 9001

يتركز على جانب الإيرادات التي تتشكل معظمها من الضرائب، المفروضة  في بداية الأمر هتمام الشعوبإ إذ كان         

و مطالبته  بضرورة موافقة ممثليه  على ما يفرض عليه  من ضرائب ثم تحول الاهتمام فيما بعد إلى  من طرف الحاك ،

 في الأخير جاء التركيز على أن تكون جانب النفقات، و على ضرورة عرض النفقات  على ممثليه  و إجازتها بواسطته  ثم

سنويا، و توالت بعد ذلك الإصلاحات  (إجازتها) الموافقة على الموازنة  الموافقة على الجباية و الإنفاق بشكل دوري، أي

  (97، صفحة 9002عصفور، ) .على الموازنة العامة إلى أن وصلت إلى ما هي عليه من ناحية الشكل و المضمون
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ففي إنجلترا كان الحاك  حرا في الإنفاق و يغطي نفقات البلاد بما تدره عليه الأملاك الخاصة، ويأخذ موافقة ممثلي          

م  9992إلا أنه  كان يتجاهل ذلك في الكثير من المرات، و في سنة  الأمة إذا ما اضطر إلى فرض ضرائب استثنائية،

، التي تقرر فيها ضرورة موافقة البرلمان على ما يفرض من "إعلان الحقوق"الملك شارل الأول أن يصدر وثيقة ضطر إ

 (2، صفحة 9002المعارك و شفيق، ) .ضرائب

و منذ ذلك الحين، أخذت البرلمانات المتعاقبة ترفع من درجة معارضتها لاطلاق حرية الملك في الانفاق و الجباية          

، حيث تقرر المبدأ الشهير 9922في عام " دستور الحقوق" بغية تحديد سلطاته، مما اضطر الملك وليام الثالث إلى إصدار

ة تحصل دون موافقة البرلمان الذي يحدد مقدارها و مواعيدها و كيفية أي عدم قانونية أي جباي "لا ضرائب بغير تمثيل"

  (1، صفحة 9002لعمارة، ) .تحصيلها

و  ،أصبح للبرلمان الحق في الرقابة على إنفاق حصيلة الضرائب، و المصادقة على النفقات بصورة إجمالية و من ثم        

 .   خذ يناقشها بحرية قبل أن يوافق عليها أو يرفضهاأأصبح للبرلمان سلطة على جميع النفقات ف و بشكل تدريجي

 يعرضأصبح وزير الخزانة في إنجلترا  ،م 9299منذ عام و  ،تقرر مبدأ الاعتماد السنوي للموازنة العامةفيما بعد          

المتوقع و خطة  الحكومة  البرلمان موازنة الدولة، و ما تحتويه من إيرادات  و نفقات و بيان الفائض، أو العجز علىسنويا 

عتماد السنوي للموازنة و الأساسية، كمبدأ الإ قواعدها تبلورت فكرة الموازنة العامة و تحددت  لكوبذ ،في هاتين الحالتين

  (91-92، الصفحات 9002عصفور، )  .مبدأ الشمول وغيرها من المبادئ

نجلترا و الذي يقيد الملك بالموافقة البرلمانية المسبقة في إفي فرنسا و بالرغ  من وجود نفس العرف المعتمد في و          

لتغطية نفقاته و  يرتئيهافرض الضرائب إلا أن الملك كان يتجنب الالتزام بهذا القيد، و يلجأ إلى فرض الضرائب التي 

طنية وثيقة حيث أصدرت الجمعية الو  9721 حتى نشوب الثورة الفرنسية عام  هو نفقات الدولة، و ظل الأمر على ما

من ضرورة الضرائب المفروضة  أن يتأكد بواسطة ممثليهمباشرة أو حق الشعب  ها أنه من و التي جاء في "حقوق الإنسان"

نص دستور  و طريقة جبايتها و مدتها، بعدها ساسها و نسبتها،أو يقرر  و يراقب استعمالها، و أن يوافق بملء الحرية عليه،

وضع الضرائب مع تحديد طبيعتها، و كميتها  و على إعطاء الهيئة التشريعية صلاحية تحديد النفقات العامة، 9719

انه لا يمكن فرض ضريبة إلا في سبيل المصلحة العامة و لجميع المواطنين على  9712دستور  نصو  تها،يومدتها وطرق جبا

واعتبارا من هذا التاريخ بدأت الموازنة العامة  بوا استعمالها و يطلبوا بيانات عنها،ن يسهموا بفرض الضرائب و يراقأالحق في 
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يعطى هذا  لا في فرنسا تكتسب طابعها الحالي بحيث أصبحت السلطة التشريعية تأذن سنويا بالجباية و الإنفاق و أن

و دول  وبعدها انتشرت في باقي الدول الأوربية ،(22-22، الصفحات 9002محفوظ، ) الإذن لأكثر من سنة واحدة

 .العالم

ستقلالها في فترات تاريخية إبعد أن حصلت على بشكلها الحديث  عرفت الموازنة العامةأما الدول العربية فقد          

  (91-92، الصفحات 9110شكري، ) :مختلفة ووفقا لظروف كل دولة، نذكر منها

، و ذلك عند تأسيس الحكومة الوطنية، و كانت هذه الموازنة قد 9199صدرت أول موازنة في العراق عام : العراق -

حتلال سلطات الإلتعليمات المالية الو إلى  9199ستنادا إلى أحكام قانون المحاسبات العثماني الصادر عام إأعدت 

سس أ، الذي أورد بعض الأحكام المالية الخاصة بقواعد الموازنة و 9192البريطاني، حتى صدور الدستور العراقي عام 

 .تشريعها

التي أوردها قانون المحاسبة العامة الصادر في  للأسسو ذلك وفقا  9192كان تطبيق الموازنة قد تم منذ عام   :سوريا -

 .ذلك التاريخ

 .ستقلاله و تعديل دستورهإبعد أن حصل لبنان على  9122لموازنة العامة في سنة طبقت ا :لبنان -

 .9129و التي أوردها الدستور الاردني سنة  الأردناستندت أول موازنة إلى المبادئ العامة التي تحك  ميزانية  :ردنالأ -

 .9190ساسي للموازنة موازنة منذ استقلال تونس جاءت في القانون الأ لأو  :تونس -

 .9129ول موازنة كانت بعد الاستقلال عام أ :المغرب -

الموازنة العامة و  بإعدادالخاص  9190لسنة  9يرجع تاريخ ظهور الموازنة إلى صدور المرسوم الأميري رق   :الكويت -

 .الرقابة على تنفيذها

 الاقتصاديتطور مفهوم الموازنة في الفكر :ثانيا

 الذي شهده مفهوم الدولة في الفكر المالي من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة على مفهوملقد انعكس التطور          

 :تيالموازنة العامة كالآو مضمون 

 : عند الكلاسيكالموازنة العامة  - 1
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على تحقيق مكانيات اللازمة، في ظل الفكر الكلاسيكي ساد الاعتقاد بقدرة القطاع الخاص إذا ما توافرت له الإ         

التوازن المستقر تلقائيا عند مستوى التوظيف الكامل و من ثم فقد آمن الكلاسيك بأفضلية القطاع الخاص في إدارة القطاع 

، الصفحات 9002عبدالحميد، ) :وقد ترتب على ذلك عدة نتائج أهمها، (222، صفحة 9000دراز، ) الاقتصادي

21-20) 

وظيفة الدولة هي القيام فقط بأعمال الامن و الحماية و العدالة و الدفاع و الحملات العسكرية، و إقامة بعض المرافق  -

 .العامة، أي تقف حارسة للنشاط الاقتصادي دون التدخل في الآلية التي يعمل بها

أي تحديد الايرادات التي يمكن الحصول عليها للوفاء " الحياد المالي" الية العامة هو مبدأ المبدأ السائد في مجال الم -

 .بالتزامات الدولة لأداء وظيفتها دون الحصول على أكثر من ذلك

 ن هدف السياسة المالية و النظام المالي هو إحداث التوازن المالي فقط و ترك التوازن الاقتصادي و الاجتماعي يتحققإ -

 .من خلال يد خفية تحقق توافق بين مصالح الافراد و مصالح المجتمع

مجرد بيان حسابي تقديري متوازن عن متطلبات  العامة على أنها كان ينظر للموازنةو عليه ففي ظل هذا الفكر           

قتصادية أو لأي من المتغيرات الإ نفاق خلال فترة مقبلة دون مراعاةنفاقية ووسائل تدبير الاموال اللازمة لهذا الإالدولة الإ

 (221، صفحة 9000دراز، ) .أو على المستوى العالمي وطنيجتماعية أو السياسية سواء على المستوى الالإ

 :عند الكينزيينالموازنة العامة  -2

مفهوم الدولة الحارسة و حل محله مفهوم  التخلي عن تمنتيجة لتطور الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية فقد          

، و بروز النظرية الكينزية التي قامت على أساس ضرورة 9191الدولة المتدخلة، و خاصة بعد أزمة الكساد الكبير عام 

يق بعض المشروعات التي تحرك النشاط الاقتصادي من الركود، و ذلك عن طر  بإقامةتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي 

الانفاق العام، و ترتب على ذلك تغير وظيفة الدولة و أصبح لها دور متزايد في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى الوظائف 

  (20، صفحة 9002عبدالحميد، ) .التقليدية التي كانت موجودة مثل الأمن و الحماية و العدالة و إقامة المرافق التقليدية

وباتساع نطاق تدخلها في مختلف أوجه الحياة الاقتصادية و الاجتماعية لم يعد هناك محل للحديث عن حياد         

ولم  ،الاقتصاديةو ة يالسياس  الموازنة بل أصبحت الموازنة أداة من أدوات السياسة المالية تلجأ إليها الدولة لتحقيق أهداف

يعد المه  الحفاظ على توازن جانبي الايرادات و المصروفات في الموازنة السنوية، بل أصبح ما يثير الاهتمام هو التوازن العام 
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، صفحة 9119حشيش، ) .قتصاد الوطني ككل، و ليس التوازن المالي و الحسابي للموازنةالاقتصادي و الاجتماعي للإ

972)  

يرادات و عليه فان الموازنة العامة  في ظل الفكر الكلاسيكي تعتبر أداة للتوازن الرقمي بين النفقات العامة و الإ        

في ظل الفكر الكينزي لم تعد الدولة تسعى لتحقيق توازن الموازنة العامة بقدر سعيها إلى تحقيق التوازن  العامة، بينما

 .فقد تسمح بحدوث عجز في الموازنة العامة في سبيل الوصول إلى التوازن الكلي، العامالاقتصادي 

 أهمية الموازنة العامة : ثالثا

التأثير الذي تحدثه على المستويات الاقتصادية و و يظهر ذلك من خلال  بالنسبة للدولةأهمية كبيرة  وازنةللم        

 . السياسية و المالية

حشيش، ) و رفع مستوى المعيشة وطنيإلى تحقيق العمالة و المساهمة في زيادة الدخل ال تهدف :الأهمية الاقتصادية - 1

السياسة  مستخداإمن خلال و ذلك دورا فعالا في تحقيق التوازن الاقتصادي  تؤدي كما، (977، صفحة 9119

الانفاقية و الايرادية، ففي حالة الكساد تتدخل الدولة  لتعمل على زيادة الطلب عن طريق زيادة النفقات و تخفيض 

الضرائب لرفع القوة الشرائية لدى الأفراد مما يؤدي إلى زيادة الطلب الخاص، فضلا عن الطلب الحكومي و بذلك يتخلص 

التضخ  و عندما يكون الطلب أكبر من العرض  حالةأما في  تعاش الاقتصادي،الاقتصاد من أزمته و يدخل مرحلة الان

ينخفض ها تقوم الدولة بتخفيض نفقاتها و زيادة نسبة الضرائب بهدف امتصاص القوة الشرائية الفائضة في السوق عند

  .(999، صفحة 9099مشكور و الحلو، ) لأسعارباالطلب بشقيه العام و الخاص مما يؤدي إلى تخفيض الارتفاع 

تعتبر الموازنة وسيلة لإعادة توزيع الدخل عن طريق فرض الضرائب التصاعدية و خاصة الضرائب  :الأهمية الاجتماعية -2

الضمان عانات إالمباشرة ثم توجيه حصيلتها لتمويل بعض أنواع النفقات التي تستفيد منها الطبقات الفقيرة مثل 

جتماعي  أو دع  السلع الاستهلاكية الضرورية و التعلي  المجاني و الخدمات الصحية المجانية التي تؤدي إلى إعادة توزيع الإ

الدخل القومي لتحقيق العدالة الاجتماعية بالتقليل من الفوارق في دخول الأفراد، كما أن الموازنة يمكن أن تكون وسيلة 

 .ستهلاكها اجتماعيا كالمشروبات الكحوليةإل فرض الضرائب  على السلع غير مرغوبة في جتماعي من خلاللتوجيه الإ

 (290، صفحة 9007العلي، )
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جتماعي و جتماعيه؛ فهي تعمل على تحقيق التوازن الإإو بالتالي فالموازنة العامة تستخدم كأداة لتحقيق أغراض         

القضاء على التفاوت بين دخول الأفراد، مع ضمان وصول بعض الخدمات العامة دون مقابل للفئة عديمة الدخل أو ذات 

درواسي، ) عانات إلى الأفراد في المقام الثانيالدخل المحدود، معتمدة في ذلك على الضرائب في المقام الأول ثم تأت الإ

 .(922ة ، صفح9009

نظمة النيابية و الديمقراطية، لأن إلزام السلطة التنفيذية للموازنة أهمية كبرى في الدول ذات الأ :الأهمية السياسية – 3

بالتقدم كل عام إلى المجالس النيابية لكي يجيز لها نواب الشعب صرف النفقات و تحصيل الإيرادات يعني إخضاعها للرقابة 

عتمادات التي تطلبها أو رفضها مشروع الميزانية المجالس، حيث تظهر رقابتها للحكومة عن طريق تعديل الإالدائمة لهذه 

تعتبر وسيلة ضغط يستعملها البرلمان للتأثير على عمل و هي بذلك  ،(977، صفحة 9119حشيش، ) الذي يقدم إليها

، 9002بعلي و يسري، ) .نهج سياسي معين تحقيقا لبعض الأهداف السياسية و الاجتماعية تباعالحكومة حتى تضطر لإ

  (10صفحة 

تظهر أرقام الموازنة العامة بوضوح حقيقة المركز المالي للدولة، فالموازنة تفصل و تعدد جميع المصادر التي  :الأهمية المالية – 4

يرادات على الدولة في أثناء السنة المالية كما توضح في الوقت ذاته النفقات العامة التي يجب على الدولة إنفاقها و تغل الإ

عجز أو )ختلال إيرادات يمكن معرفة ما إذا كانت الموازنة في حالة توازن أو من خلال مقارنة هذه النفقات بتلك الإ

ات و أوجه صرفها و ماهية الإيرادات و مصادر الحصول عليها فهي فضلا عن ذلك فإنها توضح ما هية النفق( فائض

  (922، صفحة 9092الزبيدي، ) .بذلك تعد الأداة الرئيسية للتخطيط المالي إذ تحرك عملية التمويل و الإنفاق

 الفرق بين الموازنة العامة و الموازنات الأخرى : لثالمطلب الثا

تتشابه الموازنة العامة مع عدد من الموازنات و الحسابات في عدة خصائص لهذا سنحاول في هذا المطلب توضيح         

 .ختلاف بينها و بين هذه الموازناتأوجه الشبه و الإ

 و موازنة المشروعات الخاصة الموازنة العامة و الميزانية العمومية :أولا

  (22، صفحة 9001البنا، ) :فيما يلييتمثل الفرق بين الموازنة العامة و الميزانية العمومية         

 .الموازنة العامة أرقامها تقديرية و الميزانية العمومية أرقامها فعلية -

 .مقبلة و الميزانية العمومية صورة في تاريخ معين عن سنة ماضيةسنة ل تعدالموازنة العامة  -
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 .ستخدامات و الإيرادات المتوقعة أما الميزانية العمومية فقائمة برصد الموجودات و المطلوباتالموازنة العامة قائمة للإ -

 .التجارية الموازنة العامة تختص بموازنة الحكومة أما الميزانية العمومية فهي تختص بالمشروعات -

عتمادات التي يتوقع للإتتشابه الموازنة العامة مع موازنة المشروع الخاص من ناحية أن الموازنتين تمثل تقديرا  بينما        

الإيرادات و ه إنفاقها أو مجالات إنفاقها و حج  الإيرادات التي يتوقع تحصيلها و طبيعة القنوات التي تحصل منها هذ

إلا أن الموازنة  العامة تختلف عن الموازنة الخاصة بأنه لا بد  ،عامة و خاصة( محاسبة توقعية) بهذا المعنى  بذلك فان الموازنتين

ذنبيات، ) .لا تحتاج إلى المصادقة عليهاالموازنة الخاصة  بينما من قبل السلطة التشريعية( إجازتها) من التصديق عليها 

  (991، صفحة 9002

 الموازنة العامة و الموازنة النقدية:ثانيا

و مجالات و أوجه استخدامات هذه الموارد  الوطنيتقديرات لموارد النقد الأجنبي في الاقتصاد الموازنة العامة تضمن ت         

أرقام تقديرية و كونهما الموازنة العامة للدولة في  مع  الموازنة النقدية، و تتشابه خلال فترة زمنية مقبلة غالبا ما تكون سنة

أرقام الموازنة العامة و  يتمثل الأول في أنليست أرقام فعلية و رغ  ذلك فان المفهومان مختلفان في جانبين أساسين 

الموازنة  فيتمثل في كون انيالجانب الثأما  حساباتها تكون بالعملة المحلية بينما تكون أرقام الموازنة النقدية بالعملة الاجنبية

تتعلق بالقطاع الخاص و القطاع الحكومي، و كل ف، أما الموازنة النقدية فقط العامة للدولة تتعلق بالنشاط الحكومي

رتباط وثيقة بين الموازنة العامة للدولة و الموازنة إقتصاد الوطني، إلا أنه رغ  هذه الاختلافات فهناك علاقة قطاعات الإ

، 9002عبدالحميد، ) .جزء من النفقات الحكومية يجب أن يكون متوفرا بالعملات الاجنبيةأن يرجع ذلك إلى  النقدية و

  (92-92الصفحات 

 الموازنة العامة و الحساب الختامي: ثالثا

جبايتها و النفقات التي قامت الحكومة بصرفها فعلا خلال الحساب الختامي للدولة هو بيان بالإيرادات التي تم          

العام المنصرم أما الموازنة العامة فهي تقديرات للإيرادات و النفقات العامة المتوقعة في السنة القادمة و أن هذا التقدير قد 

منتهية، بينما تتعامل الموازنة يتحقق و قد لا يتحقق فالحساب الختامي يتعامل مع أرقام لمقادير تحققت فعلا في سنة مالية 

  (202، صفحة 9111خليل و اللوزي، ) .العامة مع أرقام لمقادير متوقعة في سنة مالية قادمة
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من نتهاء الإ عند وكذلك ،كما أن إعداد الموازنة وتحضيرها يعتمد على الحساب الختامي خلال السنوات السابقة        

حسابها الختامي  للتعرف على مدى صحة التوقعات ودقة الأرقام فيها إيرادا و نفقة ويجب  يكون لهاأن  تنفيذ الموازنة لا بد

عتمادات المقررة في على السلطة التنفيذية عدم تجاوز حدود الإجازة التي أصدرتها لها السلطة التشريعية فيما يتعلق بحج  الإ

  .(979، صفحة 9002ذنبيات، ) قات العامةالموازنة و لا سيما النف

 موازنة الاقتصاد الوطنيالموازنة العامة و : رابعا

لة غالبا بتتضمن بيان بالتقديرات المختلفة للنشاط الاقتصادي و ذلك خلال فترة مالية مق الوطنيقتصاد موازنة الإ         

أكثر شمولا من حيث ما  تتضمنه من أرقام و بيانات عن تلك التي ترد ن موازنة الاقتصاد الوطني إف و عليهما تكون سنة، 

لا تحتاج إلى اعتماد السلطة التشريعية بينما الموازنة العامة للدولة  الوطنيإلى أن موازنة الاقتصاد  بالإضافةفي الموازنة العامة 

و من ناحية أخرى يتفق مفهوم الموازنة ، مشروعا للموازنة تبقى مجردة و بدونها تحتاج إلى هذا الاعتماد من السلطة التشريعي

، 9002عبدالحميد، )  .في كونها عبارة عن تقديرات لسنة مقبلة و ليست أرقام فعلية الوطنيقتصاد للدولة و موازنة الإ

 (92-92الصفحات 
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   مبادئ و مراحل الموازنة العامة :المبحث الثاني

و تمكين و ذلك لتنظيمها وضع مجموعة من المبادئ من طرف مفكري المالية العامة عداد الموازنة العامة فقد تم لإ         

إجراءات إعدادها أما  على السلطة التنفيذية، رقابتهاو تأكيد برامج الحكومة أخذ فكرة واضحة على السلطة التشريعية من 

نفسها مهما اختلف النظام المالي إلا أنها تبقى  ،سؤولية القيام بها من دولة إلى أخرىتختلف مبعدة مراحل مر تو تنفيذها ف

 .لكل دولة

  مبادئ الموازنة العامة  :المطلب الأول

لا يمكن  التيسس و و الأ القواعدإعداد الموازنة العامة من طرف السلطة التنفيذية التقيد  بمجموعة من  يتطلب         

ه  أضافة إلى بالإ امبادئ الموازنة العامة و مبراراتهسوف نتناول  و في هذا المطلبالخروج عنها إلا في حالات إستثنائية، 

  :الحالات الاستثنائية لكل مبدأ كما يلي

   مبدأ الوحدة :أولا

، (Omar, 2014, p. 45)بموجب هذا المبدأ يجب أن تكون جميع عناصر الموازنة العامة في وثيقة واحدة          

موازنة واحدة تتضمن مختلف أوجه النفقات و الإيرادات مهما اختلفت مصادرها ومهما إلا الدولة تعد  أن يمكنفلا 

و ينتج عن هذا المبدأ أن تعرض الموازنة على  الإداري، ضيها تنظي  الدولة تتعددت المؤسسات و الهيئات العامة التي يق

دفعة واحدة  هذه الوثيقة نظ  مختلف أوجه أنشطة الدولة المالية، ولا فرق بين أن يت  عرض تواحد  بوثيقةالسلطة التشريعية 

عثمان، )  :، و لهذا المبدأ عدة مبررات من بينها(972، صفحة 9002الخطيب و شامية، ) أو على مراحل متتالية

  (217-219، الصفحات 9002

يسمح هذا المبدأ للسلطة التشريعية بالقيام برقابة فعالة على الموازنة العامة للدولة وسياستها المالية، فعرض موازنة الدولة   -

المفاضلة بينها و من على يساعدها و السلطة التشريعية  من الإلمام بكافة البرامج الحكومية  يمكنفي وثيقة واحدة  تفصيلية 

و تقيمية فعالة، أما إذا تعددت وثائق و مستندات الموازنة بحيث يت  عرضها على السلطة التشريعية ثم تحقيق رقابة مالية 

 ؛الآخر بصورة مجزأة و على فترات زمنية متعاقبة  يصبح من السهل على الحكومة إخفاء العديد من الحقائق و تمويه البعض

و منظما لكافة إيرادات ونفقات الدولة المتوقعة  رضا واضحايؤدي إلى عرضها عإن تطبيق و مراعاة مبدأ وحدة الموازنة  -

قتصادي و حقيقة الوضع الإ و المركز المالي للدولة كشففي مستند واحد مما يجعل الموازنة العامة أكثر قدرة على  
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درة الإيرادات جتماعي، فمن خلال مقارنة الإيرادات السنوية المتوقعة و النفقات الحكومية المقدرة يمكن تحديد مدى قالإ

و بالتالي استبيان عجز أو فائض أو توازن الموازنة و بصورة أكثر تحديدا يمكن  ،الحكومية على تغطية النفقات الحكومية

 .معرفة العجز المقدر و الوسائل و الأساليب المقترحة لتمويله

ستلزم الأمر في حالات عديدة ضرورة الخروج على مبدأ وحدة الموازنة إو مع تطور مفهوم و مضمون الموازنة العامة         

 :  في النقاط التاليةبغية مواكبة التغيرات الحديثة في هذا المجال فظهرت استثناءات على هذه القاعدة يمكن إجمالها 

و تخضع لأحكام الموازنات الخاصة، و  ،هي موازنة مؤسسة عامة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة :الموازنة المستقلة  -1

عن طريق الإعانات أو  يت  تغطية العجز فيها تحتفظ بفائض إيراداتها لنفسها دون أن  تحوله إلى الموازنة العامة للدولة و

على و هذه الموازنات لا تعرض  ،القروض و قد تتلقى إعانة من الدولة مثال ذلك الجامعات والمرافق الثقافية و الاجتماعية

 السلطة التشريعية  لإقرارها بل تحضر و تقر من مجلس إدارة المرفق و قد يفرض القانون مصادقة وزارة المالية عليها أو مجلس

ليس من الضروري أن تتفق بدايات و نهايات السنة المالية للموازنات  و، (902، صفحة 9099العبيدي، ) الوزراء

 (900، صفحة 9002عثمان، ) .المستقلة مع بداية و نهاية موازنة الدولة

هي التي توضع لظروف استثنائية و تمول بموارد استثنائية مثال ذلك ما يوضع  :(غير العادية) ستثنائية الموازنة الإ -2

إنشاء و بناء مشاريع كبرى و بشكل عام تكون إيرادات و نفقات هذه لأغراض الحروب أو معالجة أزمة اقتصادية أو 

يؤدي إلى النفقات العادية مع النفقات غير العادية  دراجأن إكما ،  (909، صفحة 9099العبيدي، ) الموازنة غير عادية

يطابق لا تضخ  الميزانية بشكل يوحي بازدياد نشاط الدولة لدرجة كبيرة مقارنة بنشاطها في السنوات السابقة وهو ما 

السنوات المختلفة  فيحالة الدولة  يسمح بمقارنة الذلك يفضل وضع ميزانية خاصة  لهذه النفقات غير العادية  مم ؛الواقع

ستخدام الميزانيات غير العادية و ذلك بنقل إ، و قد يساء مقارنة صحيحة بالرجوع إلى أرقام الميزانيات العادية لوحدها

ستثنائية و عقد إبعض بنود النفقات و التي تعتبر نفقات عادية إلى ميزانية غير عادية تنشأ لهذا الغرض  أو فرض ضرائب 

 (912-912، الصفحات 9009ناشد، ) .الموازنة في حالة توازن و لا تتضمن عجزا لإظهارا قروض لتغطيتها و هذ

و تشرف عليها  هي حسابات ليس لها علاقة مباشرة بإيرادات و نفقات الموازنة، :حسابات الخزينة خارج الموازنة - 3

بعد مدة لأصحابها كتأمين المناقصات التي ترد لأصحابها  ثم تعيدهادولة، فقد تتلقى الحكومة بعض المبالغ لالخزينة العامة ل

إيرادات للموازنة العامة، فهذه الأموال التي تدخل الخزينة و تخرج منها لا  حتسابهاإبعد إنقضاء سببها، و بذلك لا يمكن 
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 ستثناءات من مبدأ وحدة الموازنةإتذكر عادة في موازنة الدولة بل ترد في حسابات خارج الموازنة، و لذلك اعتبرت 

 :، و تشمل الحسابات خارج الخزينة الحسابات التالية(929-920، الصفحات 9002الخطيب و شامية، )

 .حسابات السلف  -

 .حسابات الأمانات -

  .حسابات حركة النقود -

المؤسسات العامة التابعة للدولة و التي ليس لها شخصية لبعض هذه الموازنات خصيصا  عتوض: الموازنات الملحقة - 4

رتباطا مباشرا برفاهية إمعنوية مستقلة عن شخصية الدولة، و لكنها تقوم ببعض الأنشطة الاقتصادية الحيوية التي ترتبط 

و سعيا في زيادة المستوى التشغيلي لهذه المؤسسات، و رغبة في تقديمها  ؛أفراد المجتمع مثل مؤسسات الهاتف و المياه

الخدمة للمستهلكين بدرجة عالية من الجودة فقد يستلزم ذلك ضرورة التحرر من تطبيق بعض اللوائح و القوانين المالية 

بالرغ  ) ستقلالا مالياإتحقق ذلك من خلال منح هذه المؤسسات الحكومية السائدة داخل القطاع الحكومي، و يمكن أن ي

عداد موازنات خاصة بها حيث لا ترتبط بموازنة الدولة بالسماح لها بإ و ذلك  (من عدم تمتعها بشخصية معنوية مستقلة

في جانب الإيرادات إلا برصيد من العجز أو الفائض، فحينما تظهر حسابات تلك الوحدات فائضا يسجل هذا الفائض 

الحكومية، وحينما تظهر حساباتها عجزا يسجل هذا العجز في الجانب الانفاقي للموازنة، أما تفاصيل إيرادات و نفقات 

  (212، صفحة 9002عثمان، ) .الخاصةالمؤسسة فانها لا تظهر في موازنة الدولة بل تظهر في موازنتها 

 مبدأ سنوية الموازنة  :ثانيا

يرادات العامة كل سنة بحيث تكون كل ميزانية منفصلة عن موازنة نفقات و الإالأن يت  توقع و تقدير  يعنيو          

 .السنة الماضية  و السنة القادمة

إلا أن أغلب الدول قد حددت الأول من  لاف حول اختيار التاريخ المناسب لبداية السنة المالية،تخإو هناك          

للبدء في العمل بالموازنة، و منها فرنسا و بلجيكا ودول أمريكا اللاتينية و أغلب الدول العربية بينما فضلت دول  جانفي

و  ،أخرى تاريخا أخر لبدء سنتها المالية فعلى سبيل المثال فان إنجلترا قد اختارت، الأول من أفريل لبدئ السنة المالية

و هكذا فان كل دولة تختار التاريخ الذي يناسبها حسب الظروف  أكتوبر، اختارت الولايات المتحدة الأمريكية أول

عتبارات السياسية و الإدارية كالأوقات الاقتصادية و المالية، كالمواس  الفلاحية و حالة التجارة و الصناعة فضلا عن الإ
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تحرص الدولة في العصر الحديث على أن يكون التاريخ المعتمد متطابقا  ، كماالميزانية ل إعداد ومناقشة و إقرارحالمناسبة لمرا

مع تاريخ بدئ العمل بالبرامج التنموية، و بالأخص المخطط الاقتصادي و الاجتماعي، لضمان الانسجام بين أهداف 

  (20-91، الصفحات 9002ارك و شفيق، المع) .المخطط و البرامج المالية للحكومة

  (919، صفحة 9099العبيدي، ) :ختيار هذه المدة منهاإإلى أسباب عدة  قد أدتو         

 أن غالبية الحسابات العامة تحدد بسنة مثل حسابات الدخل الوطني؛ -

 أن إعداد و مناقشة و اعتماد الموازنة يعد عملا كبيرا يحتاج لمدة طويلة نسبيا لا تناسبها مدة أقل من سنة؛ -

 عتماد مدة أطول من سنة يحول دون التقدير الدقيق للإيرادات والنفقات؛إ أن  -

 أن الرقابة التشريعية  قد تضعف إن كانت المدة أطول من سنة؛  -

 الضرائب المباشرة تحصل سنويا؛ أن  -

المشاريع الخاصة تجري حساباتها بشكل سنوي كما أن السنة تضمن كل الفصول الزراعية مما يتيح فرض الضرائب   -

 .على الدخل الزراعي

 (929-920، الصفحات 9090زاوي، طاقة و الغ) :و يتضمن مبدأ السنوية عدة استثناءات نذكر منها        

نجازها في سنة واحدة كبناء إو هي تخصص لتنفيذ بعض البرامج الانشائية طويلة الاجل لا يمكن : إعتمادات التعهد -

 .أو تشييد مستشفى أو بناء مطار فمتح

عتمادات في موازنة السنة المنتهية إلى موازنة السنة و التدوير معناه نقل  الإ: (من سنة إلى أخرى) عتمادات المدورة الإ -

 .غراض التي كانت مخصصة لها اصلاستعمالها لنفس الأإالتي تليها بغية 

ر لسبب ما بدء السنة المالية و لما كانت خفي حالة المصادقة على الموازنة يتأ( قل من سنةالأ)  :شرعثنا الموازنات الإ -

ساب حعلى  عتمادات  شهرية مؤقتةإ حنها تفوض بفتإتأجيلها كرواتب الموظفين مثلا، ف هناك نفقات لا تستطيع الحكومة

 .عشر ثنيبالموازنات الإة عتمادات المؤقتلس النوابي  و تسمى هذه الإالموازنة المقبلة وريثما يقرها المج

قرت نهائيا و أن تكون الموازنة السنوية قد أعتمادات تطلبها الحكومة ويقرها البرلمان بعد إو هي  :عتمادات الاضافيةالإ -

 .عتمادات تكميلية أو لتغطية نفقات عارضةهذه الإ تكون

 (عمومية الموازنة) الموازنة  يةمبدأ شمول :ثالثا
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يرادات العامة في وثيقة واحدة دون إجراء مقاصة بين أن تظهر جميع تقديرات النفقات و الإيعني المبدأ  هذا        

يهدف مبدأ شمولية الموازنة إلى أن يسجل في هذه الوثيقىة و بالتفصيل كل تقدير لنفقة أو إيراد دون أن يحدث  ثنين، والإ

و  ،(922-922، الصفحات 9119حشيش، ) و بين إيراداته( أو الهيئات العامة) مقاصة بين نفقات  أحد المرافق 

الإيرادات كل الضرائب و الرسوم و الأموال التي تجبى وتحصل لحساب الخزينة، مهما كان  جانبتضي أن تقيد في قي هذا

النفقات كل المبالغ  التي تصرف من حساب الخزينة مهما كانت الغاية  جانبمصدرها ونوعها ومقدارها، و أن تقيد في 

  (22، صفحة 9002المعارك و شفيق، )  .من إنفاقها، دون أي إنقاص أو إقتطاع

  (921، صفحة 9002الخطيب و شامية، ) :و تتمثل مبررات هذا المبدأ فيما يلي

من النفقات و في الوقوف على طبيعة و حج  كل  و التنفيذية  لسلطة التشريعيةبايؤدي اتباع مبدأ عمومية الموازنة،  -

 التستر خلف وعلى كافة النفقات العامة، وعدم السماح بإخفاء أي نوع منها، بالرقابة و يسمح كذلك  الايرادات العامة

 ؛الإيرادات المحصلة

 ؛بعض النفقات العامة محاربة الإسراف، فقد يغري إظهار الإيرادات الصافية فقط الإدارات على التوسع في يؤدي إلى -

يؤدي إلى ترشيد الإنفاق العام، لأن إدراج جميع نفقات و إيرادات مصلحة أو مرفق عام، يعتبر بمثابة رقابة داخلية على  -

خفاء بعض عناصر هذه المصلحة أو المرفق في مرحلة تنفيذ الموازنة، أو عند عرض حسابها الختامي، حيث لن تجد وسيلة لإ

 .عتمادا على إظهار نتيجة نشاطها في رق  واحد، يعبر عن زيادة الإيرادات أو زيادة النفقات العامةإالايرادات و النفقات، 

 :عتماداتالإيرادات، و قاعدة تخصيص الإقاعدتان هما  قاعدة عدم تخصيص دأ عمومية الموازنة بو يرتبط بم        

و تعني أن لا يخصص إيراد معين من الإيرادات العامة للإنفاق منه على وجه معين : يراداتقاعدة عدم تخصيص الإ - 1

كان نوعها و أيا كانت الوحدة التي تقوم أيا  من أوجه النفقات و إنما ينبغي لهذه القاعدة أن يت  تحصيل جميع الإيرادات 

تخدام  إجمالي الايرادات العامة و توزيعها على  بتحصيلها لحساب الخزينة العمومية دون تخصيص، حتى تتاح الفرصة لاس

ن تكون حصيلة أ ولى، الأتينالوضعي لى أحدخلال بهذه القاعدة يؤديإكافة أوجه الانفاق دون التقيد بتوزيع محدد، و الإ

أن تكون الحصيلة  ةضرورة تبرر ذلك، و الثانيأي كثر من اللازم فيدفع الحكومة إلى الإسراف في الإنفاق  دون أالايرادات 

ضة من الجودة مما ينعكس بدوره على العمر فعمال أو تنفيذها بدرجة منخزم قتؤدي إلى عدم تنفيذ الألاأقل من ال

  (292-292، الصفحات 9002محرزي، ) .عير االافتراضي للمش
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الإنفاق المتنوعة حسب مبدأ الأولويات في  أوجهو تساعد هذه القاعدة الحكومة على توزيع الإيرادات، على          

شباع الحاجات العامة أولا ثم توزع الأموال المتبقية على الحاجات الأقل أهمية، إضافة إلى لإ ةالإنفاق فتوفر الأموال اللازم

، 9002عصفور، ) .أفضلية لنفقة على أخرى بتخصيص إيراد معين لهاوات بين جميع النفقات دون إعطاء اتحقيق المس

  (29صفحة 

  (299، صفحة 9111خليل و اللوزي، ) :و يمكن الخروج عن هذه القاعدة في الحالات التالية        

 ؛قساطهأين لتسديد فوائد الدين العام  و عإيراد م يام الدولة بتخصيصق -

 ؛دام الايراد من قرض خارجي إلى مشروع تنموي محدد بشروط القرضخستإتوجيه  -

 ؛قبول التبرعات و الهدايا و توجيهها لتغطية انفاق معين -

 .عداد و تنفيذ موازنات مستقلة و ملحقة وغير عاديةإ -

ن اعتماد السلطة التشريعية لا يجوز أن يكون إجماليا بل يجب أن أتعني هذه القاعدة  : قاعدة تخصيص الإعتمادات -2

  (292، صفحة 9002محرزي، ) .نفاق العاميخصص مبلغ معين لكل وجه من أوجه الإ

  مبدأ توازن الموازنة: رابعا

أي الموارد الأخرى  يرادات العامة العاديةالنفقات العامة للدولة مع الإ بين اواةالمسيقصد بالتوازن في الموازنة العامة         

 (Omar, 2014, p. 43) .قتراضغير الإ

عند  كبيرة  أهميةله فقد كان   ،و قد شهد هذا المبدأ تطورا في الفكر المالي ترافق مع تطور مفهوم الموازنة العامة         

النشاط الاقتصادي، بل يجب  في التقليديين و يرجع ذلك إلى طبيعة نظرته  لدور الدولة ووظائفها و أنه لا يجوز التدخل

تباع سياسة مالية محايدة، و لذلك فقد انتقد التقليديون وجود فائض أو عجز  في الموازنة العامة، فالفائض عنده  يعني إ

 لا حاجة لها مما يعني حبس جزء من الدخل القومي عن التداول، الأمر الذي يترتب عليه تعسفا  في فرض الضرائب التي

نكماش اقتصادي، أما العجز فهو سبب في زيادة حج  الدين العام الذي يتسبب في سحب الموارد من إحدوث 

الاستثمار الخاص فيقل التكوين الرأسمالي، كما أنه يعني تحميل الأجيال القادمة بأعباء إضافية لخدمة قروض لم تعقد 

اللحياني، ) .سعار وانخفاض  القوة الشرائية للنقوداع الأرتفإلصالحها، كما أن العجز قد يمول بالإصدار النقدي   مما يعني 

 (12، صفحة 9117
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، و وطنيقتصاد الللإأما في ظل الفكر الكينزي فقد تم التخلي عن مبدأ توازن الموازنة، في سبيل التوازن العام           

ستقرار الاقتصادي، أي أن عجز يكون مقصودا لتحقيق بعض الأهداف أهمها  الإأصبح العجز أو الفائض في الموازنة قد 

، 9002عثمان، ).نكماش و التضخ  النقديالموازنة أحد الأسلحة و السياسات التي تلجأ إليها في مواجهة حالات الإ

  (999-999الصفحات 

 الموازنة العامةمراحل : المطلب الثاني

التي تمر  يقصد بها الخطوات وكل سنة،   تكراراللتتابع و باتتس  ذلك أنها " دورة الموازنة"و يطلق على هذه المراحل         

و  متطلباتها مرحلة كلإبتداءا من إعدادها كمشروع، وصولا إلى تنفيذها و الرقابة عليها، كما أن ل الموازنة العامةبها 

 :سوف نتطرق إليها كالتالي ،مراحل تنقس  إلى أربعةعموما و ، مشاكلها

 مرحلة الإعداد و التحضير: أولا

 عداد الموازنة العامة وضع بيان تقديرات الإيرادات العامة و النفقات العامة للفترة المقبلة بصورة مفصلةيقصد بإ        

و سبب  كان هناك جدل حول السلطة التي لها صلاحية تحضير الموازنة العامة،  و قد، (901، صفحة 9117اللحياني، )

وهذه الأمور لا  النزاع يعود إلى أن السلطة التشريعية ترى أن الموازنة هي قانون و أنها تتضمن أعباء مفروضة على المواطنين،

الموازنة تشكل برنامج عمل هي مكلفة بتنفيذه فلا بد لها  يجوز معالجتها من قبل ممثلي الشعب و ترى السلطة التنفيذية أن

من وضعه أو المساهمة في إعداده، أما اليوم فقد حصر أمر إعداد الموازنة  بالسلطة التنفيذية ، كما حصر أمر التصديق و 

، الصفحات 9002محفوظ، ) :عتباراتإو يرجع ذلك لعدة  ،(21، صفحة 9092نصرالله، ) الإقرار بالسلطة التشريعية

12-12)  

إن السلطة التنفيذية بكونها المسؤولة عن رس  السياسة المالية و إدارة شؤون مالية الدولة، و بكونها هي التي تضطلع  -

جتماعية لسياستها المالية، يكون من قتصادية و الإهداف الإبتنفيذ برنامج عملها الذي ترى فيه الوسيلة لتحقيق الأ

 ؛المنطقي أن يترك لها حق رس  سيايتها المالية ضمن إطار إعداد الموازنة العامة

ا كانت الموازنة العامة تمثل الاداة المالية التي تمكن السلطة التنفيذية  من تنفيذ برنامج عملها السنوي  و الذي على لم -

ولى أن تترك عملية إعداد الموازنة إلى السلطة ية، فمن الأعستقوم محاسبتها أمام السلطة التشري هج  تنفيذأساس نتائ

 ؛التنفيذية
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مكانيات فنية تكون على دراية و إلمام بمقدرة البلاد المالية و إجهزة حكومية و أإن السلطة التنفيذية بما لها من  -

قدر من السلطة أموال العمومية، تكون لأنفاق اإالادارية العامة  في مجال جباية و الاقتصادية، و بفضل خبرة أجهزتها 

عداد الموازنة خصوصا في ما يتعلق بحسن اختيار مصادر الواردات العامة و بحسن اختيار أوجه الانفاق إ مجال فيالتشريعية 

 ؛العام

نفقات العامة تمثل مجهودا على مستوى كبير من الخبرة و و ال يراداتإن عملية  إعداد الموازنة بما يتطلبه من تقدير للإ -

هي التي تقوم بتنفيذ   الكفاءة وسعة الاطلاع لكي تأتي التقديرات أقرب ما يكون إلى الواقع و بما أن السلطة التنفيذية

دارة الفعلية و مدى لجهة الانفاق أو لجهة الجباية تكون مؤهلة أكثر من السلطة التشريعية لمعرفة حاجات الا إماالموازنة 

 ؛عداد الموازنةإن من الطبيعي ان تتولى هي عملية و قدرتها على تأمين الواردات و لذلك يك

لنواب على المصلحة لعداد الموازنة او المشاركة فيه من قبل السلطة التشريعية من شأنه تغليب المصالح الانتخابية إإن  -

لى عنفاقها إرضاء ناخبيه ، فيتجهون إلى رصد الإعتمادات و زيادة قيمتها ليت  النواب لإ يعمدما  غالبا لعامة للمجتمع و ا

 ؛نتحابية و هذا يؤدي إلى زيادة الاعباء العامة على الدولةلإمناطقه  ا

كثر قدرة منها على توزيع أخبين من السلطة التشريعية تكون ناالسلطة التنفيذية بكونها اقل ارتباطا بمصالح و رغبات ال -

تحقيق العدالة الاجتماعية و إعادة توزيع الثروة القومية  يؤدي إلىاقتصاديا، و بالشكل الذي  النفقات العامة جغرافيا و

 .وعلى هذا الأساس تكون السلطة التنفيذية مؤهلة أكثر من غيرها لإعداد مشروع الموازنة

  (900-911، الصفحات 9009درواسي، ) :في خمس مراحل أساسية هي هايمكن حصر  :مراحل الإعداد - 1

لقد جرت العادة على أن وزير المالية باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية يتولى إعداد  :إعداد مشروع الموازنة العامة -1-1

ضوء مصادر التمويل الداخلية و  مكانيات الخزينة العامة فيإتجاهات السياسة المالية، و إهذا الإطار و الذي يتضمن 

 .الخارجية، و متطلبات الإنفاق العام، مع ربط ذلك بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية

تتولى وزارة المالية إصدار هذا المنشور و إرساله إلى جميع الوزارات و الهيئات  :إصدار منشور الموازنة العامة -1-2

ط العريضة لإعداد مشروع الموازنة مع بيانات عن عناصر السياسة المالية للسنة المقبلة مع العامة، الذي يتضمن الخطو 

و نفقاتها عن السنة المالية المقبلة في موعد يحدده وزير المالية لكي يتسنى له  لإيراداتهاتقديراتها  بإرسالمطالبة هذه الجهات 

 .لمحددمشروع ميزانية الدولة في الوقت ا لإعدادالوقت اللازم 
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جهزة الإدارية و غالبا ما يكون تقع هذه المسؤولية على الأ :إعداد مشروعات موازنات الوزارات و الهيئات -1-3

دائرة مختصة لهذا العمل تكون مستقلة عن باقي الدوائر الاخرى في مسؤوليتها مثل دائرة الميزانية، التي تتولى  إعداد مشروع 

 .الهيئة المعنية ضمن إرشادات عامة و في  نطاق السياسة الاقتصادية التي تستهدفها الحكومةالموازنة الخاصة بالوزارة أو 

بعد أن تصل كافة تقديرات الوزارات المختلفة  :بحث و مناقشة مشروعات موازنات الوزارات و الهيئات العامة -1-4

ضافة تقديرات نفقاتها، ة، ثم تقوم وزارة المالية بإو الهيئات التابعة للدولة، فتت  مراجعتها من الناحية الفنية و المحاسبي

 .إلى تقديرات إيرادات الدولة التي تحصلها المصالح التابعة لها بالإضافة

تتولى إدارة الموازنة بوزارة المالية جمع كافة التقديرات المشار إليها سابقا و  :إعداد الاطار النهائي للموازنة العامة -1-5

و  ،من بيانات و مستندات، بالوزارات المختلفة إن دعت الحاجة لذلك و طلب ما يحتاجون إليه تنسيقها بعد أن تتصل

يكون مشروع الميزانية الذي يرسل إلى اللجنة المالية بالوزارة، و تعد هذه اللجنة مشروع الميزانية، و يت  عرضه بعد ذلك 

 .على السلطة التشريعة في الموعد المحدد قانونا

 : رادات و النفقاتتقدير الاي -2

 :النفقات تقدير -2-1

لا يثير تقدير النفقات العامة صعوبات فنية كبيرة، حيث يت  تقدير النفقات تبعا للحاجات المنتظرة، و ذلك          

إذ أن كل مرفق يحدد نفقاته المستقبلية على ، (999، صفحة 9117اللحياني، ) بواسطة الموظفين المختصين في كل مرفق

نشاءات خلال السنة ستثمارات أو الإلإباأساس حج  نفقاته السابقة مضافا إليها ما سيقوم به المرفق من نفقات خاصة 

  (292، صفحة 9009ناشد، ) .المالية المقبلة

في العادة مثل  صغيرةو يفرق في تقدير النفقات بين النفقات الثابتة التي لا تتغير من عام إلى عام إلا بنسبة          

قتصادية و تقلبات الأسعار، فالبنسبة الرواتب و معاشات التقاعد، و النفقات المتغيرة، و هي التي ترتبط بالتغيرات الإ

للنفقات الثابتة فان الحكومة تطلب في موازنتها فتح اعتمادات محددة لها، أما النفقات المتغيرة فان الحكومة تطلب فتح 

  .(999، صفحة 9117اللحياني، ) عتماد تقديري لها، أي أن تقديرها يكون تقريبياإ

سترشاد بأرقام النفقات العامة الواردة بالموازنات السابقة مع مراعاة ألا تكون منطوية على و يمكن بطبيعة الحال الإ         

ستثنائية، كما ينبغي على معدي الموازنة أن يأخذوا في اعتباره  نتائج إسراف أو متضمنة  لبعض النفقات العارضة أو الإ
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قتصادية المحلية و الدولية السائدة، و التغيرات المتوقع  حدوثها خلال السنة المتعلقة بالأحوال الإالدراسات و الأبحاث 

المالية القادمة، لذلك فان تقديرات النفقات التي تتولى الوزارات و الهيئات العامة إعدادها تت  مراجعتها في وزارة المالية، التي 

الفعلي في السنتين الأخيرتين، كما أن هناك مراجعة أخرى لتقديرات  نفاقبالإتراعي وجود معدلات للانفاق و تستشهد 

         (909، صفحة 9009درواسي، ) .النفقات تت  في اللجنة المختصة في السلطة التشريعية

 :يراداتالإ تقدير -2-2

يدا حيث يقتضي الأمر التنبؤ بكافة قخلال السنة المقبلة أكثر صعوبة واشد تعيرادات العامة المتوقعة يمثل تقدير الإ        

يرادات الثابتة و شبه الثابتة و الإ: تمييز بين نوعين من الايراداتليمكن ا حيث دية داخليا و خارجيا،اقتصالإ تغيراتالم

يرادات من الإ ،(مين العامو الد) تلكات الدولة يرادات ممإالإيرادات الثابتة وشبه الثابتة تتمثل في ف ،يرادادات المتقلبةالإ

و هذه الايرادات يمكن تقديرها بسهولة نسبيا، و غالبا ، الخ....متياز الديون المستحقة للدولة داخليا و خارجياشركات الإ

بمستوى النشاط  رتباطا وثيقاإيرادات المتقلبة و التي ترتبط ما الإأ ،ما تكون تقديراتها اقرب للايرادات المحصلة بالفعل

رباح التجارية و الضرائب الجمركية  و الضرائب قتصادي و العوامل الداخلية و الخارجية المؤثرة فيه كالضرائب على الأالإ

 (991، صفحة 9002عثمان، ) .يصعب تقديرها مقدما بدرجة عالية من الدقة نهإف، الخ...على مبيعات  السلع 

لتقدير و ملائ  سلوب دقيق أختيار إقتصادي فان هذا يتطلب يرادات بمستوى النشاط الإرتباط أغلب الأو نظرا لإ        

 فيطرق التقدير أه   يمكن حصريرادات المتوقعة، و يرادات و ذلك لتجنب الفروقات الكبيرة بين الايرادات الفعلية و الإالإ

 : الآتي

تستند هذه الطريقة أساسا على التوقع أو التنبؤ باتجاهات كل مصدر من مصادر  :طريقة التقدير المباشر -2-2-1

؛ (290، صفحة 9009ناشد، ) و تقدير حصيلته المتوقعة بناء على هذه الدراسة مباشرة حدا،الإيرادات العامة على 

التي تحققت في السنوات  بالإيراداتفيمكن له  الاسترشاد  ،ترك حرية كبيرة للقائمين بالتقدير يت  هذه الطريقة  وفي

جتماعية و التوقعات التي يمكن أن تكون عليها تلك الظروف خلال قتصادية و الإالسابقة و كذلك دراسة الظروف الإ

  .(222، صفحة 9007العلي، ) السنة المقبلة

و تض  هذه الطريقة عدة أساليب للتقدير هي أسلوب السنة قبل الأخيرة و أسلوب  :الآليطريقة التقدير  -3-2-1

  :الزيادة أو النقص النسبي طريقة المتوسطات



طار النظري للموازنة العامةالفصل الأول                                                                            الإ  
 

25 
 

 يرادات وفقا لما هو بان يدون في مشروع الموازنة الجديدة حج  الإ و مفادها: أسلوب الزيادة و النقص النسبي

في حالة ما إذا كان النشاط % 90مدرج في أخر سنة مالية منتهية حيث يضاف إليها معدل زيادة معين مثلا 

  (922، صفحة 9002ذنبيات، ) .قتصادي يشهد زيادة متوقعة أو بالعكس تخفيضها بمعدل معينالإ

 هذا الأسلوب بأن تقدر ايرادات السنة المالية استنادا إلى متوسط إيرادات سنوات  يقضي: طريقة المتوسطات

  (12، صفحة 9092نصرالله، ) .سابقة، و يتراوح عددها بحسب التشريعات من سنة إلى خمس سنوات

 يرادات الفعلية المحققة العام القادم على أساس الإيرادات في موازنة يت  تقدير الإ: طريقة السنة ما قبل الأخيرة

يت  تحديد  9112في الحساب الختامي لآخر سنة مالية منتهية و هي عادة السنة قبل الأخيرة، فمثلا موازنة 

نتهاء فتراض الإبإ 9119يرادات المتوقعة فيها استنادا إلى أرقام الايرادات المحققة في الحساب الختامي لعام الإ

لا يت  تعديل الأرقام المقدرة إلا إذا حدث بعض المستجدات التي من المتوقع أن تؤثر على حج   منه، و

  (920، صفحة 9002عثمان، ) .الخ...سعار الضرائب و الرسوم القادمة، كتعديل الأ اتيرادات من السنو الإ

  مرحلة الإعتـــــــــــماد :ثانيا

، 9002عصفور، ) إقرارها أو إجازتها، أو الموافقة عليها من قبل السلطة المختصة يعني الموازنة العامة إعتماد        

اللجنة عتماد الموازنة لعدة إجراءات تعد واحدة في غالبية الدول تبدأ بعرض مشروع الموازنة على إيخضع  إذ ،(909صفحة 

عضاء تكون مهمته   مناقشة محتويات المشروع جملة و تفصيلا و تسهيلا المالية في البرلمان و التي تتكون من عدد من الأ

طلب  في طلب البيانات و الايضاحات و المستندات من الجهات المختلفة كما ان لها الحق لمهمتها يكون لها الحق في

  (227، صفحة 9007العلي، ) .تحضير الموازنةشاركوا في عملية ين الذين و الموظفأمناقشة من تراه من الوزراء 

و عندما تفرغ  اللجنة من عملها تقدم مشروع الموازنة مع توصياتها إلى البرلمان، حيث يتولى البرلمان مناقشتها و          

  (222-227، الصفحات 9007العلي، ) :مراحل ثلاثفحصها على 

 .يها الميزانية مناقشة عادية حيث تناقش سياسة الحكومةفو تناقش  :الأولىالمرحلة  -

الاقتراع  بواب الموازنة بابا بابا ثم فصولها و يت  أو تناقش فيها الموازنة مناقشة تفصيلية  إذ تناقش فيها : المرحلة الثانية -

  .الفراغ منهبعد على كل باب 

 .بأكمله و فيها يقترع على مشروع الموازنة: المرحلة الثالثة -
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تعديل  و كذلك ،إبداء الملاحظات على جميع أبواب و بنود مشروع الموازنة العامةويحق للسلطة التشريعية          

 (202، صفحة 9002الخطيب و شامية، ) .عتمادات المقدرة بالزيادة او بالنقص في مشروع الموازنةالإ

صدار قانون يطلق فانه يقوم بإ الموافقةحالة و في  يحق للبرلمان أن يوافق على مشروع الموازنة أو أن يرفضه، كما         

يرادات العامة، و يرفق به جدولان يشتمل الإجمالي لكل من النفقات و و هو قانون يحدد الرق  الإ" قانون الموازنة"عليه 

 (12-19، الصفحات 9002شهاب، ) .و الآخر على تفصيل النفقاتيرادات أحدهما على تفصيل الإ

 مرحلة تنفيذ الموازنة العامة  :ثالثا

تنقس  إلى  و من طرف السلطة التنفيذية، النفقات، يرادات و صرفت  فيها تحصيل الإيالتي  هذه المرحلة هي        

  :قسمين

و تتولى عادة عملية التحصيل مصالح و أجهزة تابعة لوزارة المالية، كما يجب مراعاة عدة قواعد  :عمليات الإيرادات -1

  (922-922، الصفحات 9117اللحياني، ) :تتمثل فيفي عملية التحصيل 

 .مراعاة مواعيد التحصيل و طريقته -

 .تحصيل مستحقات الدولة فور نشوء حقوقها لدى الغير  -

 .الفصل بي  الموظفين الذين يناط به  تحديد مقدار الضريبة و الموظفين المناط به  عملية الجباية -

   (17، صفحة 9002شهاب، ) :الأموال العامة على أربع خطواتو تت  عمليات صرف  :عمليات النفقات – 2

برام عقد شراء أو إيجار أو نزع ملكية إك  ؛و يقصد به القيام بالعمل الذي يجعل الدولة مدينة: رتباط بالنفقةالإ –2-1

 . عقار للمصلحة العامة

بلغ المستحق الدائن و خصمه من الاعتماد المقرر في الميزانية، و القرار الخاص بتقدير المو يقصد به  :تحديد النفقة -2-2

 .غي  التأكد في هذه المرحلة من حلول ميعاد استحقاق الدين ومن أنه لم يسبق تسوية بالدفع أو المقاصةبين

المبلغ السابق تحديده، فالدائن  بصرف و يقصد به تحرير أمر من الجهة المختصة إلى الخزانة العامة :عفمر بالدالأ -2-3

ستيفاء دينه بمجرد تحديده المبلغ المستحق له و إنما لا بد له أن ينتظر الأمر الذي يصدره الوزير أو من ينوب إلا يستطيع 

 . عنه بدفع هذا المبلغ
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مر الدفع منعا للتلاعب، ويقصد به دفع المبلغ المحدد في الأمر، و يقوم به الموظف غير الذي صدر عنه أ :الصرف -2-4

 . عتمادا كافيا للصرفإو ينبغي عليه التأكد من أن الأمر بالدفع صحيح و غير مخالف للقواعد المالية و أن هناك 

و جدير بالذكر أن الخطوات الثلاث الأولى تتعلق بالاختصاص الإداري المتعلق بالجهة الإدارية، أما الخطوة الأخيرة         

ختصاصين الإداري و الحسابي من شأنه أن بالاختصاص الحسابي المتعلق بوزارة المالية و هذا الفصل بين الإفإنها تتعلق 

 .(222، صفحة 9009ناشد، ) يحقق الضمانات الكافية ضد ارتكاب أي مخالفة مالية

، الصفحات 9112يونس، ) :ما يلي عند القيام بتنفيذ الميزانية عتبارخذها في الإأه  الامور التي يجب أو من         

909-909)  

نفاق إلى ترشيد الإنفاق العام على نحو يحقق أقصى وفر في نفقات تنفيذ الميزانية العامة من ناحية و يحقق توجيه الإ -

 .المقررة وفقا للسياسة المالية للدولة من ناحية اخرىوجهته الصحيحة التي حددتها الأولويات 

ضرورة ضمان عدالة توزيع الأعباء العامة وخاصة الضرائب و يتحقق ذلك برفع مستوى الكفاءة في تحصيل الإيرادات  -

 .المجتمعفراد أالعامة و منع التهرب الضريبي وكل ما من شأنه أن يخل  بالتوزيع العادل لللأعباء المالية العامة بين 

يرادات و النفقات يرادات و النفقات المقدرة و الإشارة إليه أنه أثناء التنفيذ يظهر تفاوت بين الإالإ بو مما تج        

  (929-922، الصفحات 9117اللحياني، ) :إلى ويقس  هذا التفاوت ،الفعلية

 :يراداتتفاوت في الإ -1

يرادات في أنواع الإيرادات بالزيادة في بعضها و النقص في قد يحدث التفاوت بين الأرقام التقديرية و الأرقام الفعلية للإ -

 .البعض الآخر، و هنا تعوض أخطاء التقدير بعضها بعضا، أي أن الأخطاء بالزيادة تلغي الأخطاء بالنقص

ذا كانت الإيرادات الفعلية قد زادت عن إدة أو بالنقص في التقدير، فقد يحصل التفاوت في إجمالي الإيرادات إما بالزيا -

حتياطي، أما إن نقصت الإيرادات الفعلية عن التقديرية فان الحكومة قد تلجأ التقديرية فان تلك الزيادة تحول إلى الإ

صدار النقدي الجديد، و قد تلجأ لفرض قتراض أو السحب من الاحتياطي أو الإلمصادر غير عادية لسد النقص مثل الإ

 .    ضرائب جديدة أو زيادة معدل الضرائب القائمة

 : التفاوت في النفقات -2
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إذا حصلت زيادة في اعتماد معين عن النفقة الفعلية فان فائض الاعتماد يلغى في نهاية مدة الموازنة، و قد يحصل تدوير  -

 .للفترة القادمة عتمادلهذا الفائض بأن ينقل رصيد هذا الإ

عتماد في تغطية النفقة الفعلية فانه يمكن طلب فتح اعتماد إضافي تكميلي، أو اللجوء إلى الإعتماد في حالة نقص الإ –

عتماد بالنقل من عتمادات الموازنة حيث يغطى النقص في الإإالاحتياطي في الموازنة، كما يمكن اللجوء إلى المناقلات داخل 

خر، و يختلف هذا النقل في نظامه من حيث ما يجوز نقله، و ما لا يجوز نفله، و كيفية النقل بحسب نظام الموازنة آعتماد إ

 . و قانونها

عتماد جمالي اعتمادات الموازنة فانها تلغى في نهاية السنة المالية، أما في حالة نقصها فانه يلجأ للإإفي حالة زيادة  -

  .يرادات الاستثنائية لتغطية النقصإلى الإحتياطي في الموازنة، أو الإ

 مرحلة الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة   :رابعا

نواع من الرقابة و ذلك للحفاظ أأخر مرحلة من مراحلة الموازنة العامة حيث تخضع هذه الأخيرة لعدة الرقابة تعتبر         

  :الرقابة التالية و يمكن التمييز بين أنواع على المال العام من التبذير،

 (12-12، الصفحات 9007الفار، ) :يت  التفرقة بين نوعين :من حيث نوعية الرقابة -1

و هي رقابة تقليدية تقتصر على مراجعة الدفاتر الحسابية و مستندات الصرف و التحصيل،  :الرقابة الحسابية – 1 –1  

عتمادات الممنوحة لكل بند من بنود الميزانية، و أن كل التجاوزات قد تمت بعد الحصول الصرف مع الإو مدى تطابق 

على ترخيص سابق من الجهة المختصة، و ان الأموال المحصلة قد أودعت بخزانة الدولة، كما أن جميع العمليات المالية قد 

 .ا للقوانين و اللوائح و التعليمات المعمول بها في الدولةعتمادها ووفقإتمت بمستندات و نماذج معتمدة ممن له  سلطة 

هذا النوع من الرقابة لا يقتصر على التأكد من سلامة الدفاتر و المستندات الحسابية و صحة : الرقابة التقيمية -1-2

تحقيق أهداف  تطبيق القوانين و اللوائح المالية و إنما يتجاوز ذلك إلى تقيي  النشاط الحكومي، فهي تبحث عن مدى

جتماعية، فتقوم هيئة الرقابة التقيمية، بدراسة التكاليف لكل أوجه قتصادية و الإالميزانية و بالتالي مدى تحقق الأهداف الإ

النشاط العام ثم تتابع ما تم تنفيذه، و تكلفة إنجاز كل عمل أو برنامج أو مشروع حكومي و مقارنة ذلك بالتكاليف 

 .راف صاحب التنفيذ أو سوء استخدام الموارد الاقتصاديةالنمطية للكشف عن أي إس

 (977، صفحة 9002المعارك و شفيق، ) :و تنقس  إلى قسمين :التوقيت الرقابة حسب -2
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أي تسبق إعطاء القرار النهائي في مجال الصرف أو  التنفيذو تهدف هذه الرقابة إلى التدقيق قبل : الرقابة السابقة -2-1  

 .رتكاب المخالفات، و هي ذات صفة وقائيةإيراد، لتفادي تحصيل الإ

و تهدف إلى التدقيق في المعاملات بعد تنفيذها لاكتشاف المخالفات التي قد تحصل، و تبدأ  :الرقابة اللاحقة -2 –2  

و بالتالي فهذه الرقابة ذات طابع ردعي و هي تكمل النوع  يرادات،يل الإالرقابة بعد أن يت  صرف النفقات و تحصهذه 

 .ول و لا تتعارض معهالإ

حنيش، ): و تنقس  إلى رقابة إدارية و رقابة برلمانية و الرقابة المستقلة :سلطات الجهة التي تمارسها حسبالرقابة  -3  

  (992-997، الصفحات 9099

ذات صفة إدارية و تمارسها جهة ذات إختصاص إداري، سواء أكانت هذه الرقابة  و هي رقابة :الرقابة الإدارية -3-1

تخذت طابعا شكليا أو موضوعيا، و تمارس هذه الرقابة من قبل الأجهزة التي تتولى الرقابة إلاحقة أو سابقة، و سواء كانت 

اختصاص قضائي في إصدار الحك  على الحسابات أو الموظفين، و قد تمارس من قبل أجهزة المالية دون أن يكون لها 

، كذلك تقوم بها الادارة الحكومية على أعمالها، و الرقابة المالية العليا التي تتمتع بالصفة القضائية و بالصفة الإدارية معا

 .داري المعمول بهللتسلسل الإمرؤوسيه  طبقا ى دارات الحكومية عليقوم بها عادة رؤساء الإ

و هي عبارة عن عملية قياس النتائج الفعلية ومقارنتها  بأهداف الخطة و تشخيص و تحليل سبب انحرافات  الواقع         

 .جراء التعديلات اللازمة لضمان عودة الانشطة إلى المسار المخطط له، و بالتالي تحقيق الاهداف المنشودةإالمطلوب و 

تكون  قدف و تتولاها الهيئة التشريعية بما لها من سلطة مطلقة من الرقابة المالية بطرق مختلفة، :ابة البرلمانيةالرق -3-2

مباشرة أثناء السنة المالية أو بعد فحصها للحساب الختامي عن طريق الاستجواب أو السؤال للوزراء كممثلين  بطريقة

للسلطة التنفيذية، كذلك هي رقابة يمارسها الشعب أو ممثليه حسب النظام السياسي السائد في الدولة، و ذلك بمساءلة 

 .مدى مطابقة هذه الأعمال لما جاء في قانون الميزانية الأمناء أو الوزراء على ما قاموا به من أعمال و على

و هي الرقابة التي تقوم بها جهة مستقلة لا تكون خاضعة للسلطة التنفيذية أو  (:القضائية) الرقابة المستقلة  - 3-3

رادات و الهيئات التابعة لها، حيث تقوم بفحص و تدقيق الوثائق و المستندات و كافة ما يتصل بعمليات تحصيل الاي

جراءات و كتشاف النقائص أو الأخطاء أو الانحرافات و من أجل التأكد من سلامة تطبيق الإإمن أجل  النفقاتصرف 

 .القواعد التي تتضمنها اللوائح و التشريعات و الأنظمة
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  النفقات العامة، الإيرادات العامة، عجز الموازنة العامة: المبحث الثالث

فالدولة تستخدم النفقات يرادات العامة؛ النفقات العامة و الإ في ن يتمثلا قسمينتتكون الموازنة العامة من          

لهذا ، و تمويل تلك النفقات غطيةفي ت يرادات العامةتستخدم الإبينما  لممارسة وظائفها المتعلقة باشباع الحاجات العامة،

شهد  و قد، نفاقالإ متطلباتتلفة لمواكبة التزايد المستمر في ختسعى دائما للحصول على الموارد من المصادر الم انهإف

 .يرادات العامة تطورا كبيرا بتطور دور الدولة و تدخلها في النشاط الاقتصاديمفهوم النفقات و الإ

 النفقات العامة: المطلب الأول    

و نتيجة لذلك فقد الدولة زيادة أهمية النفقات العامة  في التأثير على النشاط الاقتصادي،  رلقد صاحب تطور دو          

سنتطرق إلى مفهوم النفقات العامة و محدداتها و إلى أه  تقسيماتها في هذا المطلب   لنفقات العامة، ولظهرت عدة أنواع 

 .زديادهاإضافة إلى أسباب بالإ

 مفهوم النفقات العامة  :أولا  

 تعريف النفقات العامة و أركانها الأساسية -1  

 :تعرف النفقات العامة على أنها  

مبالغ نقدية أقرت من السلطة التشريعية ليقوم شخص عام بإنفاقها في توفير سلع وخدمات عامة و تحقيق  »          

  (20، صفحة 9007الفار، ) .«جتماعيةقتصادية و الإالأهداف الإ

 ,H.Perkins, Raldelet, & L.Lidauer, 2008)« نفاق العام هو إجمالي إستخدامات ميزانية الدولة الإ»             

p. 496). 

التابعة لها، و هذا بخلاف النفقة ما تنفقه الدولة أو أي شخص من أشخاص العامة الأخرى أو المؤسسات »          

 (.99، صفحة 9090بن داود، ) «الخاصة التي يضفى عليها الطابع الخاص للمنفق

  من خلال التعاريف السابقة يمكن أن نعرف النفقات العامة على  أنها كل ما تنفقه الدولة من مبالغ نقدية في            

 .زمنية و ذلك بقصد إشباع الحاجات العامة و إدارة و تسيير المرافق العامةسبيل الحصول على سلع و خدمات خلال فترة 

 :تتكون من ثلاثة أركان أساسية هيفان النفقة العامة  للتعاريف السابقةوفقا            
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منتجات، نفاق العام باستخدام مبلغ نقدي ثمنا لما تحتاجه من تقوم الدولة بدورها في الإ :مبلغ نقديالنفقة العامة   -

موال الانتاجية  التي تحتاجها للقيام بالمشاريع  الاستثمارية سلع وخدمات، من أجل تسيير المرافق العامة و ثمنا لرؤوس الأ

 (92، صفحة 9002محرزي، ) .و غيرها قتصادية و اجتماعية مختلفةإعانات إلمنح المساعدات و و التي تتولاها 

يمكن نفاق النقدي من بين أفضل طرق النفقات العامة التي تقوم بها الدولة و هذا راجع لعدة اسباب و يعتبر الإ        

 (27-29، الصفحات 9099العبيدي، ) :إيجازها في النقاط التالية

العيني للأفراد و الدولة مقارنة بالصعوبات التي تنشأ عن نظام المقايضة أن التعامل النقدي أسهل بكثير من التعامل  - 

 البدائي؛

 سهولة إجراء الرقابة الإدارية و البرلمانية على الانفاق النقدي للدولة و صعوبة  ذلك في حالة الانفاق العيني؛ -

فقات العامة و في تحمل الأعباء التي تفرضها ستفادة من النالإنفاق النقدي يتيح فرصة أكبر للمساواة بين الأفراد في الإ -

الدولة و عليه فان الوسائل غير النقدية التي تستخدمها الدولة لا يمكن عدها إنفاقا عاما مثل تقديم سكن مجاني للموظف، 

 الخ .....أو إعفاء من الضرائب

كالولاية و البلدية   عام لكي تكون النفقة عامة يجب أن تصدر من شخص معنوي: صدور النفقة من شخص معنوي -

الأشخاص المعنوية هي التي تنظ  قواعد القانون العام علاقتها بغيرها، و تتمتع بالشخصية ف و المؤسسات و الهيئات العامة،

ن كان هدفه تحقيق إو تبعا لذلك لا يعتبر المال الذي يخرج من ذمة شخص طبيعي نفقة عامة، و ، المستقلة القانونية

، 9009حسين، )  .عامة لا بد أن تخرج من ذمة شخص معنوي عامالالنفقة ف اء مدرسة ـو مستشفىمصلحة عامة كبن

  (99صفحة 

يجب أن تستهدف النفقة العامة إشباع حاجات عامة بقصد تحقيق منفعة عامة  :الغرض من النفقة هو تحقيق نفع عام -

  (92، صفحة 9112يونس، ) :على فكرتين أساسيتينيقوم الركن يستفيد منها جميع المواطنين، و هذا 

  شباعها نيابة إشخاص العامة أو غيرها من الأان المبرر الوحيد للنفقات العامة هو وجود حاجة عامة تتولى الدولة

 .شباع حاجات عامةإعن الأفراد، و من ثم يلزم أن يكون الغرض من النفقة العامة هو تحقيق نفع عام يتمثل في 

 ،و التي تراعي  التي تحصل وفقا لمبادئ معينة  ان نفقات الاشخاص العامة يت  تمويلها من الضرائب و الرسوم

 .توزيع الأعباءمبدأ العدالة في 
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نه فيجب أن يتساوون في إومعنى ذلك أنه ما دام الأفراد متساوون في تحمل الأعباء العامة  كالضرائب و الرسوم ف   

 .الانتفاع بالنفقات العامة

منفعة نفاق يحقق عتبارات سياسية إذ أن السلطة السياسية هي التي تقرر أن هذا الإإ هو مفهوم المنفعة العامة تحدد         

العبيدي، ) و على هذا الأساس ولضمان توجيه النفقات العامة لتحقيق النفع وضعت ضوابط منها ،هاعامة أو لا يحقق

 :   (27، صفحة 9099

 ؛عتماد بنود النفقات العامة في الموازنةإ 

 ( الرقابة البرلمانية ) و تفصيلا قبل السلطة التشريعية نفاق العام جملة مساءلة السلطة التنفيذية عن تنفيذ الإ

 ؛ووجود الرقابة الادارية  للغرض نفسه كذلك

 التي خصصت من اجلها للأغراضالعامة  فقاتمن قبل هيئات مستقلة للتأكد من استخدام الن الرقابة . 

عتبارات نذكر مجموعة من العوامل والإنفاق العام في الدولة على حج  الإيتوقف  :العوامل المحددة للإنفاق العام -2

 :   منها

تختلف النظ  الاقتصادية من حيث خلفيتها المذهبية و في نظرتها إلى الفرد و  :طبيعة النظام الاقتصادي القائم -2-1

 كان ففي ظل الدولة الحارسةرى تقوم على تدخل الدولة، خأالملكية، ذلك ان هناك نظما تقوم على الفردية و الحرية، و 

النفقات العمومية في أقل  فقد كانتمن أداء وظائفها التقليدية فقط، و لهذا لدولة ل يسمحما  قدرحج  النفقات ب

مضطرة للقيام بوظائف أخرى من غير  أصبحتلأن الدولة  تهاأهمي زادت فقدفي ظل الدولة المتدخلة  أما، مستوى لها

) في ظل الدولة المنتجة  و ،(922، صفحة 9002قدي، ) الخدمات المجانيةتقديم و  التقليدية كاستغلالها لبعض المشاريع

على الملكية الجماعية لوسائل الانتاج فقد اصبحت الدولة مسؤولة عن الانتاج و عن توزيعه و  قامتالتي ( الاشتراكية

امة، واتسع نطاق النفقات العامة بشكل كبير و أصبحت أكثر حجما و نعكس هذا التغيير في دور الدولة على المالية العإ

، 9099خبابة، ) تنوعا بحيث تغطي مجالات اقتصادية و اجتماعية لم تكن معروفة في ظل الأنماط السابقة لدور الدولة

 .(97صفحة 

مر الذي ينعكس يؤدي إلى تغير دور الدولة  و تغير وظائفها الأ المذهبية للدولةالخلفية ن الاختلاف في إفو عليه         

 .  النفقات العامة زيادةأن تنوع و تعدد في وظائف الدولة سوف يؤدي إلى أي حج  الانفاق العام،  على
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التأثير على حج  للإنفاق العام دور فعال في تحقيق التوازن الاقتصادي و  :الوضع و النشاط الاقتصادي – 2-2

نفاق يتحدد و يتأثر بالوضع الطلب الكلي الفعلي و بالتالي على مستوى الاقتصاد العام بأكمله، و بهذا فان  الإ

كما أن معرفة مستوى النشاط الاقتصادي تتطلب معرفة مستوى الطلب الفعلي ،  الاقتصادي القائ ، من كساد أو تضخ 

ب الخاص، و بما أن الطلب الحكومي يتأتى مما تقوم به الدولة من نفقات عامة، الذي يتكون من الطلب  الحكومي و الطل

خير يلعب دورا في تحديد مستوى ووضع النشاط نها تعتبر أحد مكونات الطلب الفعلي و جزء مه  منه، و هذا الأإف

في حالة يظهر ذلك الاقتصادي، و على ضوء ذلك بإمكان النفقات أن تؤثر بشكل ملموس في مستوى الطلب الفعلي و 

و الذي تتمثل في انخفاض مستوى الطلب الفعلي قياسا إلى الوضع الاقتصادي، مما يتطلب من الحكومة أن تقوم ( الركود) 

برفع مستوى الطلب الفعلي و ذلك عن طريق زيادة حج  النفقات العامة إلى المستوى الذي يؤدي إلى رفع الطلب 

، 9092القيسي، ) .العكس إذ تعمل الحكومة على تخفيض حج  النفقات العامة ، أما في حالة التضخ  فيحدثالفعلي

  (29-20الصفحات 

و يقصد بها قدرة الدولة على الحصول أو توفير الموارد اللازمة لتمويل النفقات : القدرة التمويلية للاقتصاد – 2-3

 :العامة و تقس  إلى قسمين

 على تمويل الايرادات العامة عن طريق الضرائب، و هنا  وطنيو تتعلق بمدى قدرة الدخل ال :القدرة التكليفية

 . (922، صفحة 9002قدي، ) يتعلق الامر بالحد الذي يمكن أن تصله الدولة في الاقتطاعات الضريبية

 قتصاد على تلبية حاجات الدولة من القروض العامة، و هذه المقدرة مقدرة الإيقصد بها و : القدرة الاقراضية

 :(29، صفحة 9099العبيدي، ) تتوقف على عاملين هما

و هذا يعتمد على ما هو مخصص للاستهلاك من الدخل القومي أو ما يسمى بالميل : حجم الادخار القومي  -

مخصص للادخار و قلت معه المقدرة الاقراضية و العكس هو ستهلاكي، فكلما زاد الميل الاستهلاكي قل ما الإ

 .صحيح

موال الأ لىعيحدث تنافس بين الدولة و القطاع الخاص : توزيع الجزء المدخر بين الاقراض العام و الخاص -

المدخرات إلى القطاع الخاص أما إذا كان  تتجه جيدةفاذا كانت فرص الاستثمار ( المدخرات)  للإقراضالمعدة 

 .العكس  فتزداد الفرص أمام الدولة في جذب المدخرات  على شكل قروض عامة
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  تقسيمات النفقات العامة :ثانيا

فكل دولة تتبع تقسي   ؛تتبعه كل الدول موحدلا يوجد تقسي  و تتعدد و تتنوع تقسيمات النفقات العامة،          

 .سيما وضعياقمعين، إلا أنه في الغالب يت  تقسيمها تقسيما علميا نظريا و ت

، الصفحات 9002محرزي، ) :ترجع أهمية تحديد هذه التقسيمات، إلى كونها تخدم أغراض متعددة من أبرزها و        

72-79) 

 ؛صياغة و إعداد البرامج تسهيل -

حيث أن كفاءة تنفيذ الخطة المالية للدولة يتطلب ضرورة تقسي  الميزانية حتى : تحقيق الكفاءة و الفعالية في تنفيذ الميزانية -

 ؛يمكن قياس كفاءة تنفيذ كل برنامج

 ؛خدمة أهداف المحاسبة، المراجعة، المراقبة، و الاعتماد -

تقسي  النفقات العامة يسهل التعرف  إذ أنتلفة للأنشطة العامة المختلفة و معرفة تطورها، تسهيل دراسة الآثار المخ -

 ؛على تكلفة كل نشاط و تطورات تلك التكلفة و أهميتها النسبية بالمقارنة بالانشطة الأخرى

 .تمكين البرلمان و الرأي العام من إجراء رقابة فعالة على الدور المالي للدولة -

و يندرج هذا التقسي  هو تقسي  شامل الغرض منه هو معرفة آثار النفقات العامة  :العلمي للنفقات العامة التقسيم -1

 :تحت هذا التقسي  تقسيمات فرعية أخرى و هي

، 9002الخطيب و شامية، ) :و يمكن تقسيمها إلى خمس مجموعات كالتالي :تقسيم النفقات حسب الغرض -1 – 1

  (992صفحة 

قتصادي  إو تشمل الاموال المخصصة للقيام بخدمات تهدف إلى تحقيق هدف  :قتصاديةالنفقات العامة الإ -1-1-1

قتصاد قتصادية و النفقات التي تستهدف تزويد الإقتصادية المتنوعة و الاعانات و المنح الإستثمارات في المشاريع الإكالإ

 .ساسية كالطاقة و النقلبالخدمات الأ الوطني

جتماعية كالمبالغ التي تمنح لبعض الإتتضمن النفقات اللازمة للقيام بالخدمات  :النفقات العامة الاجتماعية -1-1-2

و النفقات العامة المخصصة للخدمات الصحية و التعليمية  ،ذات الدخل المحدود سرفراد أو الأو الأأالفئات الاجتماعية 

 .و الترفيه و الضمان الاجتماعي
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جور للعاملين أو هي تتضمن النفقات العامة المخصصة لتسيير المرافق العامة من رواتب و  :النفقات الادارية -1-1-3

 .دارات الحكوميةدارات الحكومية و مستلزمات الإفي الإ

قامة واستمرار مرافق الدفاع الوطني من و هي تتضمن  النفقات العامة المخصصة لإ: عسكريةالنفقات ال -1-1-4

 .جور و نفقات اعداد و دع  و تجهيز القوات المسلحة وبرامج التسليحأرواتب و 

 قساط و فوائد الدين العام و الاوراق و السنداتأداء آجل أو هي المبالغ المخصصة من : النفقات المالية -1-1-5

 .خرىالمالية الأ

  :وحسب هذا المعيار تنقس  إلى قسمين نفقات عادية و نفقات غير عادية :نتظامتقسيم النفقات من حيث الإ -1-2

و هي تلك النفقات التي تظهر بصفة دورية محددة أي التي تتكرر في موازنة الدولة كل عام : النفقات العادية-1-2-1

ت ا، كمرتبات الموظفين و لا يعني تكرارها ثب(22، صفحة 9007العلي، ) الدائمةشباع حاجات الدولة لأنها تستخدم لإ

  (99، صفحة 9009حسين، ) .زيادة و النقصان من سنة إلى اخرىلمقدارها كل عام فقد تتغير با

الحاجة  اهي تلك النفقات التي لا تتكرر كل سنة بصفة منتظمة في الموازنة بل تدعو : النفقات غير العادية -1-2-2

ستثنائية كالنفقات المخصصة إسباب و قد تتكرر في نفس السنة لأ ،إليها و تحدث على فترات متباعدة تزيد عن السنة

  (70، صفحة 9119حشيش، ) .لمكافحة وباء طارئ و نفقات إصلاح آثار الكوارث الطبيعية و الحروب

    (20، صفحة 9009ناشد، ): تيو تقس  إلى قسمين كالآ :تقسيم النفقات من حيث طبيعتها -1-3

خدمات أو رؤوس أموال و هي النفقات التي تقوم بها الدولة مقابل الحصول على سلع أو  :النفقات الحقيقية -1-3-1

 .إنتاجية كالمرتبات اللازمة لسير المرافق العامة، و تؤدي إلى زيادة الدخل الوطني  زيادة مباشرة أي خلق إنتاج جديد

هذه النفقات لا يترتب عليها حصول الدولة على مقابل من سلع أو خدمات أو رؤوس  :النفقات التحويلية -1-3-2

جتماعية جتماعية مرتقعة الدخل إلى الطبقات الإجزء من الدخل الوطني من الطبقات الإ أموال، بل يت  بموجبها تحويل

خرى محدودة الدخل، و هذا النوع من النفقات يؤدي إلى نقل القوة الشرائية من طبقة إلى أخرى مما يؤدي إلى زيادة الأ

قتصادية و عانات الإاشر و من أمثلتها الإالقوة الشرائية لبعض الأفراد، كما أنها لا تؤدي إلى زيادة الدخل بشكل مب

 .أي أن الدولة تهدف منها إعادة توزيع الدخل جتماعية المختلفة التي تمنحها الدولة للأفراد أو المشروعات،الإ

 :(992صفحة ، 9111الحاج، ) و تقس  إلى(: شموليتها) تقسيم النفقات العامة حسب نطاق سريانها  -1-4
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للدولة و جميع المرافق العامة  و تخدم جميعلدولة العامة لوازنة المفي  و هي النفقات التي ترد :النفقات الوطنية -1-4-1

 . مواطينيها بغض النظر عن مكان سكناه  و تتولى عملية الإنفاق وزارات و هيئات و مؤسسات الدولة

تخصص لخدمة سكان إقلي  أو منطقة معينة دون سواها حسب التقسي   المحليةالنفقات  :النفقات المحلية  -1-4-2

 .  و يتولى عملية الانفاق المجالس و الهيئات المحلية و ترد في موازناته ....( محافظة ، بلدية ) الاداري للدولة 

، و هو يختلف من دولة الدول في موازناتها العامة طبقهالتقسي  العملي هو الذي ت :للنفقات العامة العملي التقسيم -2

    :ووفقا لذلك ينقس  إلى التقسيمات التالية، إلى أخرى حسب نظامها الاقتصادي والسياسي و المالي

دارات داري على أساس الجهة التي تقوم بالإنفاق، و هذه الجهات ممثلة في الإيت  التقسي  الإ :داريالتقسيم الإ -2-1

نفاق، و و الوزارات، فمن خلال هذا التقسي  تقس  النفقات العامة حسب السلطة أو الجهة التي تقوم بالإالعمومية 

الخ و يكون ....بشكل أكثر تحديدا تقس  على أساس الوحدات الادارية و الوزارات المختلفة مثل وزارة التعلي  و الصحة

ذا التقسي  تبويب النفقات العامة إلى أجزاء مستقلة كل التوزيع داخل كل وزارة حسب هيكلها التنظيمي، و يستهدف ه

نفاق الفعلي لكل من جزء خاص بوزارة معينة، و من ميزات هذا التقسي  هو إعطاء الفرصة لتحديد مستويات الإ

دارية على حدى، و ذلك إالوحدات الادارية المختلفة، و يمكن هذا التقسي  السلطة التشريعية من مناقشة كل وحدة 

الاعتمادات المخصصة لها، و بالتالي تسهيل عملية الرقابة و سهولة اتخاذ القرار في تحديد حج  النفقات العامة، أما  ضمن

دردوري، ) .ما يعاب عليه هو صعوبة تحديد مقدار نفقة كل وظيفة حكومية و صعوبة التنبؤ بالعمليات الاقتصادية

      (29، صفحة 9092

وفقا لهذا التقسي  يت  تقسي  النفقات العامة إلى مجموعات إنفاقية مختلفة، كل مجموعة ترتبط  :التقسيم الوظيفي -2-2

بأداء وظيفة محددة من الوظائف التي تقوم بها الدولة، و حتى يتحقق هذا التقسي  بموازنة الدولة فان الامر يستلزم أن يت  

و تقس  عادة الوظائف الحكومية إلى وظيفة الدفاع، وظيفة الأمن  الخدمات التي سوف تقوم بها الدولة،تحديد الوظائف أو 

الخ، و يت  تبويب النفقات على هذه  الوظائف بغض النظر ....الداخلي، وظيفة الزراعة، وظيفة الصحة، وظيفة الزراعة

الواحدة قد يت  تأديتها من خلال أكثر من جهة إدارية  عن الجهات الإدارية التي ستقوم بتأدية هذه الوظائف فالوظيفة

أو  تبويبهاواجه هذا التقسي  مشكلة رئيسية تتمثل في وجود نفقات قد يصعب يو  ،تابعة لعدد من الوزارات الحكومية
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عثمان، ) .تصنيفها وظيفيا حيث أن تلك النفقات قد لا تمثل في حد ذاتها وظيفة محددة مثل نفقات رئاسة الجمهورية

  (220-271، الصفحات 9002

 م  المتحدةباقتراح من خبراء الأ تبويب و تصنيف النفقات الحكومية وظيفيا إلى خمس مجموعات إنفاقية تم  و قد        

 : (220، صفحة 9002عثمان، )

 ....(أمن، عدالة، دفاع، نفقات إدارة الجهاز الحكومي) العامة الأساسية الخدمات  -

 (  الخ.....النظافةالمرافق العام، الحريق، ) الخدمات الجماعية  -

 (الخ.....خدمات التعلي  و الصحة ) الخدمات المستحقة  -

 ....(الري، النقل، الطاقة) الخدمات الاقتصادية  -

 (  نفقات الدين العام، رئاسة الجمهورية) النفقات غير القابلة للتخصيص  -

و يت  بموجب هذا التصنيف تقسي  الاعتمادات المخصصة في الموازنة تبعا للطبيعة  :قتصاديالتقسيم الإ - 2-3

الاقتصاد، من أجل توفير الاقتصادية للنفقة، أي أنه يت  تبويب النفقات بهدف تحليل آثار العمليات الحكومية على 

  (22، صفحة 9002لعمارة، ) .المعلومات المفيدة في عملية صنع القرارات المتعلقة بتركيبة النشاط الاقتصادي و مستواه

  (902-902، الصفحات 9002شهاب، ) :و هذا التقسي  يصنف النفقات إلى قسمين على النحو الآتي        

و هي تلك النفقات التي تتكرر بصفة دورية و تهدف لتسيير المرافق العامة بانتظام و  :النفقات الجارية -2-3-1

 :تشمل

 نفقات على السلع و الخدمات و تتضمن مرتبات و أجور الموظفين و مشتريات السلع و الخدمات. 

  العامة على اختلاف أنواعهاسداد فوائد الديون. 

  الإعانات و المدفوعات التحويلية سواء كانت نقدية أو عينية. 

و هي تلك التي تخصص لتكوين رؤوس الاموال العينية أي تلك التي تهدف لتنمية الثروة  :النفقات الرأسمالية -2-3-2

 .الوطنية

 :نفقات العامةالظاهرة تزايد : ثالثا
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نفاق العام في الدول الاوروبية خلال القرن التاسع عشر، وتوصل أول من قام بدراسة تطور الإ" فاجنر" يعد الألماني        

أي أنه كلما حققت الدولة  إلى وجود اتجاه عام نحو زيادة النشاط المالي للدولة مع التطور الاقتصادي الذي يحدث بها،

نشاط الدولة و من ثم زيادة الانفاق العام بنسبة أكبر من معدلا مرتفعا من النمو الاقتصادي فان ذلك يؤدي إلى اتساع 

 لأسبابإما  و تعود الزيادة في النفقات العامة، (22، صفحة 9002عبدالحميد، ) زيادة نصيب الفرد في الناتج القومي

 :حقيقية لأسبابظاهرية و إما 

فقط دون أن يقابلها زيادة حقيقية في رقام الزيادة الظاهرية للانفاق العام هي الزيادة في الأ :الظاهرية سباب الزيادةأ – 1

 : للأسباب التاليةحج  السلع و الخدمات، و تعود 

يؤدي التضخ  إلى ارتفاع مستوى الاسعار اي  انخفاض القوة الشرائية لوحدة  :تدهور القيمة الحقيقة للنقود -1-1

أن تدفع الدولة عددا من الوحدات النقدية للحصول على كمية من السلع و الخدمات أكبر مما كانت النقد، و هذا يعني 

تدفعه للحصول على نفس الكمية من قبل؛ أي قبل الارتفاع الحاصل في الأسعار و بذلك تتضح العلاقة الطردية بين 

النفقات العامة للحصول على القدر نفسه من رتفاع الاسعار يتطلب المزيد من إالاسعار و النفقات العامة حيث أن 

، 9099خبابة، ) .السلع و الخدمات، وهذا يعني أن انخفاض قيمة النقود يؤدي إلى زيادة ظاهرية في النفقات العامة

   (72-77الصفحات 

هي زيادة ظاهرية ناتجة عن تدهور قيمة النقد و لا تؤدي إلى زيادة حقيقية للمنفعة  فزيادة النفقات العامة هنا         

  .المقدمة للأفراد

ما ترتب  لطرقزيادة النفقات العامة و من بين هذه ا الطرق المحاسبية إلىختلاف إ يؤدي :تغير الطرق المحاسبية -1-2

نتقال من طريقة الموازنة الصافية إلى طريقة الموازنة الاجمالية، ذلك أن طريقة الموازنة الصافية كانت تقوم على فكرة عن الإ

مما كان يؤدي إلى ظهور  ،المبالغ الصافيةالعامة للدولة إلا  وازنةلا يظهر في الم و، النفقاتيرادات و الامقاصة بين  إجراء

أو الناتج الاجمالي الذي تقيد  لاجماليةا وازنةالمالآن فان الموازنات العامة تحضر بطريقة النفقات بأقل من حقيقتها، أما 

بمقتضاه في الموازنة العامة كل النفقات و الايرادات دون إجراء مقاصة بينهما، و قد أدى ذلك لتزايد حج  النفقات العامة 

  (20، صفحة 9112يونس، ) .بصورة ظاهرية
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قد تكون الزيادة الظاهرية في النفقات العامة مردها زيادة مساحة  :زيادة مساحة إقليم الدولة و عدد سكانها -1-3

في  مما يترتب عنه زيادة خرى، أو استرداد جزء من اقليمها أقيام الدولة باحتلال دولة كإقلي  الدولة أو عدد سكانها،  

عباء العامة الملقاة على حج  النفقات  العامة، إلا أنها زيادة ظاهرية نظرا لعدم حدوث زيادة في النفع العام أو زيادة في الأ

تقديم ، بمعنى أن زيادة النفقات العامة لا تنسب إلى التوسع في (92، صفحة 9009ناشد، )  السكان دون مقابل فعلي

السلع و الخدمات العامة أو تحسين مستواها و إنما للتوسع في السلع و الخدمات نفسها بسبب المساحة الجديدة التي 

ذنبيات، ) نفاقأضيفت في الدولة و لتلبية احتياجات السكان المتزايدة من تلك الخدمات مما يعني الحاجة المتنامية للإ

 .(902، صفحة 9002

و لا تعود الزيادة في النفقات العامة إلى الزيادة المطلقة في عدد السكان فقط، و إنما تتأثر و تزداد بفعل التغيرات         

فولة، و الهيكلية في السكان، فارتفاع عدد الأطفال إلى إجمالي السكان يتطلب توفير الخدمات الاساسية المناسبة لمرحلة الط

في مراحل لاحقة زيادة نفقات التعلي  لمواجهة تلك الزيادة الحاصلة في نسبة عدد الأطفال، كما ان زيادة الشيوخ يؤدي إلى 

   .(20، صفحة 9099خبابة، ) زيادة المعاشات و كل هذا يبرر الزيادة في النفقات العامة

، صفحة 9092الزرفي، ) :يأخذ الفساد الإداري و المالي أشكالا متعددة و من أبرزها: الإداري و الماليالفساد  -1-4

99) 

 .....(الرشوة، الاختلاس، المحسوبية) يتمثل ذلك في : نهب المال العام -

مستغلا موقعه الوظيفي مقابل تنفيذ مصالح الشخص أي الحصول على أموال من طرف معين : بتزاز و التزويرالإ -

 .المتصف بالفساد

 .التباطؤ في إنجاز المعاملات -

  .و كل هذه الاسباب تؤدي إلى زيادة ظاهرية للنفقات العامة من غير أن يقابلها زيادة في الخدمات العامة

 منفعة فعلية للأفراد من زيادةتؤدي إلى هي الزيادة التي العام  للإنفاقلزيادة الحقيقية ا :الحقيقيةسباب  الزيادة أ - 2

 :و مالية اجتماعيةو سياسية و  اقتصاديةإلى أسباب  مرد هذه الزيادةالمقدمة من طرف الدولة، و الخدمات 

 :سباب إلى عنصرينو تعود هذه الأ :سباب الاقتصاديةالأ -1 –2
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الدولة بكافة أشكالها يؤدي إلى نمو الدخل الوطني الامر إن التوسع في مشروعات : الدخل الوطني زيادة -2-1-1

الذي يؤدي إلى زيادة موارد الدولة و إنتاجها و بالتالي توسع دخول الأفراد و تحسن مستويات خدماته ، وبالمقابل أدى 

ضرورة إشباع الحاجات  ذلك إلى إتساع الضرائب و الرسوم المقتطعة ؛ و بالتالي زيادة الايرادات العامة، مما دفع الدولة إلى

   (29، صفحة 9092القيسي، ) .العامة للمواطنين و التوسع في النفقات العامة

زيادة النفقات العامة لتتمكن  إلىوظائف الدولة الاقتصادية  أدى التوسع في : توسع دور الدولة الاقتصادي -2-1-2

 (22-29، الصفحات 9099العبيدي، )  :ف نجدهذه الوظائبين و من  ،من أداء هذه الوظائف

  زيادة عدد المشاريع التي تقوم يها الدولة لتحقيق إيراد اقتصادي و مالي أو لتأمين إنتاج سلع وطنية ذات أهمية

 .للمستهلكيناستراتيجية أو لتقديم سلع و خدمات بأسعار مناسبة 

  الامر الذي يؤدي إلى تزايد نفقاتها، كزيادة الإنفاق العام لإنشاء من مسؤولية الدولة تحقيق التنمية الاقتصادية ،

 .الطرق و البنى التحتية

  و التضخ   من مهام الدولة الحفاظ على الاستقرار و التوازن الاقتصادي و علاج حالات البطالة و الكساد

  .تدخل الدولة بزيادة الانفاق الحكوميففي حالة الكساد ت

  أي تحسين ميزان مدفوعاتها و يت  من وظائف الدولة الاهتمام بتحسين مركزها  الاقتصادي في العالم الخارجي

ذلك من خلال تشجيع المنتجات الوطنية لسد الحاجة المحلية هذا الأمر يتطلب زيادة ما تقدمه الدولة من دع  

   . مالانفاق العا مما يؤدي إلى زيادةنتاجية و إعانات للمشاريع الا

 (999، صفحة 9002محرزي، ) :تتمثل هذه الاسباب في: سباب الماليةالأ -2-2

مما أدى إلى كثرة لجوء الدولة إلى القروض العامة للحصول على ما تحتاج ؛ في العصر الحديث قتراضسهولة الإ -2-2-1

قساط و إلى زيادة حج  النفقات العامة لأن خدمة الدين تستلزم دفع الأ إليه لتغطية أي عجز في إيراداتها مما يؤدي

 .الفوائد

يرادات العامة غير مخصص لغرض معين يدفع إلى تشجيع الحكومة على إنفاقه سواء في وجود فائض  في الإ -2-2-2

 .أوجه إنفاق ضرورية أو غير ضرورية
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كثرة الاعمال التي تمارسها الدولة تتطلب وجود  موظفي حكومة للعمل في الجهاز الاداري   إن :سباب الاداريةالأ -2-3

نفاقها كما إعمال الدولة زاد أالادارية من لوزام و اثاث و كلما اتسعت  بالأعمالللدولة كما تتطلب توفير ما يلزم للقيام 

، (922، صفحة 9111الحاج، )داري بحاجة إلى زيادة في الانفاق العام ن التطوير و التحديث  و التدريب في العمل الاأ

 ينجر عنه زيادة الهياكل الادارية و الموظفين اعادة النظر المستمر في التقسي  الاداري و رفع عدد الولايات ممإإضافة الى 

  .(910، صفحة 9002قدي، )

جتماعيا و تعليميا إأدى تزايد تدخل الدولة في المجال الاجتماعي و تحسين مستوى الفرد : سباب الاجتماعيةالأ -2-4

و صحيا و ثقافيا إلى زيادة حج  النفقات العامة، إضافة إلى تطور حاجات السكان من خلال تمركزه  في المدن و نمو 

الاجتماعي، و نمو متطلباته  كتأمين الافراد ضد البطالة و الشيخوخة و المرض و تقديم الاعانات و الخدمات الوعي 

    (27-29، الصفحات 9092القيسي، )  .الاجتماعية لتحسين الرفاهية بكافة أشكالها

تؤدي النفقات العسكرية إلى تزايد كبير للنفقات العامة و يرجع ذلك إلى التقدم  :سباب العسكريةالأ -2-5

التكنولوجي السريع في هذا المجال مما يدفع الدولة لانفاق مبالغ طائلة لتزويدها بأحدث الأساليب، إضافة إلى ما تستلزمه 

عانات و كدفع التعويضات و الإ  ،نتهائهاإبعد الحروب من تمويلات مالية ضخمة ليس فقط أثناء  الحرب بل حتى 

معاشات لضحايا الحرب من المحاربين القدامى و أسر الشهداء، و كذلك نفقات إعادة تعمير ما دمرته  الحرب ودفع 

 (992، صفحة 9002محرزي، ) .أقساط فوائد الديون التي تم إقتراضها أثناء الحرب

و يمكن إجمالها في  اتؤثر الاسباب السياسية على حج  النفقات العامة و تؤدي إلى زيادته :السياسيةسباب الأ -2-6

 : ما يلي

سيطرة الأغلبية على الحك  و قد شجع ذلك على  انتج عنهحيث  :نتشار المبادئ و النظم الديمقراطيةإ -2-6-1

يرة و ما تبع ذلك من زيادة في الانفاق العام، كما أن الحكومات المنتخبة تحاول دائما قسن القوانين لحماية الطبقات الف

، 9112يونس، ) .رضاء الرأي العام حتى تستطيع أن تجدد فترات حكمها و بالتالي تقوم بالتوسع في الانفاق العامإ

 (22صفحة 

زدياد النفقات العامة ، إأدى حج  التمثيل الدبلوماسي بسبب تزايد عدد الدول إلى   :الدوليةنمو العلاقات  -2-6-2

ضافة إلى تزايد نفقات الدول في المنظمات الدولية و الاقليمية كمنظمة الام  المتحدة و الهيئات التابعة لها، و كذلك بالإ
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يام بها كتقديم المساعدات و المنح للدول  الاجنبية و بسبب ما تقتضيه العلاقات الدولية من واجبات تلزم الدول الق

   (992-999، الصفحات 9002محرزي، ) .لرعاياها لتحقيق أهداف اقتصادية و سياسية

 يرادات العامةالإ: المطلب الثاني

، فحتى تتمكن من آداء دورها تحقيق أهدافهامن التي تمكن الدولة المهمة المالية أحد الادوات العامة  يراداتتمثل الإ        

 .جتماعي لا بد لها أن من الحصول على الموارد المالية من مختلف المصادرقتصادي و الإالإ

 العامة يراداتمفهوم الإ:أولا

 :أنهاعلى يرادات العامة الإ تعرف

عمارة، ) .«من مختلف المصادر و الجهات لتمويل النفقات العامةموال التي تحصل عليها الدولة مجموعة الأ أنها»        

 (29، صفحة 9092

نفقاتها العامة و تحقيق التوازن مجموعة الدخول التي تحصل عليها الدولة من المصادر المختلفة من أجل تغطية »       

 (921، صفحة 9002محرزي، ) .«الإقتصادي

تمكنها من تغطية عليها الدولة و  لالتي تحص المالية واردالميرادات العامة على أنها جميع و عليه يمكن تعريف الإ         

 .أعمالهاستمرارها في ممارسة إنفقاتها العامة مما يسمح لها من 

وظيفية و تاريخية و أحيانا اقتصادية و مالية و ذلك على  عتبارات إدارية وو قد تم تقسي  الايرادات العامة تبعا لإ         

 (22-22، الصفحات 9092عمارة، ) :النحو التالي

شخصا عتبارها يرادات الاصلية هي التي تحصل عليها الدولة مباشرة بإالإ :يرادات المشتقةيرادات الاصلية و الإالإ -1

يرادات المشتقة هي فراد و من أهمها إيرادات أملاك الدولة، و الإقانونيا له حق التملك و دون أن تقتطعها من دخول الأ

قتطاعها من دخول الافراد و من أمثلتها الضرائب و الرسوم و القروض و الغرامات و إالتي تحصل عليها عن طريق 

 .الإتاوات

يرادات العادية هي تلك الايرادات التي تتكرر دوريا في الموازنة العامة الإ: ات غير العاديةيراديرادات العادية و الإالإ -2

يرادات غير العادية فهي لا تتكرر دوريا في الموازنة العامة و و تتضمن إيرادات أملاك الدولة و الضرائب و الرسوم، أما الإ

 .صدار النقديغير منتظمة و منها القروض العامة و الإ
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قتصاد العام  في تتمثل إيرادات الإ :يرادات الاقتصاد الخاصيرادات الشبيهة بإإيرادات الاقتصاد العام و الا -3

يرادات السيادية كالضرائب و الرسوم و الغرامات أما يرادات التي تحصل عليها بما لها من سلطة سيادية و يطلق عليها الإالإ

 .فهي التي تحصل عليها الدولة نتيجة ممارستها لنشاط يماثل النشاط الخاص يرادات الشبيهة بايرادات الاقتصاد الخاصالإ

ستخدام سلطتها يرادات الاجبارية هي التي تحصل عليها الدولة بإالإ :يرادات الاختياريةرادات الاجبارية و الإالإ -4

تشمل القروض و أملاك الدولة و المنح يرادات اختيارية إيرادات الاختيارية فهي السيادية و منها الضرائب و الرسوم أما الإ

 .  عاناتو الإ

 يرادات العامةتقسيمات الإ :ثانيا

 :إلى إيرادات عادية و إيرادات غير عاديةيرادات سوف نتطرق إلى تقسي  الإ        

 :  يرادات السياديةالإ و يرادات الاقتصاديةو تقس  إلى قسمين الإ: يرادات العاديةالإ -1

يقصد بنوعيها الدومين العام و الخاص، و ( الدومين)رادات أملاك الدولة يو تشمل إ :قتصاديةالإ يراداتالإ -1–1

مين الأموال المنقولة و العقارية المملوكة للدولة أو أي شخص من أشخاص القانون العام الأخرى و المخصصة للنفع و بالد

  (22، صفحة 9092الزبيدي، ) :العام

و الأشخاص العامة و تكون معدة للاستعمال العام، و أموال التي تمتلكها الدولة الأو هي  : الدومين العام -1–1- 1

فراد و لو الأامتلاكها من طرف تحقق نفعا عاما و من ثم تخضع لأحكام القانون العام فلا يجوز بيعها او التصرف فيها او 

ستخدام هذه الممتلكات من قبل إعن طريق التقادم، كالطرقات العامة و المطارات و الموانئ و الحدائق العامة، حيث يت  

رسوم على دخول الحدائق  ا، كفرضحيان تفرض الدولة رسوما ضئيلة مقابل الانتفاع بهالجمهور بالمجان و في بعض الأ

الأقل تغطية بعض النفقات  ىو ذلك بغرض تنظي  استعمال هذه الممتلكات أو علالعامة و دخول الموانئ و المطارات 

فالغرض منها هو تقديم خدمات العامة و هذه الرسوم لا تجعل من الدومين العام مصدرا للإيرادات ، مة و صيانتهااالع

 (22، صفحة 9092عمارة، ) .موال عامة للخزانة  العامةأعامة و ليس الحصول على 

ضع لأحكام القانون الخاص واستخدام وتخ خاصة و هي الاموال التي تملكها الدولة ملكية: الدومين الخاص -1-1-2

كالأراضي التي تملكها الدولة و غيرها   ،هذه الأموال يكون بمقابل و يحقق دخلا يمثل مصدرا من مصادر الايرادات العامة

، من العقارات و المشروعات التجارية التي تملكها الدولة و الهدف من هذا النوع هو الحصول على الايرادات للخزانة العامة
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إلا هناك نصوصا خاصة متعلقة به لحمايته مثل عدم جواز  على الرغ  من خضوع هذا الدومين لأحكام القانون الخاص،

    (22، صفحة 9092عمارة، ) .عليه بمضي المدة ةكه بالتقادم او كسب  اي حقوق عينيتمل

 : و ينقس  الدومين الخاص إلى 

ثر زوال العهد الاقطاعي و توسع الدولة في بيع هذا النوع من أبدأ هذا النوع يفقد أهميته على  :الدومين العقاري –

، و هو تركها للافراد لاستغلالها، كما قلت أهميته نتيجة توسع الانواع الاخرى التي بدأت تعطي إيرادات أفضل من الاراضي

  (99، صفحة 9092القيسي، ) .يتكون بشكل عام من الاراضي الزراعية و المناج  و الغابات و المباني

نشاطات الصناعية التي تقوم بها الدولة في هذه المجالات، اليشمل هذا النوع جميع : الدومين الصناعي و التجاري -

و قد تقوم الدولة ، حيث تمارس الدولة فيه نشاطا شبيها بنشاط الافراد العاديين و المشروعات الخاصة، بهدف تحقيق الربح

مباشر من قبلها، أو عن طريق أحد مرافقها، أو أن تمنح امتياز أو ترخيص  دارة الدومين التجاري و الصناعي اما بشكلبإ

، و (27، صفحة 9002بعلي و يسري، ) الشركات الخاصة بأن تقوم ببيع البضائع أو الخدمات لأجل معين لإحدى

-922، الصفحات 9002محرزي، ) :عامة تتمثل في صورتينعليها إيرادات  قيام الدولة بهذه النشاطات و المشاريع تدر

929) 

 يقصد به الثمن الذي تحصل عليه الدولة لقيامها بنشاط تجاري أو صناعي أي ثمن السلع و : الثمن العام

الخدمات التي تنتجها الدولة و تبيعها المؤسسات العامة الصناعية و التجارية تميزا لها عن الثمن الخاص الذي 

 . تحصل عليه المؤسسات الخاصة نظير بيعها لمنتجاتها من السلع  و الخدمات

 فراد و تقوم الدولة في بعض الاحيان باحتكار بعض المشاريع التجارية و الصناعية على الأ: حتكار الماليالإ

حتكار ينتج عنه انفرادها بتحديد ثمن السلع و المنتجات المحتكرة و هذا لتحقيق الإ المشاريع الخاصة، و هذا

 : أهداف معينة و هي

ذلك   سعار في مقدرة مختلف شرائح المجتمع خاصة ذوي الدخل المحدود، و تقديم السلع الضرورية للاستهلاك بأ  -

نها في بعض الاحيان أسعارها من طرف المشروعات الخاصة، و الدولة لا تسعى لتحقيق الربح إذ أخوفا من رفع 

 ؛في سبيل تحقيق أغراض إجتماعية معينة( الدع ) تتحمل الخسارة 
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 أن يكون الهدف من الاحتكار للنشاط الصناعي أو التجاري هو الرغبة في تحقيق إيراد مالي، و يت  ذلك بالنسبة  -

للسلع الواسعة الانتشار و يكون الطلب عليها غير مرن بحيث تستطيع الدولة أن تحدد السعر الذي تختاره دون أن 

 ؛كالتبغ مثلا  بنسبة أكبر نقص في طلبها الكلي يؤدي إلى

يقصد به المحفظة المالية للدولة و الايرادات المالية التي تدرها هذه المحفظة من أسه  و سندات مملوكة  :الدومين المالي -

دث حللدولة و التي تحصل منها إيراد مالي يتمثل في الارباح و الفوائد و تمثل إيرادا للخزينة العامة، و يعتبر هذا النوع من أ

سه  التي تمثل مساهمة الدولة في المشروعات اتسع ليشمل الأ وزدادت أهميته في العصر الحالي إأنواع الدومين الخاص، وقد 

ستثمار أموالها عن طريق شراء سندات ذات فائدة مرتفعة، و هذا  ما يؤدي الاقتصادية العامة، أو عن طريق قيام الدولة بإ

تسعى الدولة من خلاله تحقيق أغراض سياسية  ااص من أجل تحقيق المصلحة العامة، كمإلى اشراف الدولة على القطاع الخ

سه  و السندات الخاصة بالمشروعات فراد على شراء الأن شرائها للاسه  و السندات يشجع الأواقتصادية معينة، لأ

 (29، صفحة 9092عمارة، ) .التسي تشارك فيها الدولة، فيؤدي ذلك إلى نجاح حركة التنمية الاقتصادية بالدولة

و تتضمن الضرائب و الرسوم و الغرامات  لزاميرادات التي تحصل عليها الدولة بالإو هي الإ :الإيرادات السيادية -1-2

  :تاواتو الإ

 على أنها  تعرف الضرائب :الضرائب -1 -1-2

الدولة أو ما ينوب عنها من الاشخاص العامة أو الأفراد جبرا، و بصفة نهائية، دون أن فريضة مالية تقتطعها »          

يقابلها نفع معين، و فرضها طبقا للمقدرة التكليفية للشخص، و تستخدمها لتغطية النفقات العامة، و الوفاء بمقتضيات 

 (997، صفحة 9002اية، عن) .«ة السياسة المالية العامة للدول

شخاص العامة جبرا من الافراد بصورة نهائية و دون مقابل خاص بغرض الوفاء مبلغ من النقود يجبيه أحد الأ »         

 (21، صفحة 9002عطوي، ) .«بمقتضيات السياسة المالية العامة للدولة 

تفرضها الدولة على الاشخاص الطبيعين و الاعتباريين بدون مقابل بغرض تغطية أعبائها العامة  قتطاع جبريإ»          

 (29، صفحة 9092خربوش و اليحيى، ) .« و بما يحقق أهدافها الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية
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 بصورة إلزاميةللدولة  المكلفين بالضريبة حسب مقدرته  يدفعهنقدي و عليه يمكن تعريف الضريبة على أنها اقتطاع         

مما يؤدي إلى تحقيق  تستخدم الدولة حصيلتها في تغطية النفقات العامةو ،  بمنفعة تعود عليهنهائية دون الاستفادة  و

 .    منفعة العامة

 :أه  خصائص الضريبة نستنتجو من خلال التعاريف السابقة 

  تدفع بصورة نقدية؛ الضريبة  -

  بمعنى أن الدولة تستخدم سلطتها في فرضها؛ :الضريبة تدفع جبرا -

  عند دفع الضريبة لا يمكن أن يسترد قيمتها من طرف الدولة؛الفرد  أن أي: نهائية ورةالضريبة تدفع بص -

   ؛ و هذا يعني أن المكلف بالضريبة لا يستفيد بمنفعة خاصة تعود عليه من دفعه للضريبة بدون مقابل الضريبة تدفع -

 .تستخدم الدولة حصيلة الضرائب لصرفها على النفقات العامة -

يونس، ) :تتمثل في تخضع الضريبة لقواعد تتحك  في طريقة حسابها و تحصيلها :قواعد الضريبة -1-2-1-1

  (992-992، الصفحات 9112

صحاب الدخول المنخفضة من أعفاء إ و و تعني ان يساه  كافة الافراد في النفقات العامة حسب مقدرته  :العدالة -

العمل أو سعار الضرائب تبعا لنوع الدخل المفروضة عليه و هل هو ناتج من أداء الضريبة، كما تتطلب العدالة اختلاف آ

موال شخاض و الأجميع الأيخضع  أي أن العمومية هما عنصرينس المال أو عنهما معا، و يقوم هذا المبدأ على أعن ر 

 .ضرورة  مراعات المقدرة المالية للمكلف عند فرض الضريبةو   للضريبة

دارة الضريبية، إذ يجب ان أن تكون الضريبة مفروضة طبقا لقواعد محددة وواضحة بالنسبة للمكلف و الإ أي: اليقين -

يكون سعر الضريبة ووعاؤها و ميعاد سدداها و كيفية تحصيلها و كافة الاجراءات المتعلقة بها معروفة و حتى يتحقق اليقين 

 .للتعديل المستمر ن تتميز الضريبة بالاستقرار و الثبات و لا تخضعأيجب 

و يقصد بها تحصيل الضريبة قي الوقت الأكثر مناسبة لدفعها من قبل الممول و ذلك  حسب مصدر الدخل  :الملائمة -

ن تكون إجراءات الجباية مناسبة أو ظروفه و ذلك يقتضي أن تختار الادارة الضريبة موعدا مناسبا للوفاء بالضريبة و 

 .وقع الضريبة عليه ثقيلا بشكل يجعله عاجزا عن الدفع أو يدفعه ذلك إلى التهرب الضريبيلظروف الممول بحيث لا يكون 



طار النظري للموازنة العامةالفصل الأول                                                                            الإ  
 

47 
 

الدولة وتصرفه على تقديرها و جبايتها و ما يبقى منها من تتحمله  الضريبة أي ما المقصود هنا هو تكلفة :قتصادالإ - 

  .بالمقارنة بحصيلتهانى أخر ينبغي أن تكون نفقات تحصيل الضريبة ضئيلة عو بم ،حصيلة صافية

-992، الصفحات 9099خبابة، ) :تستخدم الدولة الضريبة لتحقيق عدة أهداف :أهداف الضريبة -1-2-1-2

999) 

يعتبر الهدف المالي هو الهدف الوحيد للضريبة وفقا للفكر المالي التقليدي، حيث أن ما تحققه الضريبة من : الهدف المالي -

الوفاء للدولة لضمان  توفير الموارد المالية فالضرائب تؤدي إلى قتصادية  لم تكن مقصودة بحد ذاتها، إجتماعية و إأهداف 

 .ستثمارات الحكوميةامة و الإفراد أي تمويل الخدمات العتجاه الإإلتزامات بالإ

وضاع الاقتصادية و يمكن ذكر أه  الاهداف أصبحت الضريبة في الدولة الحديثة أداة للتأثير في الأ :الهدف الاقتصادي -

 :الاقتصادية فيما يلي

لعرض زدياد العرض النقدي على االتقليل من حدة الضغوط التضخمية و المحافظة على قيمة النقد الوطني نتيجة لإ -

 السلعي؛

عفاء الكلي نتاجية التي ترغب الدولة في تطويرها و يكون ذلك بالإنتاج نحو الفروع و القطاعات الإتوجيه عناصر الإ -

 ؛للضرائب أو بفرض ضرائب مخفضة

 ؛حماية الصناعات و المنتجات الوطنية و تغطية العجز في ميزان المدفوعات -

 الكمالية المستوردة من الخارج من فرض نمط استهلاك معين؛ستهلاك بعض المواد إالحد من  -

 عفاء من الضرائب كليا أو جزئيا؛لإتشجيع بعض أنواع المشروعات ب -

عفاء المداخيل الناتجة عن دخار بإتحقيق التنمية الاقتصادية و ذلك بتعبئة الموارد المالية باستخدام الضرائب كتشجيع الإ -

 .كالأموال المودعة لدى البنو 

 تستخدم الضرائب لتحقيق أهداف إجتماعية أهمها: جتماعيالهدف الإ -

 الثروات المرتفعة صحابلأتخفيف حدة التفاوت بين الدخول و الثروات حيث تسعى الدولة إلى فرض ضرائب مرتفعة  -

 .و ذلك بهدف إعادة توزيعها على ذوي الدخول المنخفضة
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ستهلاك بعض السلع الضارة كالكحول و التبغ و ذلك بفرض ضرائب إالحد من الظواهر الاجتماعية السيئة كمحاربة  -

 .مرتفعة على هذا النوع من السلع

ستثمار أي إعفاء المستثمرين في قطاع الإسكان من الإعلى الدولة  عتمادالمساهمة في حل مشكلة السكن و ذلك بإ -

 . هذا المجالالضرائب كتشجيع له  في

تستخدم  جتماعية وقتصادية و الإمرتبطة بشكل مباشر بمخططات التنمية الإ أصبحت الضريبة :السياسي دفاله -

 كإنعاشو من أجل تحقيق سياسة التوازن الجهوي   كما في حالة الحروب التجارية بين الدول المتقدمة،  سياسية لأهداف

ستثمار و العمل بهذه المناطق، و بالتالي جلب رؤوس الأموال و اليد متيازات الإإالمناطق الصحراوية المعزولة و ذلك بمنح 

 .العاملة لتشجيع النشاطات الاقتصادية في إطار التنمية الوطنية الشاملة

ه  أو عليه سوف نتطرق إلى للضريبة و هذا راجع لتنوعها  هناك عدة تصنيفات :تقسيم الضرائب -1-2-1-3

 :التقسيمات كالآتي

 :تقسيم الضرائب على أساس الوعاء الضريبي -

الضرائب على نوعين إلى يقصد بالوعاء الضريبي المادة الخاضعة للضريبة، و يقس  هذا التصنيف الضرائب         

  (902-902، الصفحات 9092الزبيدي، ) :الأشخاص و الضرائب على الأموال

وقد بمجرد وجود الفرد ذاته في إقلي  الدولة،  و ذلك، االشخص وعاء له و هي التي تتخذ :الضرائب على الأشخاص -

عرف بالجزية في البلاد الخاضعة للحك  كانت ي  كانت تفرض على غير المسلمين و هي مافقد   ،مقدالمنذ  عرفت

 .عد موجودة في الوقت الحاليجتماعي لم تقتصادي و المالي و الإو بسبب التطور الإسلامي الإ

و كل من الدخل و رأس المال وعاءا لها، و تتكون الثروة من   الثروة  و هي التي تتخذ من: الأموالالضرائب على  -

من مصدر معين يتمثل في ملكيته لوسائل الإنتاج أو في عمله  ةمستمر  وما يحصل عليه الفرد بصفة دورية الدخل هو كل 

و عقار او مبنى أو سلع إنتاجية  و سلع أ يأراضمن أما رأس المال فهو مجموع ما يملكه الشخص ، أو فيهما معا

 .  و مبلغ من النقودأ( أسه  و سندات) ستهلاكية أو أوراق مالية إ

  و تقس  إلى :تقسيم الضرائب على أساس نقل العبئ الضريبي -
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النهاية من يقوم بتوريدها إلى الخزينة العامة، و هي التي تفرض  و هي الضريبة التي يتحمل عبئها في :المباشرةالضرائب  -

 رباح التجارية و الصناعية و من أمثلتها الضرائب على الدخل و ضرائب الأ على عناصر تتمتع بالدوام و الاستقرار

 .(922، صفحة 9099خبابة، )

و هي الضريبة التي يستطيع دافعها نقل عبئها إلى شخص آخر أي  يقتصر دور دافعها على  :الضرائب غير المباشرة -

أو هي الضرائب التي يستطيع من يقوم بتوريدها للخزينة نقل عبئها إلى غيره و يعتبر هذا الأخير بمثابة  دور محصل الضريبة،

ستيراد و التصدير، الرسوم الجمركية، ضريبة وسيط، فهي ضرائب تعتمد أساسا على وقائع ليست لها صفة الثبات كالإ

 .(929، صفحة 9099خبابة، ) نتاجستهلاك و الإالإ

 :تقسيم الضرائب على أساس السعر -

صورا  النظام الضريبياضعة لها، و قد عرف يقصد بسعر الضريبة العلاقة أو النسبة بين مبلغ الضريبة و المادة الخ        

 (922-929، الصفحات 9092عمارة، ): عر الضريبة نذكر منهاسعديدة ل

هي التي تفرض على المادة الخاضعة للضريبة و لا تتغير بتغير قيمتها كالضرائب على الأرباح التجارية : الضريبة النسبية -

  .على إيرادات القي  المنقولةناعية و الضريبة صو ال

رتفاع فتفرض بأسعار مختلفة باختلاف قيمة المادة الخاضعة للَضريبة، بحيث يرتفع سعر الضريبة بإ: الضريبة التصاعدية -

، و الضريبة التصاعدية تتميز بالعدالة و مراعاة ظروف المكلف، كما أنها قيمة المادة الخاضعة للضريبة لها و العكس صحيح

وسيلة فعالة لتقليل التفاوت بين دخول الأفراد ورفع مستوى الطبقات الفقيرة، مما يحقق المساواة في الأعباء بالنسبة  تعتبر

 :لكل طبقات المجتمع و تنقس  إلى

 فيقس  المكلفين إلى طبقات وفقا لمستوى ( الطبقات)جمالي الضريبة التصاعدية التي تتحقق عن طريق التصاعد الإ

 .لأخرىعلى كل طبقة سعر ضريبة واحد يتزايد من طبقة دخوله  و يطبق 

  التصاعد بالشرائح حيث يقس  دخل المكلف إلى عدة شرائح أو أجزاء؛ بحيث يفرض على كل شريحة ضريبة

 .بسعر معين و يرتفع السعر بارتفاع الشرائح إلى أعلى

  التصاعد بتقرير الإعفاءات أو الخص  من وعاء الضريبة و يقصد به أن يقوم المشرع الضريبي بفرض الضريبة بسعر

عفاء لأسباب معينة منها الإمحدد سواء بنسبة مئوية أو سعر ثابت من مقدار المادة الخاضعة للضريبة، ثم يقرر 
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الحد الأدنى اللازم لمعيشة المكلف بالنسبة لجميع الطبقات، و فرض سعر نسبي على باقي الدخل، مما يحقق 

 لإجماليتصاعدا و لكن بصورة ضمنية و غير مباشرة، فكلما زاد مقدار الدخل كلما قل حج  الاعفاء بالنسبة 

 .سعر الضريبةيزيد بالتالي و الدخل 

        .ح أكثر الاساليب تطبيقا من الناحية العمليةو يعتبر أسلوب التصاعد بالشرائ

 يعرف الرس  على أنه : الرسوم -1-2-2

فراد الذين يستفدون فائدة خاصة من الخدمات ذات النفع العام التي نقدي تحصل عليه الدولة من الأمبلغ  »        

   (229، صفحة 9002عصفور، ) .«تؤديها أجهزة الدولة المختلفة 

داري تؤديها له الدولة أو نفع خاص يعود إفريضة مالية تجبى من شخص معين مقابل خدمة خاصة ذات طابع »         

  (992، صفحة 9002زغدود، ) .«عليه منها

يحصل عليه الفرد  خاصالعامة الاخرى  مقابل نفع   الهيئاتو إلى احد أمبلغ من المال يدفعه جبرا إلى  الدولة »         

  (909، صفحة 9009ناشد، ) .«بجانب نفع عام يعود على المجتمع ككل

ستفادة بمنفعة خاصة تعود يدفعه الفرد للدولة جبرا مقابل الإو عليه يمكن تعريف الرس  على أنه اقتطاع نقدي         

 . عليه، من الخدمات ذات النفع العام

 (29-22، الصفحات 9007العلي، ) :الرس و من خلال التعاريف السابقة نستنتج خصائص 

إذ أن هذا الشرط جاء ليتلاءم مع التطور الحديث لمالية الدولة، إلا يشترط أن يدفع الرس  نقدا، : الصفة النقدية للرسم -

 أنه يجوز أن يدفع عينيا في ظروف طارئة، أما في الحالات العادية فلا يسمح بذلك؛

جبار فراد بدفعه عند طلب الخدمة و يأتي عنصر الإإذ يلتزم الأ الإجبار،يتضمن الرس  عنصر : الصفة الجبرية للرسم -

 ستقرار الدولة و الهيئات العامة الاخرى في وضع نظامه القانوني من حيث تحديد مقداره و طرق تحصيله؛إمن منطلق 

بمناسبة يعد عنصر المقابل من العناصر الأساسية في تحديد طبيعة الرس  إذ يتحقق  :خدمة خاصةمقابل  يدفع الرسم -

و يشترط أن تكون تلك الخدمة من الخدمات العامة التي تهدف إلى تحقيق المصلحة  ،الدولةطلب الفرد لخدمة معينة من 

 . العامة

 (97-99، الصفحات 9092القيسي، ) :تقس  الرسوم إلى الأقسام التالية :أقسام الرسم  -1-2-2-1
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هي الرسوم التي يدفعها الأفراد عند طلب خدمة من مرفق قضائي أو من كاتب عدل  :الرسوم القضائية و التوثيقية -

 .و رسوم التوثيق العقد لدى كاتب العدلأمثل رسوم رفع دعاوى قضائية أو رسوم الطعن في الأحكام القضائية، 

ا عن غيره  كرسوم منح و هي التي يتحملها الأفراد عند الانتفاع بشكل خاص بخدمات يمتازون به :متيازيةالرسوم الإ -

 .رخصة حمل السلاح أو رخصة قيادة سيارة أو رسوم الحصول على جواز سفر

دارية التي تقدمها بعض الهيئات و المرافق العامة  هي الرسوم المفروضة مقابل تقديم الخدمات الإ و :داريةالرسوم الإ -

 .كرسوم الصحة و رسوم البريد

العقوبات المالية التي تفرضها الدولة على مرتكبي المخالفات القانونية و تهدف إلى ردع  هي و :الغرامات -3 -1-2

رتكاب المخالفات أكثر مما تهدف إلى تحقيق إيراد مالي، و أهمية هذه الايرادات قليلة بشكل عام، حيث تتأثر إالأفراد من 

اعي كلما قلت المخالفات وقلت معها الغرامات و فراد فكلما زاد الوعي الاجتمحصيلتها بمستوى الوعي الاجتماعي للأ

 (929، صفحة 9099العبيدي، ) .العكس صحيح

تاوات نتيجة لتقديمها عمل عام يقصد من ورائه مصلحة عامة تلجأ الدولة إلى الأخذ بنظام الإ :الإتاوات - 1-2-4

رتفاع القيمة الرأسمالية لمقراته  نتيجة لشق الطرق الجديدة إفيعود العمل على فئة معينة من المواطنين بمنفعة خاصة تمثل في 

ولة و يدفعه بعض فئات المجتمع حياء الجديدة، أي أن الاتاوة هي  مبلغ نقدي تحدده الدأو توصيل المياه و الكهرباء إلى الأ

خربوش و اليحيى، ) .رتفاع عقاراته  و ممتلكاته نظير عمل عام يعود على أصحاب العقارات بمنفعة خاصة تمثلت بإ

     (29، صفحة 9092

 صدار النقديالقروض العامة و الإ و هما نوعين و تقس  إلى : يرادات غير العاديةالإ -2

 :القروض العامة -2-1

تعتبر القروض العامة موارد غير عادية للدول التي تزيد نفقاتها العامة عن إيراداتها العامة فالأصل أن تت  تغطية         

السيادية يرادات الا لا تكفي  حيانلرسوم و لكن في كثير من الأاالعامة للدولة من إيراداتها السيادية كالضرائب و  النفقات

 .(22، صفحة 9092خربوش و اليحيى، ) قتراضالإفتلجأ هذه الدول إلى  و تمويل برامجها التنموية لتغطية أعبائها العامة



طار النظري للموازنة العامةالفصل الأول                                                                            الإ  
 

52 
 

فراد أو المبالغ النقدية التي تقترضها الدولة أو الهيئات العامة من الأ»لذلك تعرف القروض العامة على أنها  و وفقا        

جنبية و المؤسسات الدولية مع الالتزام برد المبالغ المقترضة و فوائدها طبقا و الأأالهيئات الخاصة أو الهيئات العامة الوطنية 

  (72، صفحة 9002عبدالحميد، ) .«لشروط القرض

ذن هو مبلغ من المال تستدينه الدولة من الغير ،أفراد، مصارف، دول و تتعهد برده مع الفوائد طبقا لإ»و يعرف         

، 9099العبيدي، ) .«من السلطة التشريعية و الذي يتضمن تحديد مبلغ القرض وفائدته و مدته و كيفية تسديده 

 (992صفحة 

تفاق بين الدولة و أحد الأطراف المحلية و الأجنبية بمنحها مبلغ من المال مع إ هأن علىالعام  و عليه نعرف القرض         

 .التعهد بالوفاء به في المواعيد المحددة مع الفوائد المتفق عليها

، 9119الطاهر، ) تلجأ الدولة للقروض العامة لعدة أسباب من بينها :للإقتراض العامأسباب اللجوء -2-1-1

 :(272-279الصفحات 

قتراض العام في حالة عجز الإيرادات العامة من مصادر أخرى عن من الناحية المالية تلجأ الحكومات إلى سياسة الإ -

و زيادة  يرادات و النفقات العامة،العامة المتزايدة، و التي تعود أسبابه إلى عدم التوافق الزمني بين تدفق الإتغطية النفقات 

ن الحكومات قد تلجأ إلى إحج  النفقات العامة بسبب ظروف مفاجئة كالحروب و الكوارث الطبيعية، إضافة إلى ذلك ف

 .ض ضرائب جديدة أو رفع معدلات الضرائب الحاليةيرادات العامة حتى لا تضطر إلى فر القروض كمصدر للإ

من الناحية الاقتصادية يعتبر الدين العام في المفهوم الحديث أداة مالية مهمة تستخدم من أجل التأثير على المتغيرات  -

المدخرات الوطنية و دوات المالية الفعالة في عملية تعبئة قتصادية محددة، كما يعتبر من الأإالاقتصادية بهدف تحقيق أهداف 

 .التنمية الاقتصادية

جتماعية لدى بعض الأنظمة، حيث أن اللجوء للقرض العام سوف إيمكن أن يكون للدين العام مبررات سياسية و  -

جيال شراك الأيخفف من العبء الضريبي للمكلفين في الجيل الحالي، و يكون هناك إمكانية من خلال الدين العام لإ

جيال نفاق العام و التي سوف ينتفعون بها، و يعتبر هذا نوع من العدالة في توزيع العبء بين الأف الإالقادمة في تكالي

    . فراد بحكومته  و دعمه  لبرامجهاقتراض العام يعبر عن ثقة الأن نجاح الإإضافة إلى ذلك فالمتعاقبة، بالإ

 :أنواع القرض العام -2 - 2-1
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 (72، صفحة 9002عبدالحميد، ) :تقسم إلى نوعين  :من حيث المصدر -2-1-2-1

جهزة تجميع الاموال مثل هيئة التأمينات، و يمكن الاقتراض من الجمهور أتأتي من النظام المصرفي أو : قروض داخلية -

تصدرها  التي وأذون الخزانة و القروض الداخليةستثمار و السندات مباشرة، و القروض من المدخرات مثل شهادات الإ

 .و المقيمون على إقلي  الدولةأالدولة داخل حدودها الإقليمية ويكتتب فيها المواطنون 

فتمثل مديونية الدولة تجاه أشخاص لا يقيمون في إقلي  الدولة سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو  :قروض خارجية  -

  .و هيئات دوليةأجنبية أو حكومات أو هيئات خاصة أمعنويين، ممثلين في شركات 

 و تقس  إلى نوعين: من حيث حرية الاكتتاب -2-1-2-2

حرية الاكتتاب في القرض من عدمه وفقا لظروفه  المالية و  للأفرادكان  ايكون القرض اختياريا إذ: ختياريةالقروض الإ -

ستثمار التي يحصلون عليها من فرص الإ كالاقتصادية، بالمقارنة بين الفائدة التي يحصلون عليها من سندات القرض، وتل

  .(929، صفحة 9009ناشد، ) فالدولة في هذا الصدد لا تستخدم سلطتها السيادية في عقد القرض الاخرى،

صل ن القروض هي بحسب الأأي أدية قالأصل أن العلاقة بين المقرض و المؤسسة العامة علاقة تعا :جباريةالقروض الإ -

كتتاب معها، و مع ذلك قد تضطر كراه الغير على التعاقد معها و الإ إو الهيئة العامة أحيث لا تستطيع المؤسسة  ،اختيارية

قدام أصحاب رؤوس الأموال على إجبارية و ذلك عندما تظهر خشيتها في عدم لى اللجوء للقروض الإإالمؤسسة العامة  

ستعمال الاكراه للحصول على مبلغ القرض اللازم و تلجأ الدولة الى القروض إكتتاب في القروض لذلك تعمد الى الإ 

نتهاء إالمقترضة بعد المبالغ ن تعيد الدولة أة في امتصاص القوة الشرائية في أوقات التضخ  على جبارية بسبب الرغبالإ

جباري إجل سداد قرضها الاختياري إلى مد ذلك الأجل و يعني ذلك نشوء قرض أو قد تلجأ الدولة عند حلول  الظروف

جباري و القرض الإ، (79، صفحة 9092الزبيدي، ) جلهاأن الدولة تعيد بإرادتها المتفردة المبالغ التي حل أذ إجديد، 

 قليميةفراد على الاكتتاب في قروضها لا تمتد إلى خارج حدودها الإن سلطة الدولة في جبر الأغالبا ما يكون داخليا لأ

  .(999، صفحة 9119حشيش، )

  و تقس  إلى: من حيث المدة -2-1-2-3

هي القروض التي تعقدها الدولة دون أن تحدد ميعاد لسداد قيمتها فهذه القروض مؤبدة  :القروض المستديمة أو المؤبدة -

نه أتترك للدولة اختيار الوقت الملائ  للسداد، إلا  بأنهاحرة في سدادها في أي وقت تشاء، و تمتاز هذه القروض  او لكنه
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، صفحة 9111الحاج، ) تسعى الدولة للوفاء بقيمة هذه القروض فتتراك  الديون و تؤثر في كيانها المالي ن لاأيخشى 

902).  

 و يقصد بها القروض التي تتعهد فيها الدولة بالوفاء لسداد قيمتها عند تاريخ معين، و تنقس  إلى: المؤقتة القروض -

 : (99-99، الصفحات 9092عمارة، )

جاوز سنتين، و هي تلجأ إليها لمواجهة العجز المالي تفهي القروض التي تعقدها الدولة لمدة لا ت :جلقروض قصيرة الأ -

يرادات العامة مع النفقات بشكل مؤقت، و من أه  صور هذا النوع من القروض  الذي تواجهه نتيجة لعدم توازن الإ

الموسمي في الميزانية خاصة  شهر و ذلك لمواجهة العجزأالدولة لمدة قصيرة قد لا تتجاوز عدة  التي تصدرهاأذونات الخزانة و 

  .التأخير في حصيلة الضرائب المباشرة

ستثمارية أو لتمويل قتصادية و الإإليها الدولة لتمويل مشروعات التنمية الإ تلجأ :جلة الألالقروض متوسطة و طوي -

نفقات الدفاع و الحروب، أو لعلاج العجز الدائ  في الموازنة العامة، و تعقد الحكومة هذه القروض لمدة تزيد عن سنة 

جل فهي التي تزيد عن خمس الأ ما القروض طويلةإفالقروض المتوسطة تتراوح مدتها بين أكثر من سنة إلى خمس سنوات 

     . سنوات

 :صدار النقديالإ - 2-2

، 9099العبيدي، ) خلق كمية من النقد الورقي تستخدمه الدولة في تمويل النفقات العامة الإصدار النقدي هو        

 .خرىيرادات الأنفاذ مصادر الإ سلوب إلا عند، و لا تلجأ الدولة إلى هذا الأ(979صفحة 

ظر لما لهذه الطريقة من أضرار تضخمية فعادة تتجنب الحكومات القيام بعمليات الإصدار النقدي إلا بما نو بال        

 .(22، صفحة 9092خربوش و اليحيى، ) يتماشى مع ضرورات الأوضاع الاقتصادية

ن زيادة كمية صدار لأتكون حذرة عند لجوئها إلى هذا المصدر فلا تغالي في عملية الإيجب على الدولة أن  كما        

 أن إذ ،دوث التضخ حلى إنخفاض  القوة الشرائية للنقود، و إلى إسعار و لى ارتفاع الأإن تؤدي أنها أالنقود المتداولة من ش

السلع و هذا مما يؤدي الى ارتفاع  علىوسائل الدفع و يزداد الطلب الكلي  يؤدي إلى زيادةصدار النقود إالتوسع في 

، صفحة 9002عصفور، ) (التمويل بالتضخ ) سلوب لقوة الشرائية للنقود و يطلق على هذا الأاالاسعار وانخفاض 

229).  
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، 9092دردوري، ) صدار النقدي لا بد من توفر مجموعة من الشروط أهمهاالإو بشكل عام عند اللجوء إلى         

 : (19صفحة 

ستثمارية تساعد في زيادة السلع الاستهلاكية من أجل إنشاء مشاريع صدار النقدي الجديد لإقوم بتوجيه أموال الإتأن  -

 .هذه السلع لتحمل الزيادة في الطلب النقدي عليهاأن يوفر لها متسعا من المرونة في عرض 

صدار دفعة واحدة بل تقوم باصدار نقدي جديد عبر دفعات بكميات مدروسة لكي لا أن لا تقوم الحكومة بعملية الإ -

 .تضر بالاقتصاد  الوطني

 . نتاجيةجهزته الإأصدار النقدي مرنا خصوصا في قتصاد الوطني للدولة التي تعتمد على الإلا بد أن يكون الإ -

 يرادات و الشكل الموالي يوضح تقسي  مصادر الإ
 يرادات العامةمصادر الإ: 11-11الشكل رقم 

 
  (62، صفحة 2114دردوري، ): المصدر
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  الموازنة العامة عجز: المطلب الثالث

الدول سواء في  هتمام الحكوماتقتصادية التي حضيت بإالمشاكل الإيعد مشكل عجز الموازنة العامة من بين         

ؤدي إلى فشل خطط التنمية ييمكن أن  كما ،على الاقتصاد الوطني ةسلبيمن آثار له  لماذلك و  ،النامية أو الدول المتقدمة

 .بالدولة

  و أنواعه ةعجز الموازنة العام مفهوم :أولا

  :مفهوم عجز الموازنة العامة -1

 : نذكر منهاستخدمت لتعريف عجز الموازنة أهناك عدة تعاريف         

( بشكل أساسي الضرائب و الرسوم) الإيرادات المحصلة من قبل الدولة فيها الحالة التي تكون  »وهعجز الموازنة         

 .(mebarki, p. 42) «اأقل من نفقاته

يرادات العامة، وهو سمة تلك الوضعية التي تكون فيها النفقات العامة أكبر من الإ » الموازنة هو عبارة عنعجز         

تكاد تعرفها معظ  الدول سواء المتقدمة منها أو النامية، و قد يكون هذا العجز نتيجة إرادة عمومية تهدف إلى زيادة 

قد يكون غير مقصود وإنما قصور الدولة في تحصيلها للإيرادات هو يرادات العمومية، و أو تخفيض الإ/نفاق العمومي والإ

 .  (909، صفحة 9002قدي، ) «السبب في ذلك

يرادات مجاراة الزيادة يرادات في موازنة الدولة العامة بحيث لا تستطيع الإزيادة النفقات عن الإ » و يعرف على أنه        

 . (20-91، الصفحات 9092المغربي، ) «غالبا هي التي تحدد العجز فالنفقاتالمضطردة في نفقات الدولة العامة، 

يمكن تعريف عجز الموازنة  يرادات و النفقات و عليه نلاحظ أن جل التعاريف ركزت على الفرق بين الإو منه         

كبر من مجموع أمجموع النفقات العامة  بحيث يكونالتي يكون فيها رصيد الموازنة العامة سالبا  الحالةالعامة على أنه 

 .تحقيق أهداف معينة رغبة منها في حداثهبإالدولة تقوم ، و يمكن أن يكون مقصودا الإيرادات العامة

 :أنواع عجز الموازنة العامة -2

 (927-922، الصفحات 9007كردودي، ) :عجز الموازنة العامة عدة أشكال من بينهايأخذ         

و يعرف بأنه الفرق بين إجمالي النفقات الحكومية  الإجماليو يسمى أيضا العجز الشامل أو : العجز التقليدي -2-1

جمالي إهتلاك الديون الحكومية، و بين إالنقدية بما فيها الفوائد المدفوعة على الدين العام مع استبعاد مدفوعات 
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ياس و يستهدف ق القروضالمتحصلات الحكومية النقدية الضريبية و غير الضريبية مضافا إليها المنح مع استبعاد حصيلة 

العجز على هذا النحو تزويد المسؤولين بمؤشر عن حج  الموارد الإضافية التي ينبغي على الحكومة أن تقترضها من القطاع 

يستبعد عاملا خطيرا من عوامل  جنبي أو من الاقتراض من البنك المركزي، غير أن الأخذ بهذا المفهومالخاص المحلي أو الأ

دان المتخلفة، و هو مدفوعات الفوائد على الديون الخارجية التي تشكل عبئا كبيرا على لالبعجز الموازنة العامة للدولة في 

 .هذه الدول

يرادات التي تم السالب؛ أي إنفاق الإ للإنفاقو يقارب هذا المفهوم بشكل واضح المعنى القاموسي  : العامالدين  -2-2

نفاق الجاري و صافي امتلاك الأصول الفرق بين مجموع الإ ، و هذا المقياس للعجز يعرف بأنهالاقتراضجمعها من خلال 

ن أيرادات الضريبية و غير الضريبية من جهة أخرى، أي الاصول المالية من جهة و الإمتلاك إالرأسمالية المادية و صافي 

هذه عادة ما تكون  قتراض الحكومي معدلا بالتغيرات في الحيازة من النقود، و بما أنالعجز في هذه الحالة يقيس صافي الإ

 .قتراض يساوي صفران الموازنة تكون متوازنة وفقا لهذا المفهوم، إذا كان الإإصغيرة، ف

قتراض، و يقاس يعبر عن صافي مطالب القطاع الحكومي من الموارد، و الذي يجب تمويله بالإ :العجز الجاري -2-3

نفاق الحكومي المخصص لجميع الهيئات الحكومية مطروحا منه الإيرادات نفاق و الإجمالي بين مجموع أنواع الإبالفرق الإ

ن العجز الجاري يعبر عن الفرق بين المصروفات الجارية و لسداد الديون المتراكمة من سنوات سابقة، و هناك من يرى بأ

ن ع الاصول، و ذلك لأيرادات الجارية، و هو بذلك لا يتكون من المصروفات الرأسمالية و الايرادات الرأسمالية مثل بيالإ

صول الحكومية، أي أن الدين لا تغير وضع صافي الأ ستثمارفي مجال الإ يرادات الحكوميةنفاق الحكومي على الإزيادة الإ

 .الجديد تقابله أصول حكومية جديدة

هنا و يسمى العجز المصحح للتضخ  لأنه يقيس العجز في ظروف التضخ ، و يتمثل العجز : العجز التشغيلي -2-4

عن الخسارة التي لحقت به  نتيجة ( للدولة) قتراض الدولة ناقصا الجزء الذي دفع كفوائد لتعويض الدائنين إفي متطلبات 

 .      للتضخ 

 :(29-29، الصفحات 9092العيد، ) إضافة إلى الأنواع السابقة نجد أنواع أخرى من بينها        

قتصادية التي تطرأ  فجأة، و تأثر في مستوى و هذا النوع من العجز مرتبط بالتقلبات الإ: العجز المؤقت أو الظرفي -

النشاط الاقتصادي، فالموازنة المتوازنة توازنا سابقا تتساوى فيها تفقاتها مع إيراداتها، فقد يحدث خلال تنفيذها عجزا  ناتجا 
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نخفاض في مستوى الدخل القومي تحت إيرادات العامة المحصلة، ناج  عن حدوث نخفاض في حج  الإإنكماش و إعن 

نخفاضا في مستوى النشاط الاقتصادي؛ و هذا النوع من العجز قد يمكن تقبله إتأثير ظروف خاصة غير متوقعة، تسبب 

العجز في نطاق سياسة مالية خاصة إذا تم هذا  المعهودبصفة مؤقتة لفترة قصيرة حتى يعود النشاط الاقتصادي إلى مستواه 

 .محددة و مرسومة وفقا للتوازن الاقتصادي الكلي

و يحدث هذا العجز عندما لا تستطيع الايرادات  العامة تغطية النفقات العامة بصفة دائمة و مستمرة : العجز الهيكلي -

و لكن بعدم توازن الجهاز الأعباء،  يرادات وو مزمنة، فينتج عن ذلك عجزا دائما، لا يترج  بمجرد عدم التوافق بين الإ

المالي ككل، و يرجع هذا الوضع في العادة إلى تزايد النفقات العامة بنسبة تزيد عن القدرة المالية للاقتصاد القومي بجميع 

مصادره، أي عدم قدرة الدخل الوطني على تحمل الاعباء العامة في مختلف صورها، و هذا يؤشر إلى وجود خلل هيكلي  

     .الاقتصاد القومي نفسه، إذ قد يكون في هذه الحالة الانفاق العام ليس ذو إنتاجية كافيةفي 

 أسباب عجز الموازنة العامة  :ثانيا

القس   أماالأول يتعلق بنمو النفقات العامة القس  سباب المؤدية إلى عجز الموازنة العامة إلى قسمين، تقس  الأ        

 :يرادات العامة وسوف نتطرق إليها كالآتييتعلق بتراجع الإفالثاني 

  :ب المتعلقة بنمو النفقات العامةالأسبا -1

 (12-12، الصفحات 9000زكي، ) :سباب في النقاط  التاليةيمكن حصر أه  الأ        

 : اللجوء إلى سياسة التمويل بالعجز -1-1

عجز في موازنتها العامة عن طريق  لإحداثتعتبر كوسيلة من وسائل التنمية و المقصود بها أن تلجأ الدولة متعمدة         

مر الذي سيؤدي إلى زيادة الأك على أساس أنه توجد موارد عاطلة، زيادة الائتمان المصرفي أو طبع نقود جديدة، و ذل

و تحويل الموارد لصالح تراك  رأس المال، وقد كان يعتقد  تفاع الاسعارطلب الدولة على هذه  الموارد و سيؤدي ذلك إلى ار 

إلا أنها فشلت  للانخفاض،أن سياسة التمويل بالعجز سوف تؤدي إلى زيادة العرض الكلي و من ثم سوف تتجه الاسعار 

 .و أدت إلى تفاق  عجز الموازنة العامة وارتفاع معدلات التضخ  في العديد من البلدان النامية
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تزايد إجمالي النفقات بمعدلات كبيرة خاصة في البلدان الانفاق العسكري إلى  ارتفاع،يؤدي  :العسكرينفاق الإ -1-2 

لعتاد اصيانة تكاليف  استيراد الاسلحةنفقات جور و الرواتب و الأ مخصصاتالنامية، ويشمل الانفاق العسكري 

 .العسكري

يؤدي التضخ  إلى ارتفاع النفقات العامة، حيث تزيد تكاليف شراء  :للنقودالتضخم أو تدهور القوة الشرائية  -1-3

الدولة إلى تقرير علاوة  غلاء  تضطرالمستلزمات السلعية و الخدمية التي تحتاجها الدولة، و باشتداد الضغوط التضخمية 

 .لتعويض الانخفاض في الدخول الحقيقية، و زيادة مخصصات الدع  السلعي

 دان النامية،لتؤدي أعباء الدين العام إلى نمو الانفاق العام في الب: باء الدين العام المحلي و الخارجيزيادة أع -1-4

حيث أن خدمة الدين تظهر في الموازنة العامة، فالفوائد المستحقة على الديون الداخلية و الخارجية تحتسب عادة ضمن 

في التحويلات الرأسمالية، إذ أن في بداية السبعينات حدث ما المصاريف الجارية، بينما تظهر مدفوعات أقساط الديون 

ستدانة يشبه الانفجار في مدفوعات خدمة الدين و ذلك من جراء تفاق  الدين الداخلي و تورط الكثير  من البلدان في الإ

 .الخارجية

يؤدي تدهور الوضع المالي : تمويل شركات القطاع العام و تزايد نسبة الاستثمار العام إلى الاستثمار الخاص -1-5

لشركات القطاع العام في الدول النامية إلى زيادة النفقات الحكومية، لأنه يعني مزيدا من التحويلات الحكومية لهذه 

قتصادي إالشركات، و يرجع تدهور الوضع المالي لهذه الشركات إلى العديد من العوامل منها عدم قيام بعضها على أساس 

كذلك فان القطاع العام يكون في نظر الحكومة وسيلة لتحقيق أهدافها الاجتماعية مثل   الإدارة، سوء إلى بالإضافةسلي ، 

زيادة مستوى العمالة بصورة قد لا تتفق في كثير من الاحيان، مع اعتبارات الكفاءة، مما يؤدي إلى زيادة نفقات هذه 

افة إلى تدخل الحكومة في كثير من الاحيان في تحديد أسعار بيع منتجات شركات القطاع العام، مما ضبالا، الشركات

يحدث إختلالات سعرية تؤثر في تحويلات الحكومة للشركات، و في التمويل الذي يقدمه الجهاز المصرفي لهده الشركات و 

تثمارية طموحة قد لا تتفق مع مواردها الذاتية سإإلى ذلك تبني الشركات لخطط  بالإضافةفي التضخ  في النهاية، 

 .المخصصة للاستثمار

كما يرجع تزايد الانفاق العام في الدول النامية إلى اتجاه حكومات هذه الدول إلى القيام بدور المستثمر تحقيقا         

ساسية علاوة على نيتها الأللتنمية الاقتصادية و يرجع ذلك إلى ما تعانيه هذه الدول من نقص و تدهور شديدين في ب
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مر الذي انعكس على زيادة نسبة الاستثمار العام إلى الاستثمار افتقارها لعوامل جذب و تحفيز الاستثمار الخاص، الأ

      (929-920، الصفحات 9007كردودي، ) .الخاص

هناك مجموعة من الأسباب التي أدت إلى تباطؤ نمو الإيرادات نلخصها : الأسباب المتعلقة بنمو الإيرادات العامة -2

  (11-19، الصفحات 9000زكي، ) :فيما يلي

ختلاف انواعها إلى الناتج المحلي إتقاس الطاقة الضريبية بنسبة حصيلة الضرائب على : ضعف الطاقة الضريبية -2-1

 :و يرجع ضعف الطاقة الضريبية إلى مجموعة من الاسباب منها  الإجمالي،

 كثرة الاعفاءات الضريبية؛ 

 نخفاض الوعي الضريبي لدى بعض الأفراد؛إ 

  فيه دخولا مرتفعة لا تخضع للضرائب بأي شكل من  عاملونحيث يحقق ال واتساع نطاق الاقتصاد غير الرسمي؛

 .  شكالالأ

يساه  جمود النظام الضريبي و عدم تطويره و تطويعه لخدمة أهداف التنمية بشكل كبير : جمود النظام الضريبي -2-2

الفترات الاستعمارية ، حيث أن كثير من الانظمة الضريبية في البلدان النامية لم تتطور منذ في إضعاف موارد الدولة السيادية

سواء من حيث أنواع الضرائب المفروضة أو من حيث معدلاتها و طرق تحصيلها، كما أنه في كثير من الحالات لا 

 . يرادات مع زيادة الدخل الوطنيتستجيب النظ  الضريبية إلى زيادة الإ

يؤثر التهرب الضريبي بشكل كبير في تدهور حصيلة الضرائب، حيث يتمكن المكلف قانونا : التهرب الضريبي -2-3

بدفع الضريبة إلى التخلص نهائيا منها، و ينتج التهرب الضريبي عادة من غموض القوانين الضريبية و الثغرات الموجودة 

 .ئب يغري الممولين بعملية التهرب الضريبيإلى قلة العقوبات المفروضة على المتهربين من دفع الضرا بالإضافةفيها، 

تؤدي هذه الظاهرة إلى إضعاف و تدهور الموارد العامة للدولة، و تنتج هذه  :ظاهرة المتأخرات المالية المستحقة -2-4

 :سبابالظاهرة من أحد الأ

 صالح الضريبية او عدم تحصيل الضريبة في مواعيدها المقررة قانونا و الذي يعود إلى الاهمال من طرف موظفي الم

مكانات أو بسبب بعض التعقيدات التي تنطوي عليها عملية تقدير و تحصيل الضريبة على بسبب ضعف الإ

 .الدخل
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  مشكلة المتأخرات المالية المستحقة على بعض الخدمات المهمة التي تؤديها الدولة للمواطنين مثل فواتير الهاتف

 .  والمياه و الكهرباء

يؤدي تراجع أسعار المواد الخام إلى تدهور موارد الدولة السيادية  و من ثم  :سعار العالمية للمواد الخامتدهور الأ -2-5

حدوث عجز في موازنتها العامة، و خاصة الدول التي تعتمد بشكل رئيسي على مادة خام واحدة كالبترول، حيث أن 

 .لدخول و الانفاقسواق العالمية يؤدي إلى إنخفاض اتدهور أسعار البترول في الأ

  هعلاجتمويل عجز الموازنة العامة و أساليب  :ثالثا

 : مصادر مختلفة و هي كالاتيمن تمويل العجز الموازني بتقوم الدولة : تمويل عجز الموازنة العامة – 1

كردودي، ) :تيكالآ القطاع غير المصرفيقتراض من البنوك التجارية و ق الإيو يكون عن طر : التمويل الداخلي -1-1

 (927-929، الصفحات 9007

و يكون تمويل العجز عن طريق بيع سندات حكومية للبنوك التجارية، أو الحصول على : قتراض من البنوك التجاريةالإ -

احتياطات زائدة، و  كان لدى البنوكتسهيلات إئتمانية منها، حيث أن هذا التمويل لن يؤثر سلبا على الطلب الكلي إذا  

، أما إذا لم تكن الانفاق المحلي  الذي يمول من الاقتراض سيكون له أثر توسعي شبيه بالانفاق الممول من البنك المركزي

ن تمويل عجز الموازنة سوف يؤثر على الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، أي مزاحمة إالبنوك التجارية تملك هذه الفوائض، ف

القطاع الخاص؛ و هو ما يزيل الأثر التوسعي للزيادة في الانفاق الحكومي و يمكن أن يؤثر بصورة غير مباشرة على 

 .الاستثمار الخاص

 للبنوك التجارية اللجوء للبنك المركزي لمساعدتها فانه يمكنمن الحد من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص  بدلاو         

  .في هذه الحالة سيكون شبيها بالائتمان الذي تحصل عليه الحكومة من البنك المركزي للحصول على الائتمان، و

سواق قتراض من صناديق التأمينات و المعاشات، و الأو يكون في صورة الإ: قتراض من طرف القطاع غير المصرفيالإ -

نكماشي على إقراض من موارد مخصصة للاستهلاك فان هذا سيكون له تأثير فإذا كان الإ المالية لبيع السندات الحكومية،

قتراض يكون غير دخار فان التأثير الانكماشي المحتمل لهذا الإطلب القطاع الخاص، أما إذا كانت هذه الموارد مخصصة للإ

نكماشي على طلب هذا إير ، أما إذا كان الاقتراض يأتي من موارد معطلة أي إكتناز؛ فانه لن يكون له أي تأثمباشر
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رتفاع إ يؤدي إلى، و لكنه يؤدي إلى زيادة مستوى الطلب و الانفاق الكلي مما قد يزيد عن قدرة العرض و هو ما القطاع

 .مستوى الاسعار

قتراض من الهيئات و المؤسسات الدولية و البنوك التجارية الأجنبية، أو عن تقوم الحكومة بالإ: الخارجي التمويل -1-2

رتفاع إهذا المصدر أنها تكون بشروط تجارية بحتة بما في ذلك عيوب ، إلا أن من أبرز طريق إصدار سندات لغير المقيمين

أسعار الفائدة، أو فترات سماح قصيرة أو مدة القروض شديدة القصر و هو ما لا يتناسب مع كونها قروضا إنمائية لا تؤتي 

 (999، صفحة 9099قدوري، ) .ثمارها إلا في المدى الطويل

كما يمكن للدولة أن تستفيد من المساعدات و الهبات الخارجية في تمويل عجز موازنتها العامة، لكن هذه         

ستفادة منها بالشكل المراد عتماد عليها كثيرا، لأنها عادة ما تكون مقيدة بشروط خاصة يصعب الإالمساعدات لا يمكن الإ

قتصادية، أي تبعا لعلاقة الدولة المانحة مع الدول إله، كما أنها تكون خاضعة في معظ  الأحيان لعوامل سياسية أكثر منها 

    (922، صفحة 9007كردودي، ) .الممنوحة

سلوب في التمويل بتحويل رق  العجز بالموازنة العامة إلى باستخدام هذا الأتقوم الحكومة  :التمويل التضخمي -1-3

ثبات أسعار الفائدة السائدة في السوق يؤدي طرح أرصدة في ظل صدار النقدي الجديد، و مبلغ نقدي عن طريق الإ

ها لضغوط تضخمية يتحمستوى العام للأسعار، و ما ينشأ عنه من المنقدية جديدة بنسبة تتجاوز الطلب عليها إلى رفع 

  .(929كزيز و مختار، صفحة ) افراد المجتمع بانخفاض الدخل الحقيقي

حتياطات بالنقد الاجنبي لتمويل إلى السحب من الإ و هو اللجوء: حتياطات بالنقد الاجنبيالسحب من الإ -1-4

نخفاض إموال في ظل سلوب أنه قد يؤدي إلى هروب رؤوس الأأه  عيوب هذا الأعجز الموازنة العامة للدولة، و لكن من 

سعر الصرف، مما يرفع من معدلات التضخ ، وهذا الاسلوب في التمويل يؤدي إلى رفع مبدئي في سعر الصرف، و 

عجز يرتبط مباشرة الحتياطات بطريقة جائرة  لتمويل الاضرار بالقدرة التنافسية لقطاع السلع التجارية، واستخدام الإ

، 9099قدوري، ) ئتمانية للحكومةختلال خطير متمثل في أزمات سعر الصرف، و تراجع أه  مؤشرات الجدارة الإبإ

 .(999صفحة 

 أساليب علاج عجز الموازنة العامة – 2
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أن تتبعهما حسب الحالة الاقتصادية للبلاد، و هما المنهج لمعالجة العجز الموازني يوجد رؤيتان يمكن للدولة          

   (22-29، الصفحات 9090عماري، ) :نكماشي و المنهج التوسعي و يمكن توضيحهما كالتاليالإ

فكار النيوكلاسيكية من الأستمدها إيقوم هذا المنهج على رؤية صندوق النقد الدولي التي  :نكماشيالمنهج الإ -2-1

التي تعانيه البلاد النامية، إنما ( عجز ميزان المدفوعات)و الخارجي ( عجز الموازنة)ن اختلال التوازن الداخلي أالتي ترى 

ن إقتصاد الوطني يفوق المقدرة الحقيقية للعرض الكلي في الداخل، و لهذا فيرجع في النهاية إلى وجود فائض طلب في الإ

قتصادي تتطلب القضاء على هذا الفائض من خلال حزمة جاهزة من السياسات المالية، منها ما هو التوازن الإ ستعادةإ

 .خرى متعلقة بزيادة الموارد المالية للدولةأستثماري، و نفاق العام الإنفاق العام الجاري، و الإمتعلق بخفض الإ

جراء خفض كبير في بند، النفقات التحويلية ذات فاق العام بإنو تتمثل أه  السياسات التي تهدف إلى خفض الإ         

 :جتماعي، و بخاصة ما هو متعلقالطابع الإ

 ؛دع  أسعار السلع التموينية الضرورية 

 تجميدها؛ جور ووضع حد أقصى لها أوخفض الأ 

  تغيير سياسة الدولة تجاه قضية التوظيف؛ 

 لدولة من جراء وجود وحدات إنتاجية في القطاع العام التخلص من الدع  الاقتصادي الذي تتحمله موازنة ا

 تحقق خسارة و يكون ذلك من خلال تصفية هذه الوحدات، أو بيعها للقطاع الخاص؛

 في هذه المجالات ووضع حدود  ستثمارنفاق على التعلي  و الصحة، و تشجيع القطاع الخاص على الإضغط الإ

 .و القطاع العامئتمان المصرفي المسموح به للحكومة عليا للإ

 :تتمثل في انهإأما السياسات التي تهدف إلى زيادة الموارد العامة ف

 زيادة أسعار الطاقة؛ 

   ،ستحداث ضريبة المبيعات أو ضريبة القيمة المضافةإزيادة رسوم الخدمات العامة، زيادة الضرائب غير المباشرة.  

المنهج على رؤية منظور التنمية المستقلة، حيث يرى مؤيدو هذا يقوم هذا  :(المنهج التنموي) المنهج التوسعي -2-2

تجاه أن تحقيق التنمية المستقلة بالاعتماد على الذات يتطلب إعطاء الدول النامية دورا هاما في تحقيق التنمية و مراعاة الإ

نتاج و تعديل مسار التصنيع في استبعاد للقطاع الخاص الوطني المنتج، و إعادة توجيه هيكل الإ بدونجتماعية، العدالة الإ
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نماذج التنمية  عنبتعاد قتصاد من التبعية و السيطرة، و الإساسية للسكان، من خلال تحرير الإتجاه إشباع الحاجات الأإ

 .مكانات المتاحةتباع استراتيجيات تنموية تتناسب مع الإإالمستوردة، و 

ستمرار في السياسات التي تعالج العجز و في نفس الوقت تضمن الإجراءات و يرتكز على الإ و المنهج التنموي         

 : (922-922، الصفحات 9000زكي، ) أربعة محاور أساسية و هي يض  هذا المنهج و عملية التنمية،

 ترشيد الانفاق العام؛ 

 إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام؛ 

 الموارد العامة؛ تنمية 

 التحك  في الدين العام الداخلي و الخارجي. 
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  الاتجاهات التقليدية و الحديثة للموازنة العامة :رابعالمبحث ال

 دارةفي الإالحديثة نتقادات التي وجهت للموازنة التقليدية و ذلك بعدم قدرتها على مواكبة التطورات نتيجة للإ        

و ذلك ، ، و التي سوف نتطرق إليها كل على حداظهور عدة أشكال واتجاهات للموازنة العامةدى إلى أ مما، المالية

 :   تيكالآضافة إلى المزايا و العيوب  بالتعرض  للمفهوم و الخصائص و مراحل التطور بالإ

  (موازنة البنود )الموازنة التقليدية : المطلب الأول

 ، وأقدم الموازنات إلا أنها لا تزال تستخدم في العديد من دول العالم و خاصة دول العالم الثالثموازنة البنود تعتبر         

تعرف بأنها الطريقة التي يت  فيها حصر جميع إيرادات الدولة و نفقاتها بشكل مفصل و الحصول على اعتماداتها من قبل 

الإنفاق من قبل السلطة التشريعية و محاسبة السلطة التنفيذية السلطة التشريعية لتت  الرقابة على مصادر الإيرادات و أوجه 

 ،(922، صفحة 9092الزبيدي، ) .عن أية تجاوزات لم تعتمد

  (902-907، الصفحات 9002عصفور، ) :يطلق عليها عدة مسميات منهاو          

و ذلك بسبب تركيزها على بنود الموازنة، و ما يرصد فيها من اعتمادات، و ضرورة التقيد بالبنود عند : موازنة البنود -

 .نفاقالإ

ختلاس إحكام الرقابة المالية على النفقات العامة في الوزارات و المصالح الحكومية، لمنع ألأنها تركز على : موازنة الرقابة -

أموال الدولة، و عدم صرفها في غير الوجوه المحددة لها، و عدم تجاوز الاعتمادات المرصودة في البنود عند الإنفاق و التأكد 

 .شتريت فعلاأعتمادات في الموازنة قد إمن أن السلع التي رصدت لها 

ك لأن نفقاتها تزيد باستمرار سنة بعد أخرى، فهي و ذل :الموازنة الجزئية أو الموازنة المتدرجة، الموازنة المتزايدة جزئيا -

تعتبر نفقات السنة السابقة أساسا مقبولا يمكن الاعتماد عليه لتقدير نفقات السنة القادمة و تزيد عادة بنسب صغيرة 

المشاريع نفاق في السنة المالية السابقة و ذلك لأجل تغطية الزيادات المتوقعة، و لتنفيذ البرامج و جدا عن معدلات الإ

  .الجديدة

يتمثل الهدف الرئيسي من تبويب و تقسي  موازنة الدولة في تحقيق الرقابة الحسابية من خلال  :تبويب موازنة البنود :أولا

تحديد مسؤوليات كل وحدة حكومية في تنفيذ موازنة الدولة، وفقا لما أقرته السلطة التشريعية و بما لا يخالف اللوائح و 

 (992، صفحة 9002ثمان، ع). القوانين المالية السائدة
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  (999، صفحة 9092الزبيدي، ) :عدة أغراض من بينها بالإضافة إلى تحقيق        

 تسهيل وضع البرامج و المشاريع وفقا للسياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة؛ -

 رفع كفاءة تنفيذ الموازنة؛ -

 . غراض الاقتصادية لأوجه النشاط الحكوميالأ تحليل -

يرادات و النفقات بصورة تفصيلية، حتى يمكن و يتطلب إعداد الموازنة العامة و تبويبها أن يت  إظهار تقديرات الإ        

هتماماتها، و بدون ذلك فانه يتعذر على إالتعرف على مصادر هذه الإيرادات و نسب تحصيلها، و أوجه الإنفاق و 

نسجام عمليات التنفيذ مع التقديرات المصادق إالسلطة التشريعية القيام بدورها في مناقشة مشروع الموازنة، و مراقبة مدى 

  (972، صفحة 9002لعمارة، ) .عليها

البيانات المختلفة في ظل الموازنة التقليدية ويأتي التبويب بحسب أنواع النفقات في المقام الأول بين طرق تبويب         

سواء عند العرض أو عند تحليل طلب الاعتمادات أو خلال عمليات تنفيذ الموازنة أو الرقابة عليها، ويعرف هذا التبويب 

 (922، صفحة 9110شكري، ) ."بالتبويب وفق البنود "

 : ساس الذي يرتكز عليه هيكل الموازنة يتمثل في اعتماده على عروض البيانات على مستويين هماو الأ        

 : التبويب الإداري – 1

هو تقسي  أساسي تستخدمه كل دول العالم في ميزانياتها،بحيث تعرض الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة          

التنظيمي للدولة، الذي يتطلب تقسي  النشاط الحكومي إلى مجموعة من الوحدات على أساس التبويب الإداري للهيكل 

، ثم يت  توزيع النفقات داخل الوحدات في فصول و أبواب أخذا بالتصنيف الأفقي، (وزارات، مصالح، إدارات) الإدارية

  (971، صفحة 9002لعمارة، ) .بحيث يمكن تحديد نصيب كل وحدة من النفقات العامة و الايرادات العامة

 : التبويب النوعي -2

و  ،(902، صفحة 9002عصفور، ) نفاقو يت  بموجبه تقسي  النفقات حسب طبيعة النفقات و الغرض من الإ        

عتمادات المخصصة في الموازنة وفقا لبنود الإنفاق، عرضا عموديا يت  فيه تصنيف النفقات و توزيعها على يت  عرض الإ

ساس التصنيف النوعي لهذه النفقات، و الذي يعرف بالتخصيص النمطي أي المتكرر في مختلف أالبنود و الفقرات على 

 .   الوحدات الإدارية، لتجانس النفقات في أوجه الصرف
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فصل، بند، فقرة، حيث تأخذ : عتمادات الموازنة بالنسبة للبنود تسلسلا عموديا هيإو يكون تسلسل توزيع         

عتمادات بينما تأخذ البنود أرقاما تسلسلية داخل البنود المتفرعة الفصول أرقاما تسلسلية للادارة العامة التي تخصها الإ

، صفحة 9002لعمارة، ) .إداري و أساس نوعي في وقت واحد منها، علما أن التبويب في الموازنة يت  على أساس

920)  

 :  البنود موازنة تقييم: ثانيا

 :الاسلوب المعتمد في تصنيف الموازنة العامة التقليدية و تبويبها بعدة إيجابيات منها يتميز :مزايا موازنة البنود - 1

  (929-929، الصفحات 9002لعمارة، )

 : إن الموازنة التقليدية تسهل مهمة الرقابة حيث -1-1

 تساعد على رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية؛ -

 من النفقات الحكومية الجارية؛% 20فعالية مراقبة البنود خاصة على الرواتب و المشتريات التي  -

 تجعل الرقابة متجانسة حسب القواعد و المعايير؛ -

 تؤدي إلى رقابة شاملة تغطي كل بنود الانفاق؛ -

 تجعل الرقابة دقيقة حيث يسهل مقارنة البنود الجارية بالمخصصات السابقة؛ -

 تساعد الرقابة على تخفيض مخصصات الدوائر لتتفق مع الإيرادات أو الموارد المقدرة المتوقعة؛ -

 .نفاق الفعليكن السلطات المركزية من مراقبة المدخلات قبل الالتزام بالمخصصات أو الإتم -

ضافة إلى وجود إن شمول الموازنة التقليدية يسهل فه  أهمية النفقات و الايرادات و مقارنتها بالسنوات السابقة بالإ -1-2

 .أبواب و بنود ثابتة و محددة في وثيقة الموازنة العامة

ستمر العمل بالموازنة التقليدية فترة طويلة من الزمن قبل ظهور الاتجاهات الحديثة، و لا تزال دول كثيرة في إلقد  -1-3

دارة أموالها العمومية، و قد ساعدت هذه المدة في تصمي  نماذج و تعليمات واضحة العالم اليوم تعتمد هذا الأسلوب لإ

 .سهلت مهمة إعداد الموازنة

، 9002عصفور، ) :يجابيات فان لموازنة البنود بعض السلبيات تتمثل فيما يليرغ  الإ :لبنودسلبيات موازنة ا - 2

  (992-999الصفحات 
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موال التي هداف التي ترصد لها الاعتمادات فهي تبين الألا توضح الموازنة التقليدية الأ:عدم وضوح الأهداف – 1 – 2

 .شتريت من أجلهاأعتبار الأهداف التي خذ بعين الإرصدت في بنود الموازنة لشراء سلع معينة بدون الأ

بواب و بنود الموازنة التقليدية لا تكون غالبا مرتبطة أن الاعتمادات التي تدرج ضمن فصول و إ: نقص التخطيط -2-2

قصيرة فهي لا تتعدى سنة مالية لذا أصبح ينظر للموازنة التقليدية بخطة أو برنامج عام للتنمية و أن المدة الزمنية للموازنة 

 .بأنها لم تعد تتلاءم مع أوضاع العديد من الدول التي أصبحت تهت  بالتخطيط المتوسط و البعيد المدى

نظرا لعدم وجود معايير موضوعية لتوزيع الاموال بين أوجه الانفاق على  :عتماد على أسلوب المساومةالإ -2-3

في التعامل بين  سلوب السائدسلوب المساومة هو الأأن إف الوزارات و المصالح الحكومية المختلفة في الموازنة التقليدية،

حتياجاتها من الأموال و إدارة الموازنة تميل إلى تخفيض تلك إالوزارات و المصالح، حيث تبالغ هذه الأخيرة في تقدير 

ثناء مناقشة الموازنة العامة، يت  التوصل إلى المبالغ التي ستعتمد للوزارات و أالتي تت  التقديرات و بعد التفاوض و المساومة 

 المصالح الحكومية 

لا توفر الموازنة التقليدية المرونة الكافية عند التنفيذ فالاعتمادات مرصودة في بنود :قلة المرونة عند التنفيذ  -2-4

التي تصرف منها و امكانية النقل من باب إلى باب آخر أو من بند إلى بند آخر،  الموازنة، و البنود محدد لها أنواع النفقات

 . جهزة الحكومية في الأموالنها تحد من حرية تصرف الأإليست سهلة و تحتاج إلى موافقة الجهات العليا و لذا ف

ما تم تنفيذه من برامج و مشاريع، و ما تفتقر الموازنة التقليدية إلى وسائل المتابعة الحديثة، لمعرفة : ضعف المتابعة -2-5

      .أنفق عليها من أموال، و المراحل التي وصلت إليها، و مدى تحقيق تنفيذ تلك البرامج

 تجاهات الحديثة للموازنة العامةالإ :الثانيالمطلب 

  موازنة البرامج و الآداء  :أولا

داء ثم موازنة فقد ظهرت موازنة الأ تأخذ شكلها النهائي،على مراحل قبل أن داء و البرامج موازنة الآظهرت         

 .البرامج و أخيرا نظام البرامج و الأداء

  ، أسباب ظهورها و تطورهامفهوم موازنة البرامج و الأداء -1

 :المفهوم -1-1
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ساليب التي بواسطتها هي مجموعة الأ» : مريكية كما يليقتصادية في الولايات المتحدة الأعرفتها لجنة التنمية الإ        

هداف هداف التي تقع ضمن مسؤولياته  بصورة دقيقة و مقارنة تنفيذ هذه الأتمكن مدراء البرامج من التركيز على تنفيذ الأ

حسب الوقت، المبالغ، ساعات العمل، و المواد، إذ أن هذا النظام يزود من يستخدمه بمعلومات لا يمكن له الحصول 

تخاذ ازنة التقليدية، حيث  يساعد في الحصول على نتائج أساسية و يهيئ قاعدة أفضل لإعليها من خلال طرق المو 

 .(292، صفحة 9090عطية و بيرش، ) «القرارات

تكاليف البرامج عتمادات و سباب و الأهداف التي تطلب من أجلها الإالموازنة التي تبين الأ »تعرف على أنها  و        

  (929، صفحة 9092الزبيدي، ) .«لتحقيق هذه الأهداف و بيانات لقياس مدى تقدم العمل بالنسبة لكل برنامج

هتمام على ما تقوم بأدائه الدولة من أعمال و ليس على ما تشتريه أسلوب لتبويب الموازنة يركز على الإ»  و هي          

  (929، صفحة 9002عبدالحميد، )« من سلع أو خدمات

و هداف و البرامج هتمام إلى تحقيق الأيوجه الإإداري  أسلوب عرف موازنة البرامج و الآداء على أنهاتو بالتالي         

بناءا على توفيره  نجازعرفة مستوى الإيسمح بم كما   ،النفقات أو وسائل التنفيذعوض التركيز على  نشاطات الحكومة،

 .لمؤشرات قياس

داء إلى موازنة الأ( الموازنة التقليدية) من موازنة البنود  التحولساهمت في أسباب  عدةهناك  :ظهورها أسباب  -2 – 1

  :(922-922، الصفحات 9002عبدالحميد، ) فيما يلي تتمثل البرمجة و 

 دخال أساليب الإدارة المالية الحديثة في المجال الحكومي؛إ -

 ظهور أنظمة و أجهزة للرقابة المالية منفصلة عن جهاز الموازنة في كثير من دول العالم؛ -

كثير من مواطن الضعف و العيوب الإدارية التي تطلبت ظهور موازنة الرقابة المالية عن طريق القوانين و النظ  و   معالجة -

 اللوائح الحكومية؛

 رتقاء بها؛ هتمام بنوعية الخدمة و الإالإ -

 ؛تطبيق النظ  المحاسبية التي تحقق الرقابة الداخلية في المجال الحكومي -

تطوير قوانين التوظيفات و المشتريات و المخازن الحكومية بحيث أمكن إحكام الرقابة على عمليات الشراء و البيع  -

 ستخدام الموازنة العامة لتحقيق ذلك؛إالحكومية دون الحاجة إلى 
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تحتاج إلى بيانات و معلومات مالية واقتصادية على جميع المستويات حتى تتمكن  نهاإفموارد الحكومات نظرا لمحدودية  -

رتفاع في احتياجات البرامج تطلب معه ستجابة للإإان تزايد المصروفات العامة  ، كمامن اتخاذ القرارات و رس  السياسات

 (922، صفحة 9092طاهر و الدوري، ) .ستخدام تدابير فعالة للرقابة على تكاليف أداء البرامجإ

 :مرت بـ ثلاثة مراحل كالاتي:مراحل تطورها -1-3

 تم تشكيل لجنة في الولايات المتحدة الأمريكية عرفت باس  لجنة تافت 9199في عام  :داءموازنة الأ -1-3-1

(Taft Commission on Economy and Effciency)  لتقيي  أوضاع الموازنة العامة و تبين لها أن

جراءات المطبقة في إعداد الموازنة في حاجة إلى تغييرات هامة، و أوصت اللجنة في تقريرها إلى ضرورة إعداد موازنة إدارية الإ

بين البنود شاملة و تبويبها في صورة برامج ووظائف و حسب نوع العمل، مع مراعاة التبويب أيضا على أساس  التمييز 

، 9090عطية و بيرش، ) الرأسمالية و الجارية، مقترحة عدة نماذج للتقيي  الوظيفي للموازنة في الولايات المتحدة الأمريكية

 . (292صفحة 

تنسيق بين أنشطة لالموازنة كآداة لطالبت اللجنة التي ألفها الرئيس الأمريكي باستخدام  9127عام   و في         

لدراسة تنظي  الحكومة و إدارتها، و من بين ما " لجنة هوفر" ألف الرئيس الأمريكي  9121الحكومة و أهدافها، و في عام 

أوصت به أن يعاد النظر في كل ما يحيط بمفهوم الموازنة، و ذلك بإتباع نظام للموازنة يعتمد على أساس المهام الوظيفية و 

 داريتجاه الإو يغلب عليها الإ" داءموازنة الأ" الأنشطة و المشروعات، واستخدمت اللجنة عنوانا لنظام الموازنة باس  

 . (927، صفحة 9110شكري، )

لجنة " ستخدمت فيهإظهرت موازنة البرامج في بداية عقد الخمسينات، ففي الوقت الذي : موازنة البرامج -1-3-2

" موازنة البرامج" ستخدمت تعبيرإتعبير موازنة الأداء، كانت لجنة أخرى مكلفة بدراسة إدارة مدينة نيويورك قد " هوفر

بهدف تطوير الموازنة التقليدية و قد أشارت في أول تقرير لها بان موازنة البرامج تضع الأهداف و تحدد مسؤوليات التنفيذ 

ها قياس أداء ما تم إنجازه من قبل الوحدات الإدارية، و تعتبر بالتالي أساسا  راسخا لدراسة كفاءة و التي يت  على أساس

، مما يجعل الموازنة أساسا لموازنة السنة التالية و يمكن لكل من المسؤولين و الرأي العام الحك  على أنجزتقياس الخدمة التي 

 .(921، صفحة 9002لعمارة، ) تشكل في مجموعها ما تقوم به الحكومةسلامة تخصيص الأموال للبرامج المتنافسة التي 
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لجنة هوفر الثانية و التي طورت بحوث اللجنة  9122تكونت سنة  :التطور إلى نظام البرامج و الأداء -3 -1-3

موازنة البرامج و )  و تبويب جديد للموازنة العامة سمي الأولى مستفيدة من نتائج تطبيقها عمليا، و قد توصلت إلى تقسي 

كما تم تطبيقه بعد ذلك في العديد من الدول المتقدمة و   9129و طبق هذا الأسلوب على الموازنة الفيدرالية عام ( الآداء

شكري، ) :عتبارات مترابطةإواستند المفهوم الجديد إلى ثلاث ، (929، صفحة 9002عبدالحميد، ) الدول النامية

 (990-921، الصفحات 9110

 إرساء البرامج و المشروعات في إطار الوظائف الرئيسية للحكومة؛: عتبار الأولالإ 

 نظام الحسابات و الادارة المالية؛المواءمة بين التبويب الخاص بالموازنة و بين : عتبار الثانيالإ 

 يتمثل بإرساء مقاييس العمل لكل برنامج أو مشروع لتوفير و تسهيل مستلزمات تقيي  أداء  : عتبار الثالثالإ

 .البرامج و المشروعات و الوقوف على تحقيق الأغراض المخطط لها

 :بيات تتمثل فيما يليتتميز بمجموعة من المزايا و السل :تقييم موازنة البرامج و الأداء -2

  : مزايا موازنة البرامج و الآداء - 1 – 2

مكانيات المالية المتوفرة لدى الدولة بشكل أفضل من الموازنة التقليدية فهي تقدم بيانات تفصيلية تساعد في توزيع الإ -

البرامج و المشاريع المراد تنفيذها، و  عن( كإدارة الموازنة العامة) للجهات المختصة بتوزيع الاعتماد بين الوزارات و المصالح 

عتماد المأمول تحقيقها منها، و هي بذلك تدع  طلبات الجهات الحكومية للحصول على الإ( النتائج) نجازات عن الإ

( بشكل عشوائي أحيانا) عتمادات وتضعف أسلوب المساومة السائد في الموازنة التقليدية، و تقلل من فرض تخفيض الإ

  ؛(292، صفحة 9090عطية و بيرش، ) إدارة الموازنة العامةبواسطة 

هتمام إلى ما تم إنجازه بالأموال التي أنفقت، تساعد السلطات التشريعية في إتمام عملية الرقابة الفعالة، حيث يتحول الإ -

 ؛  (72، صفحة 9099حنيش، ) بالاعتمادات المخصصةو ليس لوسائل الإنجاز أو بمدى الالتزام 

رفع مستوى الجودة المتعلقة ببيانات الأداء المتاحة للحكومة و المسؤولين في المؤسسات مما يساعد على التخطيط  -

و  لاحقة تغيير دور الرقابة من رقابة مسبقة إلى رقابةستراتيجي و توزيع الموارد و الرقابة على العمليات، بالإضافة إلى  الإ

عطية و بيرش، ) من رقابة مالية إلى رقابة الأداء، و تعمي  ثقافة الأداء مما يؤدي إلى تحسين فعالية المؤسسات الحكومية

 ؛(299، صفحة 9090
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التطبيق و الواقعية، حيث تمنح المسؤولين مرونة  كافية لتنفيذ البرامج و بالتكاليف المحددة تمتاز باللامركزية و المرونة في  -

 سلوب أدوات و معدلات الأداء التي يمكن من خلالها قياس كفاءة  الوحدات الحكوميةلكل برنامج، كما يوفر هذا الأ

  .(229، صفحة 9092الفسفوس و رائد، )

  (72، صفحة 9099حنيش، ) :تيو هي كالآ :موازنة البرامج و الآداء عيوب -2 -2

هدفها الأساسي هو تحقيق أقصى كفاية ممكنة دون إعطاء وزن لما هو أه  من ذلك، و هو  إن موازنة البرامج و الآداء، -

 تحقيق الأهداف القومية؛مدى فاعلية الأعمال المنفذة في 

عداد معايير الأداء دارة العملية لإستخدام موازنة البرامج و الأداء في تطبيق أسس و مبادئ محاسبة التكاليف و الإإأدى  -

نتاجية، و هذا ما أفاد الإدارة التنفيذية و مراقبي الأعمال، إلا أن هذا لم يفد كثيرا المخططين واضعي السياسات و الإ

 خاصة في تحديد أهداف الحكومة و الوحدات التنفيذية؛ الحكومية

هتمام بالأجل الطويل في حين أن معظ  البرامج قد جل القصير دون الإهتمت موازنة البرامج و الآداء بالتخطيط في الأإ -

 تمتد لأكثر من سنة؛

للوحدة الحكومية، مما يؤدي إلى محدودية طار التنظيمي إن موازنة البرامج و الأداء تهت  فقط بالأنشطة التي تقع داخل الإ -

دورها بالنسبة لأغراض التخطيط، و التي تتطلب قياس فعالية البرامج و الأنشطة بالنسبة للأهداف المحددة دون التقيد 

 .بالحواجز التنظيمية للوحدات الحكومية

  موازنة التخطيط و البرمجة -ثانيا

في موازنة البرامج  لمعالجة المشاكل، فقد جاءت الموازنة إصلاحتعتبر موازنة البرامج و الاداء ثاني مرحلة من مراحل         

جل القصير، بينما موازنة التخطيط و البرمجة فهي تهت  بالتخطيط في داء، إذ كانت تقتصر على التخطيط في الأو الأ

   .جل الطويلالأ

 مراحلها ،خصاصها،البرمجةموازنة التخطيط و  مفهوم -1

 :المفهوم -1 -1

تخاذ القرارات التي تتعلق بالمفاضلة بين البرامج البديلة اللازمة لتحقيق أهداف أداة للتخطيط ووسيلة لإ »تعرف بأنها        

معينة، أو لتعديل تلك الأهداف، و تهدف إلى محاولة تبرير قرارات المخطط، و تنظر إلى البرامج و الأنشطة الحكومية على 
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 .«تجات نهائية، هي الأهداف المطلوب تحقيقهاأنها مجرد وسائل تهدف إلى تحويل الموارد العامة أو عوامل الإنتاج إلى من

  (222، صفحة 9002الخطيب و شامية، )

طريقة فنية للتخطيط بشكل جوهري و أن هدفها الرئيس هو ترشيد عملية صناعة السياسة عن » تعرف أنها  و        

بالتكاليف و المنافع للبدائل  المختلفة لأغراض الأهداف المتوخاة و قياس طريق توفير معلومات و بيانات ذات صلة 

 (990، صفحة 9007سلوم و محمد، ) .«المخرجات لتسهيل عملية تحقيق الأهداف بشكل أكثر فاعلية

منهج علمي لاتخاذ القرارات يمكن من قياس التكلفة و العائد للاستخدامات البديلة للموارد  »ابأنهتعرف  و        

ستخدام تلك المعلومات بصفة مستمرة و منتظمة في صياغة السياسات واتخاذ القرارات و تدبير إقتصادية و تشجيع الإ

 .(292، صفحة 9090عطية و بيرش، ) «داري للدولةالأموال في الجهاز الإ

جل لتحقيق هتمام للتخطيط الطويل الأإالموازنة التي تعطي : عرف موازنة التخطيط و البرمجة على أنهاتو عليه         

عن هداف و توفير المعلومات و البيانات ولى على تحديد الأهداف الدولة، إنطلاقا  من منهج علمي يعتمد بالدرجة الأأ

 .هدافلتحقيق تلك الأ البدائلختيار أفضل إمن ثم  التكاليف و العوائد، و

، الصفحات 9002عصفور، ) :من الخصائص المميزة نجد ما يلي :خصائص موازنة البرمجة و التخطيط -1-2

920-922)  

مشاريع الوزارات و المصالح لعدد من السنوات المقبلة و  برامج وفهي تبين  تهت  بالبرامج و التخطيط، :التخطيط -

 .النفقات المتوقعة لها

 .جهزة الحكومية المختلفةتهت  موازنة البرامج  ببيان البرامج و المشاريع التي ستنفذها الأ: البرامج -

يت  تحديد البدائل و ذلك بالقيام بدراسة تحليلية معمقة، حيث تحدد التكاليف و المزيا و العيوب، و على : البدائل -

 . ضوء النتائج يت  المفاضلة بين الطرق البديلة و يت  اتخاذ القراررات

للأجهزة الحكومية ( شاريعالم) تتطلب موازنة البرامج إجراء دراسات تحليلية للبرامج الرئيسية و البرامج الفرعية : التحليل -

قبل اتخاذ القرارات، و تعتبر الدراسات التحليلية عنصرا هاما من عناصر موازنة البرامج، فتحديد التكاليف و تقدير العوائد 

  .المختلفة لكل بديل، و ربط التكاليف بالعوائد من شأنها أن توفر المعلومات اللازمة لمقرري السياسات و متخذي القرار
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يقصد به تقيي  الانجازات الناتجة عن تنفيد البرامج و المشاريع و مقارنة ما انجز فعلا، بما كان مخططا له قبل : التقييم -

، التنفيذ، و التأكد من كفاءة الجهات المشرفة على التنفيذ و حسن سير العمل فيها، و التزامها بالمواعيد المحددة للتنفيذ

ملية تنفيذ  البرامج الحكومية؛ فالحصول على تقارير عن كيفية سير الأعمال في البرامج يساعد التقيي  على تحسين ع حيث

خر من شأنه أن يكشف عن المشاكل التي تواجه التنفيذ و عن و المشاريع التي هي تحت التنفيذ أو نفذت من حين لآ

 .هداف المطلوب تحقيقهاإلى الأنقاط الضغف في الخطط و البرامج و المشاريع لكي تسهل عملية التنفيذ و الوصول 

 :مراحل ظهور موازنة التخطيط و البرمجة -1-3

نتقادات و الدراسات المقدمة حول نظام ظهر نظام التخطيط و البرامج في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة الإ        

الذي أعتاد أن يوجه ملاحظات أثناء مناقشته لبرامج و موازنة وزارة الدفاع، و خبراء  من طرف الكونغرس الموازنة العامة

الاقتصاد الذين أبدو آراءه  و نشروا مقالاته  حول نفقات وزارة الدفاع واتجاهاتها، حيث أدت الانتقادات و الدراسات 

  (909-902، الصفحات 9002لعمارة، ) .الموجهة إلى موازنة وزارة الدفاع إلى التفكير في تحديثها و تطويرها

و قد تمثلت محاولة وزارة الدفاع في تقسي  موازنتها إلى عدد من البرامج التي تندرج تحت تقسيمات رئيسة مثل         

ستراتيجية، برنامج الصواريخ، برنامج القوات العامة، برنامج النقل و التموين، برنامج البحث و برنامج قوات الدفاع الإ

لدولة، ثم تحديد استراتيجة إالتطوير و هكذا، و يت  تحديد نوعية البرامج على أساس من الربط بينها و بين الخطة العامة و 

لة بينها على أساس من التكلفة و العائد بجانب الإعتبارت البرامج البديلة لتحقيق هذه الأهداف و تقييمها و المفاض

الأخرى الاقتصادية و الاجتماعية و الأمنية، و قد يستغرق تنفيذ البرنامج فترة طويلة الأجل فيت  إعداد جدول زمني 

-297، الصفحات 9090عطية و بيرش، ) .للتنفيذ، ثم تت  الترجمة الرقمية  لهذا الجدول الزمني في صورة موازنة سنوية

  (902-907، الصفحات 9002لعمارة، ) :و قد كان ظهورها على مراحل ، (292

قدم وزير الدفاع وصفا لموازنة وزارته على أساس ستة برامج على مستوى القوات المسلحة مع دراسة : 9190عام  -

 .     تفصيلية عن كل برنامج

لوزير دفاعه توجيهين رئيسيين بشأن موازنة الدفاع، تضمن التوجيه الأول " كيندي" أصدر الرئيس : 9199في عام  -

العمل على تطوير القدرات الحربية الضرورية لتدعي  سياسة أمريكا الخارجية، بغض النظر عن الحدود القصوى التحكيمية 
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هذه القوة بأقل تكلفة ممكنة و قد تمكن المراقب المالي العام لوزارة الدفاع  للموازنة، و تضمن التوجيه الثاني تدبير و تشكيل

 .  ، و تمكن من التوصل إلى برنامج للوزارة للسنوات الخمس المقبلة"كيندي" من ترجمة توجيهات الرئيس

يدة، ووضعها تحت أقر وزير الدفاع الأمريكي البدء بالعمل في مرحلة تجريبية لتطبيق الأفكار الجد :9192في عام  -

 .9192و 9192ختبار خلال السنتين الإ

نظام " أصدرت وزارة الدفاع منشورات بتعليمات بتطبيق نظام جديد للموازنة تحت عنوان : 9192في بداية عام  -

 ".التخطيط و البرامج و الموازنة

 .دام هذا النظامستخإقام المراقب العام للرقابة المالية بتدعي  و تطوير أساليب : 9192في عام  -

، في كافة الأجهزة و الإدارات 9199بضرورة تطبيق هذا النظام قبل فيفري " جونسون"أوصى الرئيس الأمريكي  -

 . الحكومية، المركزية و المحلية

 :تقييم موازنة البرمجة و التخطيط -2

 (991، صفحة 9092الزبيدي، ) من بين هذه المزايا نذكر :مزايا موازنة التخطيط و البرمجة -1 -2

 الجمع  بين الوظائف الرئيسية للموازنة العامة من تخطيط و رقابة و محاسبة؛ -

 تمكن من قياس المنفعة المتحققة من كل نشاط و قياس المدخلات و المخرجات لكل نشاط؛ -

 تساعد على تنفيذ الخطط التنموية؛ -

 على زيادة الكفاءة في القطاع الحكومي، كما أنها تقلل الهدر و ضياع الأموال العامة؛ العملترشيد الإنفاق الحكومي و  -

  (221-222، الصفحات 9000دراز، ) :في نحصرت أه  المشاكلإ: نتقادات و الصعوباتالإ -2-2

ختيار بين البدائل غاية في مر الذي يجعل  عملية المفاضلة و الإدارية بدقة الأبعض الوحدات الإصعوبة تحديد أهداف  -

 .الصعوبة

تخاذ القرار السلي  في المفاضلة بين البرامج البديلة يقتضي تقديرات دقيقة للمنافع و التكاليف المتوقعة من كل برنامج إن إ -

 .من البرامج البديلة
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ستخدام ميزانية التخطيط و البرمجة إقناعه  أولا بجدوى و مزايا إالعاملة في هذا المجال من حيث  مشاكل تتعلق بالقوى -

ضمن تعاونه  و عدم تعمده  عرقلة النظام حفاظا على نفوذه  و مراكزه  داخل وحداته ، ثم مشاكل تدريبه  و تحتى 

 .تطويره  لتصبح لديه  الخبرة الفنية اللازمة لتطبيق هذا النظام

 (221-222، الصفحات 9002الخطيب و شامية، ) :إضافة إلى بعض المساوئ منها        

يتطلب الاعداد كميات كبيرة من المعلومات، و هذا يؤدي إلى تعطيل عملية تحليل السياسة العامة، حيث يتعذر على   -

 .الضخمة من المعلوماتكبار المسؤولين  دراسة تلك الكميات 

 .تركز على النواحي الاقتصادية،  و تهمل الآثار الاجتماعية  و السياسية للقرارات التخطيطية و المالية -

 .يؤدي تطبيقها إلى اضمحلال دور السلطة التشريعية في عملية رس  السياسة العامة للدولة -

 .التحيز نحو المركزية في اتخاذ القرارات –

 .سياسة المالية عن الواقع العمليانفصال ال -

    :الموازنة الصفرية -ثالثا

 9192الموازنة الصفرية هي ثالث مرحلة من مراحل إصلاح الموازنة العامة، و بالرغ  من أن جذورها تعود إلى سنة         

لا تعتمد في إعدادها على أي  الأخرى،إلا ان تطبيقها كان بعد موازنة التخطيط و البرمجة، و هي عكس الموازنات 

 . عتبار كل المشاريع جديدةامعطيات للفترات السابقة، إذ يت  

 مراحلها ،خصاصها: الصفريةمفهوم الموازنة  -1

 :المفهوم -1-1

على أنها أداة إدارية عملية لتقيي  الإنفاق » (Petre Pyher) عرفها الرائد الأول لهذا النوع من الموازنات         

إلى إعادة توجيه و مناقلة التخصيصات المالية من برامج ذات أفضلية متدنية إلى برامج ذات أولوية عالية و هذا تهدف 

يؤدي إلى تحسين الفاعلية و الكفاءة و تقليل حج  التخصيصات المالية المعتمدة و أنها باختصار أسلوب للتخطيط و 

 .(999، صفحة 9007، سلوم و محمد) «الموازنة
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نظام يفترض عدم وجود أية نفقات أو خدمات في البداية و يعمل من أجل الحصول على » و تعرف على أنها         

عتبار الحد الأدنى للتكلفة و تقيي  مدى فاعلية الإنفاق وفقا لهذا مجموعة من النتائج أو المخرجات مع الأخذ في الإ

 . (299، صفحة 9002الخطيب و شامية، ) «الاعتبار

عملية تخطيط تتطلب من كل مدير إداري أن يبرر جميع محتويات موازنته بالتفصيل مبتدأ من نقطة »تعرف بأنها  و        

و تقويمها بطريقة منتظمة و أن  الصفر، بمعنى أنها تتطلب أن تقوم كل جهة بمراجعة برامجها و مشاريعها الحالية و الجديدة

 .(22، صفحة 9090الرزوق، ) «تراجع البرامج و المشاريع على أساس التكلفة و العائد و الفعالية

الجديدة و لمشاريع و البرامج ا بدارسة إعدادها التي يت الموازنة  :على أنها يمكن تعريف الموازنة الصفريةو بالتالي         

تتيح عملية  ، كما أنهابناء على فعالية و كفاءة كل مشروعو يت  اختيار المشاريع المناسبة للدولة  ،على حد سواء القائمة

 .لحفاظ على المال العامليؤدي قد  مراجعة و تقيي  للمشاريع القديمة مما

مسعودي و محمد ) بجملة من المميزات و الخصائص لعل أهمها ما يليتتميز الموازنة  :خصائص الموازنة الصفرية -1-2

  :(907، صفحة 9091العيد، 

ولوية للبرامج أو يقصد بذلك جميع البرامج و المشاريع تعتبر متساوية، و ليس هناك : إعداد الموازنة ابتداء من الصفر -

يت  مراجعتها و تقيمها بشكل شامل، و على ضوء ذلك فان البرامج التي  تخصص لها اعتمادات القديمة على الجديدة و 

مالية هي البرامج المجدية حتى و إن كانت جديدة، أما البرامج ضعيفة الجدوى فتخفض اعتماداتها أو تلغى كليا حتى و إن  

 قيد التنفيذ؛ تكان

ثبات إالدفاع عن البرامج من خلال ء عب :دارة الوسطىالعليا إلى الإنقل مسؤولية الدفاع عن البرامج من الادارة  -

 االوسطى، حيث عليه  ان يقدمو  دارةجدواها و فعاليتها يكون على عاتق مديري الوحدات الادارية في مستوى الإ

ية و يؤدي إلى طارات السامالدراسات و المبررات و التحليلات التي تدع  برامجه  مما يؤدي إلى تخفيف العمل على الإ

 .توطيد العلاقات و التعاون فيما بينه ، مما جعل البعض  يسميها بالموازنة اللامركزية

 (.وحدة القرارات) لكل نشاط من نشاطات المنظمة (: البرامج و المشاريع) تتطلب وضع عدد من مجموعات القرارات  -

 .عداد دراسات تحليلية لكل مجموعة قرارإتتطلب  -
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همية المقدرة حسب هذه الأ اتاء تقيي  لمجموعات القرارات؛ و يكون ذلك حسب أهميتها ثم توزع الاعتمادتتطلب إجر  -

 .مكانيات المالية المتاحةبين البرامج، مما يمكن من التوزيع الجيد للاعتمادات المتوفرة و يحقق أفضل النتائج من الإ

هتمام الكثير من العاملين في مجال الإدارة المالية إيعد نظام الموازنة الصفرية فكرة حديثة جذبت  :مراحل تطورها -1-3

، 9192على صعيد القطاعين الحكومي و الخاص على حد سواء، و يرجع البعد التاريخي لفكرة الموازنة الصفرية إلى عام 

يدافع عن تبرير  E.HILTON YOUNGالوقت حيث كان المسؤول الأول عن الموازنة بالمملكة المتحدة في ذلك 

 . (20، صفحة 9091بيرش و مختار، ) برامج الموازنة الصفرية سنويا

" مقال في مجلة الادارة  العامة الامريكية بعنوان(  Verne Lewis) ، نشر المفكر فيرن لويس 9129في سنة  و        

نتقد فيه أسلوب الموازنة التقليدية في توزيع أموال الدولة  ودعا إلى تبني طريقة جديدة للموازنة العامة إ، "نحو نظرية للموازنة

على ذلك يت  تخصيص  تعتمد على تقديم عدة بدائل و أن تدرس البدائل و النتائج المتوقع تحقيقها من كل بديل و بناءا

الأموال لمشروع ما دون الآخر، و بالرغ  من أنه لم يطلق عليه  مصطلح الموازنة الصفرية إلا أن فكرتها نفس فكرة الموازنة 

  .(927، صفحة 9002عصفور، ) الصفرية

، ورغ  عدم نجاح التجربة في البداية، 9192وزارة الزراعة الأمريكية سنة و أول تطبيق للموازنة الصفرية كان في          

بيرش و مختار، ) إلا أن ذلك أعطى للإدارة تحفيزا على البحث عن بدائل و أفكار جديدة لتحديث النظام الموازني

  .(29، صفحة 9091

و  9191خلال سنة ( Texas Intrument) لات ظهرت في شركة تكساس للأ و لكن كتجربة عملية ناجحة         

حيث توقعت  ،(902، صفحة 9091مسعودي و محمد العيد، ) (Petre Pyher) شراف بيتر بيهر إالتي كانت تحت 

نتيجة المشكلات الاقتصادية التي تتعرض لها صناعة الحاسبات الأمر الذي دفعها إلى % 2بمعدل  الارباحنخفاض إالشركة 

بيرش ) "الموازنة الصفرية" ر مفهوم الإدارة بالأهداف التي اتبعته الشركة لسنوات عديدة إلى نظام حديث عرف باس  يتطو 

 . (29، صفحة 9091و مختار، 

عمال في دارة الإفي مجلة هارفر لإ"  الموازنة الصفرية"و بناء على هذا النجاح كتب بيتر بيهر، مقال تحت عنوان         

هتمام بها على مستوى الدوائر الحكومية، حيث أعجب بها حاك  ولاية جورجيا لا، مما أوجد ا9170أواخر سنة  

بتداءا من السنة إالأمريكية، السيد جيمي كارتر واستدعى السيد بيتر و كلفه بتطبيقها في تلك الولاية و تم ذلك بالفعل 
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هت  بتطبيقها في موازنات إ، 9179و عندما أصبح  جيمي كارتر رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية سنة  ،9172المالية 

، أصدر الرئيس  كارتر أمرا 9177أجهزة الحكومة الفدرالية الأمريكية كوسيلة لزيادة الرقابة على الانفاق و في فبراير 

عداد تعليمات تبين مريكي بإدارة و الموازنة الأبتطبيق الموازنة الصفرية في  أجهزة الحكومة الفدرالية، و قام مكتب الإ

إلى و قد أدى ذلك  9171و قد تم ذلك بالفعل سنة  ؛ساس الصفريعداد موازنتها على الأإجهزة الحكومية كيفية للأ

الحك   عندما سل  الرئيس الامريكي ريغن نتقال تطبيقها في الكثير من حكومات الولايات و الشركات الخاصة الأمريكية،إ

رية في أجهزة الادارة الحكومية، و يت  الرجوع  إلى موازنة البرامج و دارته توقيف العمل بالموازنة الصفإعلنت أ  9129 في

 . (902، صفحة 9091مسعودي و محمد العيد، ) داءالأ

 تقييم الموازنة الصفرية  -2

  (299-290، الصفحات 9090عطية و بيرش، ) و هي كالاتي: مزايا الموازنة الصفرية -2-1

 الآنية و الأهداف بعيدة المدى من خلال الربط بين الموازنة السنوية و التخطيط طويل الأجل؛ التنسيق بين القرارات -

عرفة كفاءة تساعد على الربط بين التكلفة و العائد لكل برنامج أو نشاط، مما يساعد المختصين بالموازنة على تدقيق و م -

 الانفاق و فعاليته، و التخلص من النفقات غير الضرورية التي كانت في الموازنة التقليدية؛ 

تحقيق الفعالية في تخصيص الموارد، حيث يت  فحص كل الأنشطة على أساس البداية من الصفر، و بالتالي تحديد  -

نفاق و ير جميع البرامج المقترحة، دون التأثر بمستويات الإستبعادها، مع تبر إالبرامج التي يجب  تنفيذها و تلك التي  يجب 

 عتمادات السابقة؛الإ

مكانية التحديد و بشكل سريع لأي نقص في إعتماد على التخطيط كمرحلة أساسية في اعداد الموازنة، و كذلك الإ -

مكانية تصحيح إفعالية التخطيط، أو التنسيق الضعيف بين الأنشطة المتشابهة في الوحدات التنظيمية المختلفة، و بالتالي 

و هو ما  زدواجيتها،إكاستبعاد أو تقليص لبعض الوظائف و جعلها مركزية بسبب  الاختلالات في الوقت المناسب،

 .   ترشيد النفقات العامةيساه  في

حتياجات لكل المستويات عتماد مبدأ الأولوية في ترتيب البرامج و النشاطات مع توفير الاعتمادات و تبرير مصادر الإإ -

 دارة الجيدة للنفقات العامة و ترشيدها؛ بالنسبة للنشاطات القائمة و المستحدثة مما يساعد على الإ
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جراءات اللازمة لأغراض عمليات سريع للنشاطات التي تتميز بضعف إدارتها، و الإ القدرة على التحديد و بشكل -

المتابعة، من خلال تنفيذ الموازنة الصفرية، و بذلك تتمكن الإدارة العليا من اتخاذ الاجراءات الضرورية المناسبة للتغلب على 

 هذه المشاكل؛

ار الموافق عليها و التي تم ترتيبها حسب الأولويات، تمد الإدارة توفير البدائل المختلفة للانفاق إذ أن مجموعات القر  -

لموازنة تفصيلية و تساعد على إيجاد نظام متكامل للمعلومات التي يمكن استخدامها خلال عام  الموازنة، باعتبارها ابأساس 

فاق المسموح نمستوى حج  الإنقطة بداية لتبين الأنشطة التي سوف تقلص أو التي سيت  توسيعها إذا ما طرأ تغيير على 

  .به

مسعودي و محمد ) منهاإن تبني أسلوب الموازنة الصفرية ينجر عليه العديد من السلبيات : موازنة الصفرية عيوب -2-2

 :(9090-901، الصفحات 9091العيد، 

الموازنة في تخويف الكثير من معدي الموازنة و مدراء البرامج و الكثير من تسبب هذه : الحساسية من اس  الموازنة الصفرية -

 أصحاب المصلحة واعتبروها لا تخدم مصالحه ؛

المراجعة السنوية لكل البرامج سواء الجديدة أو التي قيد الإنجاز و التي قد ينج  عنها تخفيض الاعتمادات المالية أو  -

 إلغاءها كليا؛ 

يتطلب هذا النوع من الموازنات ك  هائل من المعلومات و : نات الكافية عن البرامج و المشاريعصعوبة توفر البيا -

 ؛البيانات

حيث يتعذر  إجراء دراسات تحليلية و تقدير النتائج : صعوبة إخضاع جميع البرامج و المشاريع لمتطلبات الموازنة الصفرية -

هناك التزامات على الدولة لا بد من الوفاء بها، مثل تسديد الدين  بشكل نقدي لجميع أوجه الإنفاق في الموازنة، فمثلا

العام و تقديم المساعدات، و هناك برامج تحظى بالموافقة و التمويل لاعتبارات سياسية،  كما أن هناك نفقات ذات طابع 

يق شروط الموازنة الصفرية اجتماعي  كبرنامج الضمان الاجتماعي، و التأمينات الاجتماعية، فكل هذه البرامج يصعب تطب

  ؛عليها كما يصعب إلغائها

صعوبة تقيي  فائدة و جدوى كل برنامج سنويا حيث أن الكثير من هذه البرامج تحتاج إلى أكثر من السنة لتظهر النتائج  -

 ؛أو العائد منها
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 ؛صعوبة الترتيب و المفاضلة بين مجموعات القرارات لكثرة عددها -

 .و الامكانيات اللازمة للتطبيق عدم توافر الخبرات -

 .وزارة المالية النيوزلندية لتطبيقها من طرفكانت أول محاولة  ، و9119ظهرت حديثا سنة  :الموازنة التعاقدية -رابعا

 المفهوم -1

بمقتضاها تنفيذ مهام لموازنة التعاقدية أن تكون العلاقة بين الاجهزة التنفيذية و الحكومية علاقة تعاقدية يت  با يقصد        

محددة قابلة للقياس الكمي مقابل مبالغ محددة تدفعها الحكومة قبل و اثناء و بعد تنفيذها على ما اتفق عليه أي انها نظام 

 (992، صفحة 9007سلوم و محمد، ) .لعقد صفقات بين جهة منفذة و الحكومة

أنها محاولة لإيجاد المنافع العامة و الأصول طويلة الأجل، مثل مشاريع البنية التحتية كالمستشفيات  كما عرفت على         

و مؤسسات التعلي  العالي و غيرها، أي أنها تقدم تفاصيل الاحتياجات للتنمية طويلة الأجل و تنشئ عملية موحدة 

، 9090عطية و بيرش، ) اريع تعرض كعطاءاتبصدد وضع الخطة لسنوات متعددة و تحويلها إلى برامج ثم إلى مش

 . (292صفحة 

 :تقييم الموازنة التعاقدية -2

 (77، صفحة 9099حنيش، ) : مزايا الموازنة التعاقدية -2-1

 التي كانت تواجه  الادارات الحكومية؛ ساعدت في تقديم حلول جذرية للعديد من المشاكل -

 عملت على إعادة صياغة طرق إعداد الموازنة العامة بشكل ساعد على ربط الموازنة بالخطط التنموية الخماسية للدولة؛ -

 ساعدت على تنفيذ البرامج و المشاريع الحكومية بكفاءة و فعالية؛ -

 .و رشدت الإنفاق العام أدت إلى توصيل المخرجات المتوخاة إلى المواطنين -

، 9091بيرش، ): يواجه تطبيق الموازنة التعاقدية الكثير من الصعوبات أهمها: عيوب الموازنة التعاقدية -2-2

  (12-19الصفحات 

 رتفاع تكاليف تطبيقها في بعض الاجهزة الحكومية؛إ -

 الموازنة التعاقدية إدارة مالية متطورة تستخدم أساليب حديثة؛درات المالية الحكومية حيث تتطلب عدم تطور الإ -

 الحاجة إلى معلومات ضخمة عن البرامج و المشاريع؛ -
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  :الفصل خلاصة

     :من خلال هذا الفصل نستخلص أن

 ؛الموازنة العامة أهمية كبيرة بالنسبة للدولة و ذلك راجع لتميزها بمجموعة من الخصائص تحتل  -

سس و المبادئ يؤدي تطبيقها بشكل صحيح حتى يمكن إعداد الموازنة العامة فان هذا يتطلب التقيد بمجموعة من الأ -

ستثنائية إوج عن هذه المبادئ إلا في حالات كما أنه لا يمكن الخر  سراف و التبذير،إلى الحفاظ على المال العام من الإ

ستمرار، و كل مرحلة تتميز بعدة تتطلب ذلك، و تمر الموازنة العامة  بأربعة مراحل  أساسية تتميز بالتداخل و الإ

 ؛إجراءات

تقسي  تقوم الدولة بوظائفها عن طريق النفقات العامة التي تتعد و تتنوع تقسيماتها، حيث يت  تقسيمها إلى قسمين  -

نظري و تقسي  وضعي و كل قس  يحتوي على عدة فروع، وتتمثل أهمية هذه التقسيمات في التعرف على أثارها و الرقابة 

خرى إلى  عدة وسيلة الدولة لتمويل الانفاق العام و تقس  هي الأ أما الايرادات العامة فتعتبر على النشاط المالي للدولة،

يرادات إلى عادية و غير عادية، فالايرادات العادية تتضمن إيرادات أملاك الدولة و الضرائب تقسيمات، و أهمها تقسي  الإ

في الظروف الاستثنائية، و تتضمن القروض  فيت  اللجوءإليهايرادات غير العادية و الرسوم و الغرامات و الاتاوات أما الإ

فيها رصيد الموازنة سالب و الناتج عن عدم قدرة  ، و يعبر العجز عن الوضعية التي يكونالعامة و الاصدار النقدي

    .الايرادات العامة على تمويل النفقات العامة

         

 

 

 



 

 

 

 

 

 

:الثـــــــانيالفصل   

سعر الصرف ماهيته، الأنظمة، 

 النظريات، سياسات سعر الصرف
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 :تمهيد

تتم تسوية المعاملات التجارية داخل أي دولة عن طريق عملتها المحلية، أما تسوية معاملاتها الناتجة عن تبادل         

التي تتعامل معها، و من هنا ظهرت السلع و الخدمات بينها و بين العالم الخارجي فيتطلب استعمال عملات الدول 

 رفـه بسعر الصـــح على تسميتــــة، و هو ما اصطلــــاملات الدوليـــــــة المعـــــا تسويــــة يتم من خلالهــة إلى استخدام وسيلــــالحاج

 .مختلف المتعاملين و بتطور التبادل الدولي فقد تم إنشاء أسواق للصرف الاجنبي يتم فيها بيع و شراء العملات من طرف

 قتصاديالاو نظرا لحساسية سعر الصرف لمختلف المؤشرات الداخلية و الخارجية، و في ظل الانفتاح التجاري و         

ن السلطات النقدية تحافظ على استقرار سعر الصرف من خلال اتباع سياسات من شأنها إالذي يميز الاقتصاد العالمي ف

 .الوطني للآثار السلبية  الناتجة عن الصدمات الداخلية و الخارجيةأن تجنب  تعرض الاقتصاد 

 : و عليه فسنتناول في هذا الفصل المباحث التالية        

  عموميات حول سعر الصرف؛ :الأولالمبحث 

 أنظمة  سعر الصرف؛: المبحث الثاني 

 نظريات سعر الصرف، : المبحث الثالث 

 سياسات سعر الصرف: المبحث الرابع . 
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 عموميات حول سعر الصرف  : المبحث الأول

 ةــــاديــــرات الاقتصــاطه بمجمل المتغيــك نظرا لارتبــــادية و ذلـــات الاقتصـــامة في السياســــة هـــــيحتل سعر الصرف مكان        

و تسهيل عمليات التبادل  الاقتصاديات الدوليةيقوم بدور حلقة الربط بين و تأثيره على الاقتصاد الوطني ككل، كما أنه  

 .      الدولي

     ماهية سعر الصرف  : المطلب الأول

 . سوف نتطرق في هذا المطلب إلى مفهوم سعر الصرف و أشكاله و أهم وظائفه و العوامل المؤثرة فيه        

 تعريف سعر الصرف و أشكاله -أولا

 :في تعريف سعر الصرف نذكر منها ستخدمتاهناك عدة تعاريف  :تعريف سعر الصرف -1

 ة ــــاتين العملتين و يعتبر مقياس مشترك للقيمـــابلة عملة أخرى، فهو السعر النسبي لهـــــة مقــــسعر الصرف هو عمل»         

 (wang, 2009, p. 9) .«وسيلة لتسهيل تبادل السلع ذات صفات مختلفة  و

، 7102الغالبي و حقي، ) .«جنبيعدد الوحدات من النقد المحلي التي يتم مبادلتها بوحدات من النقد الأ»        

 (01صفحة 

الرئيسية ذات التأثير المباشر على العلاقة بين الأسعار المحلية و الأسعار الخارجية، و كثيرا ما يكون  داةالأهو »        

 (011، صفحة 0111حميدات، ) .«الأداة الأكثر فاعلية عندما يقتضي الامر بتشجيع  الصادرات و توفير الواردات

ساسها تبادل عملة محلية مقابل أسعر الصرف بمثابة نسبة يتم على  اعتبارمن خلال التعاريف السابقة يمكن          

عملة أجنبية، و هو بذلك يعد أداة لربط الاقتصاد الوطني بالعالم الخارجي، و ذلك من خلال ربط أسعار السلع المحلية 

 .بأسعار السلع في الاسواق العالمية

حمريط، )أنه مهما اختلفت التعاريف إلا أنها تشترك على اعتبار سعر الصرف على أنه  ستخلاصهاو ما يمكن         

 :(27، صفحة 7102

 عملية مبادلة العملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية و العكس؛ -

 تتم عملية المبادلة بناءا سعر معين؛ -

 عملية المبادلة في سوق الصرف الاجنبي؛تتم  -
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قتصادات العالم من خلال معرفة التكاليف و الاسعار الدولية المختلفة إط الاقتصاد الوطني  المفتوح مع مختلف ـــــآداة رب -

 .و تتم عملية الربط من خلال أسواق الأصول و أسواق عوامل الإنتاج

 : (01، صفحة 7102زيان، ) ين هماكما أن تسعير العملات يخضع لطريقت          

 ة، ــــة الوطنيـــدة من العملـــع للحصول على وحدة واحـــة الاجنبية التي تدفـــدات من العملــهو عدد الوح :التسعير المباشر -

 . $ 1.1071= دج 0و هذه الطريقة قليل من الدول التي تتبعها و تستعملها، و أهم دولة تستعملها هي بريطانيا، مثلا 

هو عدد وحدات من العملة المحلية الواجب دفعها للحصول على وحدة واحدة من العملة  :التسعير غير المباشر -

 .دج 21= $ 0ا فيها اجززائر، مثلا  الأجنبية، و تتبع هذه الطريقة غالبية بلدان العالم بم

 :كآلاتيلسعر الصرف عدة أشكال، و يمكن التمييز بينها   :أشكال سعر الصرف -2

 : سعر الصرف الاسمي –2-1

سعر الصرف الاسمي هو ذلك السعر الذي يتم الاعلان عنه بشكل يومي من طرف السلطات النقدية، و يتحدد          

بناءا على الطلب و العرض في سوق الصرف في لحظة زمنية معينة، و ينقسم إلى قسمين، سعر يتم العمل به في المبادلات 

هو  سعر الصرف الموازي، و بالتالي يوجد أكثر من سعر صرف  التجارية الرسمية، وسعر يتم العمل به  في السوق الموازية و

 .سمي لنفس العملة في نفس الوقتإ

مؤشر سعر ) تقلبات سعر الصرف الاسمي من خلال الرقم القياسي لسعر الصرف الاسمي  تجاهاتاو تحدد         

يم العملات الاخرى بالنسبة لعملة الذي يقوم بدور المقياس الذي يعكس متوسط حصيلة التقلبات في ق( الصرف الاسمي

معينة، كما يتغير سعر الصرف الاسمي حسب نظام الصرف المتبع سواء كان ثابتا أو مرنا، إلا أنه لا يعبر بشكل حقيقي 

الحميد، ) .عتبارعن قيمة العملة و ذلك لأنه لا يأخذ التضخم الحاصل في الدولة المحلية و الدولة الاجنبية بعين الا

  (70-71، الصفحات 7101

 :سعر الصرف الحقيقي – 2-2

صيد، ) سعر الصرف الحقيقي يعبر عن الوحدات من السلع الاجنبية اللازمة لشراء وحدة واحدة من السلع المحلية        

، أي أنه ذلك المؤشر المرجح الذي يجمع بين كل تذبذبات سعر الصرف الاسمي و تباين معدلات (72، صفحة 7102

التضخم، باعتبار أنه يأخذ في الحساب التغيرات التي تطرأ على الأسعار الاجنبية و ربطها بمستوى الأسعار المحلية فهو يمثل 
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، إذ أن ارتفاع أو انخفاض سعر (01، صفحة 7102قدور، بن ) القدرة الشرائية للعملة و مؤشرا للمنافسة للإنتاج الوطني

الصرف الحقيقي يدل على قوة و ضعف العملة بالنسبة للعملة الاجنبية و هو معيار لتوضيح القدرة التنافسية للصناعات 

    (Sa’ad, Abarham, & Michael, 2018, p. 2) .المحلية في السوق العالمية

  (21، صفحة 7101زاوي، بن ) :و يحسب بالعلاقة التالية

TCR   
  

 
 

 :  حيث

-P: المستوى العام للأسعار في الاقتصاد المحلي. 

-P*:  المستوى العام للأسعار في الاقتصاد الاجنبي . 

- E: سعر الصرف الاسمي في الاقتصاد. 

 :سعر الصرف الفعلي –3 -2

الفعلي إلى عدد الوحدات من العملة المحلية المدفوعة فعليا أو المقبوضة مقابل معاملة دولية يشير سعر الصرف         

   (21، صفحة 0111حميدات، ) قيمتها وحدة واحدة

زمنية ما، و يبين و هو مؤشر يقيس متوسط التغير في سعر صرف عملة ما بالنسبة لعدة عملات أخرى خلال فترة         

التغير فيه زيادة أو انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل مجموعة العملات الأخرى، حيث تختلف قيمة سعر الصرف الفعلي 

، 7101عبد الحميد، ) وزان المعتمدة في تكوين السلةباختلاف عدة عوامل مثل سنة الأساس، البلدان المتعامل معها، الأ

  (.71صفحة 

  (71، صفحة 7100بربري، ) :للأرقام القياسية" LASPERES" كن قياسه باستخدام مؤشر و يم        

 
 :حيث
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 .بالعملة المحلية في سنتي القياس و الأسعار على التوالي Pسعر صرف عملة البلد :      ،       

 .1أو سنة الاساس  tمؤشر سعر الصرف الثنائي الاسمي في سنة القياس :           -

-  
 ،
   

 .1أو سنة الاساس  tسعر صرف البلد مقارنة بالدولار في سنة القياس :   

-   
 .1أو سنة الاساس  tسعر صرف العملة المحلية مقومة بالدولار في سنة القياس :   

-  
 ،
   

في  Pفي سنة الاساس و مقومة بعملتها، و هي تستخدم كوزن ثابت للدولة  Pقيمة الصادرات إلى الدولة :   

 . حساب مؤشر لاسبير

 .مقومة بعملة هذه الأخيرة rمن إجمالي صادرات الدولة المعنية  Pحصة الدولة :     

 :(002-001، الصفحات 7101لباز، )و يأخذ سعر الصرف الفعلي شكلين هما         

هو عدد وحدات العملة المحلية الذي يمكن الحصول عليها مقابل قيمة : (EERx )سعر الصرف الفعلي للصادرات -

بالصادرات، و أسعار الصرف الخاصة دولار واحد من الصادرات، مع الاخذ بعين الاعتبار كل الرسوم و الدعوم المرتبطة 

 .بدعم عوامل الانتاج التي تدخل في الصادرات، و غير ذلك من التدابير المالية و الضريبية التي تؤثر في الصادرات

هو عدد وحدات العملة المحلية المدفوعة مقابل قيمة دولار واحد من (: EERm)سعر الصرف الفعلي للواردات -

الواردات، مع الاخذ بعين الاعتبار التعريفات اجزمركية، و الرسوم  و اجزبايات الإضافية، و الفوائد على ودائع الاستيراد و 

 . غيرها من التدابير التي تؤثر على الواردات

على سعر الصرف الفعلي للواردات عن تغير الأسعار ( EERx )فعلي للصادراتو تعبر نسبة سعر الصرف ال        

النسبية بين ما هو قابل للتصدير و ما هو قابل للاستيراد، و من الممكن النظر إلى سعر الصرف على أنه مؤشر عن مدى 

ضد  انحيازالصحيح فان هذا يمثل  ربحية الصادرات  بالنسبة للانتاج المنافس للواردات، فان كان هذا المؤشر أقل من الواحد

المستوردات على أنها السياسة التي يؤدي فيها نظام  استبدالالصادرات، و يعرف بعض الكتاب الاقتصاديين سياسة 

أما البلاد التي تتبع سياسة تشبع الواردات فتميل فيها  EERm  /EERx< 1: التجارة الخارجية العلاقة التالية

 (01، صفحة 7102بن قدور، ) .احد الصحيحالنسبة بشكل عام من الو 

 :سعر الصرف الفعلي الحقيقي -2-4
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الواقع أن سعر الصرف الفعلي هو سعر إسمي لأنه عبارة عن متوسط لعدة أسعار صرف ثنائية، و من أجل أن         

المعدل الاسمي إلى التصحيح بإزالة المؤشر ذا دلالة ملائمة على تنافسية البلد تجاه الخارج، لا بد أن يخضع هذا  يكون هذا

 (72، صفحة 7100بربري، ) :أثر تغيرات الأسعار النسبية، و يمكن التعبير عن هذا المعدل من خلال العلاقة التالية

 
 :حيث

-    
 ،  

 .في سنتي القياس و الأساس على التوالي Pمؤشر أسعار الدولة :    

-    
 ،  

 .مؤشر الاسعار المحلية في سنتي القياس و الأساس على التوالي:    

مؤشر سعر الصرف الثنائي الحقيقي، و يعكس سعر صرف عملة الشريك التجاري بالعملة المحلية، مع :         -

 .الأخذ بعين الاعتبار تطور مؤشر أسعاره مقارنة بمؤشر الاسعار المحلية

 :سعر الصرف التوازني –2-5

و هو السعر الذي تتساوى  عنده كمية العملة المعروضة مع الكمية المطلوبة منها، بصرف النظر عن أثر المضاربة و         

حركات رؤوس الأموال غير العادية، و بالتالي هو السعر الذي يسود في بيئة اقتصادية متوازنة، و بذلك نجد أنه مثل سعر 

سلعة من السلع المتداولة في الاسواق في حالة المنافسة التامة، و يتوقف سعر الصرف التوازني على بعض التوازن لأي 

المتغيرات الاقتصادية منها النمو، الدخل الوطني، و معدل التغير النسبي في المعروض النقدي، و معدل التغير في سعر 

و الذي تطمح إليه الكثير من و هو السعر الذي يمثل توازن مستديم ، (71، صفحة 7101عبد الحميد، ) الفائدة

البلدان، عندما ينمو الاقتصاد بمعدل طبيعي و يمثل توازن مستمر لميزان المدفوعات، و أن أي دولة تطمح إلى سياسة 

اجزويجاتي و رغيد، ) .خارجية ناجحة و قوية يجب أن تلتزم بنظام سعر الصرف التوازني، لأنه يمثل توازن الاقتصاد الكلي

   (711، صفحة 7170

 أنواع و وظائف سعر الصرف -ثانيا
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، 7102بلحرش، ) :يتنوع سعر الصرف ما بين سعر الصرف الفوري و سعر الصرف الآجل: أنواع سعر الصرف -1

 (72صفحة 

 : le cours comptantسعر الصرف الفوري  -1-1

هو السعر الذي يخص التعامل بالصرف الاجنبي بمبادلة العملات أو تسليمها فورا و كأقصى تقدير  يومين من         

تاريخ الاتفاق على العملية، حيث يتم تطبيق سعر الصرف السائد وقت إبرام العقد، إذ يتغير بصفة مستمرة خلال اليوم 

رض العملات و الطلب عليها، و يقوم وكلاء الصرف بإعلام عملائهم بهذه الأسعار و السهر على تنفيذ أوامرهم تبعا لع

 .فيما يتعلق بإجراء عمليات الصرف، كما يتم التفريق بين نوعين لسعر الصرف الفوري هما سعر الشراء و سعر البيع

 :   le cours de change a termeسعر الصرف الآجل -1-2

هو السعر الذي يخص التعامل بالصرف عندما يتم مبادلة العملات أو تسليمها بعد فترة من تاريخ إبرام العقد         

ساعة من تاريخ إبرام  21مطبقين سعر الصرف الآجل السائد لحظة إبرام العقد، و يكون تنفيذ العملية كأقل تقدير بعد 

 .العقد

 .ثمن التأجيل+  الفوريسعر الصرف = و سعر الصرف الآجل 

 .DEPOTو عندما يكون سالبا  يسمى  REPORTو ثمن التأجيل عندما يكون موجبا يسمى 

:وظائف سعر الصرف -2  

عدة وظائف على مستوى الاقتصاد  يمارس لا تنحصر وظيفة سعر الصرف على تسوية المبادلات الدولية فقط؛ بل        

  :يليالوطني، و تتمثل هذه الوظائف فيما 

 :الوظيفة القياسية – 2-1

 يمثل سعر الصرف في هذه الوظيفة السوق العالمية، و السلع في المحلية مع أسعار السلع سعار أمقارنة  يقصد بها         

 (721، صفحة 7101عثمان و هيوا، ) .حلقة الوصل بين الاسعار المحلية  و الاسعار العالمية

 : الوظيفة التطويرية –2-2

يستخدم سعر الصرف في تطوير صادرات معينة إلى مناطق معينة من خلال دوره في تطوير تلك الصادرات، و من         

جانب آخر يمكن أن يؤدي إلى الاستغناء أو تعطيل فروع صناعية معينة أو الاستعاضة عنها بواردات التي تكون أسعارها 
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، 0111الحسيني، ) المحلية، و بالتالي يؤثر على التركيب السلعي و اجزغرافي للتجارة الخارجية للأقطارسعار أقل من الأ

 .(011-021الصفحات 

 حيث يتم المقارنة هنا عن طريق أسعار الصرف هذا من جهة، و من جهة أخرى من الممكن اتباع سياسة معينة        

لسعر الصرف تعمل على تشجيع و تأمين واردات معينة، و بالعكس أيضا يمكن عرقلة واردات غير مرغوب فيها، و من 

    (71-71، الصفحات 7102بلحرش، ) .هنا نجد أن لسعر الصرف أهمية على مستوى الاقتصاد ككل

 : الوظيفة التوزيعية -2-3

عن طريق التجارة الخارجية، إذ يقوم بإعادة يمارس سعر الصرف وظيفة توزيعية على مستوى الاقتصاد الدولي،          

توزيع الدخل القومي بين بلدان العالم، و تعمل هذه الوظيفة من خلال حدوث انخفاض في سعر الصرف العملة القيادية، 

الشريكة سوف  فيد، و في حالة ارتفاع سعر الصرف العملة فان الدولةفان الدولة الشريك لصاحبة تلك العملة سوف تست

       (721، صفحة 7101عثمان و هيوا، ) .ستيراداتهاتدفع المزيد من هذه العملة ثمنا لإ

 العوامل المؤثرة في سعر الصرف   -ثالثا

د من ـــأثر بالعديـــوق، لهذا نجده يتـــفيه قوى العرض و الطلب في الس ــمسعر الصرف كغيره من السلع تتحك         

ل و التي تختلف من دولة إلى أخرى و ذلك حسب درجة الانفتاح الاقتصادي و السياسات التي تتبعها كل دولة، و ــــالعوام

 :يمكن أن نقسم هذه العوامل كما يلي

 :العوامل الأساسية -1

 :في العناصر التالية تتلخصو         

 :الصادرات و الوارداتالتغير في  -1-1

يتأثر سعر صرف العملة النقدية بالصادرات و الواردات فإذا كانت صادرات دولة ما أكبر من وارداتها فان ذلك         

 الأخرىيعني أن الطلب على عملة هذه الدولة من قبل الدولة الأخرى سيكون أكبر من طلب هذه الدولة على العملات 

و العكس صحيحا، و نتيجة لذلك فان قيمة عملة الدولة المصدرة و المستوردة تتأثر بالارتفاع و الانخفاض من خلال 

   (021، صفحة 7101العامري، ) .حجم صادراتها قياسا بوارداتها
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في قيمة عملة دولة ما مقابل العملات الأخرى، إذ ترتفع قيمة تؤثر حركة رؤوس الاموال : حركة رؤوس الاموال -1-2

عملة الدولة المستوردة لرأس المال و تنخفض  قيمة العملة بالنسبة للدولة  المصدرة لرأس المال و بناء على ذلك فان تغيير 

 (021، صفحة 7101العامري، ) .حركة رؤوس الاموال يؤدي إلى تغيير صرف العملات النقدية

تؤدي المضاربة في الاسواق الدولية للعملات إلى التأثير في صرف العملات النقدية و خاصة على  :المضاربة -1-3

سيلجئون إلى شراء   فإنهمذا توقع المضاربون أن قيمة العملة  النقدية لدولة ما سوف ترتفع في المستقبل إالمدى القصير، ف

هذه العملة و من ثم يزداد الطلب عليها و يرتفع سعر صرفها، أما إذا توقع المضاربون أن قيمة هذه العملة ستنخفض في 

، 7101 العامري،) .نهم سيلجئون إلى بيعها و من ثم ينخفض سعر صرفها مقابل العملات النقدية الاخرىإالمستقبل ف

  (011صفحة 

منح القروض يؤدي إلى ارتفاع الطلب على عملة الدولة التي تحصلت على القرض و زيادة : القروض الدولية -1-4

عرض عملة الدولة المانحة للقرض وهذا ما يؤدي إلى انخفاض سعر عملتها في حين  هذا سيؤدي إلى رفع سعر العملة 

 (717، صفحة 7101الشمري و حسن، ) .الوطنية للدولة المقترضة

   :العوامل الفنية -2

ات والأخبار المستقبلية في سعر صرف العملة بطريقة سريعة، فمثلا وجود شائعات عن ــــتؤثر الشائع :التوقعات -2-1

ع الدولار الامريكي لتوقعهم انخفاض قيمته في ــار العملة لبيــــــن أن يدفع تجـــا يمكـــــة للتضخم في امريكـــة محتملــــموج

المستقبل، و هذه الاستجابة التي يبديها السوق لهذه الاخبار تفرض ضغطا تنازليا على الدولار بشكل آني، فعدد 

ات العديد من ساس تحركأيتخذ مراكز عملة على ( مثل المصارف التجارية، و شركات التأمين) المستثمرين الدوليين 

العوامل في مختلف البلدان، و أهم هذه العوامل، أسعار الفائدة، المضاربة على أسعار الصرف، الظروف الاقتصادية 

  (21، صفحة 7101طلحة، ) .المستقبلية

س أاضطراب سوف يؤدي إلى تدفقات ر يتأثر سعر الصرف بالاضطرابات السياسية، فأي  :ستقرار السياسيالإ -2-2

بخاري، ) .المال من و إلى الدولة، و تحجم رؤوس الاموال عن التوجه إلى المناطق التي يشوبها الاضطراب و عدم الاستقرار

  (071، صفحة 7101



سعر الصرف ماهيته، الأنظمة، النظريات، سياسات سعر الصرف                  :                    الثاني الفصل  

 

93 
 

جراءات لفرض الرقابة على سعر إتتمثل الرقابة الحكومية في قيام السلطات النقدية بعدة  :الرقابة الحكومية  -2-3

و من بين هذه الاجراءات نجد  فرض القيود على الصرف الاجنبي، فرض القيود على التجارة الاجنبية، التدخل  الصرف

مثل التضخم، سعر ) لمتغيرات الكلية ، بالإضافة إلى التأثير في ا(بيع و شراء العملات) سواق الصرف الاجنبي أفي 

، فمثلا عند ارتفاع معدلات الفائدة في اجززائر مقارنة بمعدلات الفائدة في تركيا فان رد الفعل (الفائدة، مستويات الدخل

من  من أجل الاستفادة من الارباح المحققة) المتوقع هو زيادة عرض الليرة من قبل التركيين للحصول على الدينار اجززائري 

، و نتيجة لذلك فإذا قامت الحكومة التركية بفرض ضريبة عالية على الدخل المحقق من الفوائد الناتجة (ارتفاع معدل الفائدة

  (21، صفحة 7101طلحة، ) .جنبية، فان هذا الفعل يمكن أن يحد من تحويل الليرة إلى الدينارعن الاستثمارات الا

يؤثر حجم الكميات المطلوبة المتعامل بها و السيولة المطلوبة، على : الكميات المطلوبة و درجة السيولة المطلوبة -2-4

، 7101الشمري و حسن، ) .سعر صرف العملة وذلك من خلال التأثير على ظروف طلب و عرض على هذه العملة

 (712صفحة 

ن التغيرات في السوق المالية كالتغيرات في سوق إ: التغيرات في الاسواق المالية  الاخرى غير سوق العملات -2-5

سعار الاسهم في سوقها أو مردود أارتفعت  فإذاالاسهم أو سوق السندات تؤثر بشكل واضح على سوق العملات، 

 ا ــــــــــارهـــسعأاع ـــواق و من ثم ارتفــسلات هذه الأـــد الطلب على عمــك سيزيــــن ذلإدي، فـــوق النقـــار في الســـــأدوات الاستثم

دوات سوق النقد، إذ ستكون النتيجة هي بيع هذه الادوات و بالتالي أو العكس يحدث لو انخفض مردود الاستثمار على 

 . (712، صفحة 7101الشمري و حسن، ) سعارهاأزيادة العرض و انخفاض 

 من بين هذه السياسات نجد: السياسات الاقتصادية -3

للتضخم أثر في سعر صرف العملات المختلفة، يتجلى ذلك في انخفاض قيمة العملة في : تغير معدلات التضخم -3-1

إلى ارتفاع قيمة العملة فمثلا عندما سوق الصرف في حال ارتفاع مستويات التضخم المحلي، فيما تؤدي حالة الركود 

و يكون المستوى العام في البلدان الأخرى مستقرا فالتضخم المحلي في هذا البلد % 01تنخفض قيمة عملة بلد ما بنسبة 

سيدفع المستهلكين إلى زيادة طلبهم  على السلع الاجنبية ثم على العملات الاجنبية، و بسبب الاسعار المرتفعة في هذا 

جانب من سلع هذا البلد، فيقل عرض العملة الاجنبية في سوق الصرف ستقل إيرادات الأ -نتيجة التضخم  - البلد

فعلى سبيل المثال نفترض أن معدل التضخم في ألمانيا ينمو بوتيرة أسرع من وتيرة نموه  مقابل تزايد الطلب على هذه العملة
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" تؤدي إلى تحرك منحنى الطلب على المارك في الولايات المتحدة إلىفي الولايات المتحدة الامريكية، فان هذه التطورات 

D "و يتحرك منحنى المارك في ألمانيا إلى "S "و ينخفض سعر الصرف لهذه التطورات إلى المستوى "E". ( ،بن زاوي

 (71، صفحة 7101

 آثار التضخم على سعر الصرف : 21-22 الشكل رقم

 

 (22، صفحة 2212بن زاوي، ): المصدر
و للحد من ارتفاع الاسعار المحلية نتيجة التضخم يعمل على تقليل الاستيراد من طرف الاجانب من سلع ذلك         

، 7101زاوي، ) .البلد و بالتالي يقل الطلب على عملة هذا البلد في سوق الصرف مقابل  تزايد عرض هذه العملة

 (71صفحة 

لسعر الفائدة دور فعال في التأثير على أسعار الصرف، إذ يؤدي ارتفاع سعر الفائدة في دولة ما  :أسعار الفائدة -3-2

إلى تسابق رؤوس الاموال الاجنبية للتوظيف في السوق المحلية، الامر الذي يزيد في الطلب على العملة المحلية و يرتفع سعر 

ض سعر الفائدة في تلك الدولة، أي عندما ينخفض سعر الفائدة يقل الطلب صرفها، و يحدث العكس في حالة انخفا

 .(21، صفحة 7101طلحة، )على تلك العملة و ينخفض سعر صرفها و هكذا 

 :و يمكن توضيح ذلك من خلال المثال التالي
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لنفرض  أن معدلات الفائدة في الولايات المتحدة الامريكية قد انخفضت عن المعدلات في ألمانيا فان الطلب على         

كما هو موضح " S" بينما  ينتقل عرض المارك في ألمانيا إلى إلى " D" المارك في الولايات المتحدة الامريكية سينتقل إلى 

ائدة المحلي فانه سيجذب رؤوس الأموال الأجنبية و هذا ما يؤدي إلى فعند ارتفاع معدل الف  17- 17في الشكل رقم 

 ( 70، صفحة 7101بن زاوي، ). ارتفاع قيمة العملة

 آثار تغير سعر الفائدة على سعر الصرف : 22- 22رقم الشكل 

 

 (22، صفحة 2212بن زاوي، ): المصدر
كميات النقود تؤدي إلى ارتفاع مستوى الاسعار و بالتالي إن الافراط في الاصدار النقدي و تزايد  : كمية النقود  -3-3

 ض التصدير ـــــادة الاستيراد وانخفــــــا يتسبب في زيــــرى، ممــــل قدرة على منافسة سلع الدول الأخــــة المعنية أقــــع الدولــــجعل سل

و يقابل ذلك زيادة في الطلب على عملات تلك الدول وانخفاض الطلب على العملة المحلية مما ينتج عنها ارتفاع في 

 (00، صفحة 7101وافي، ) .صرف العملات الاجنبيةأسعار 

إن أثر الإنفاق الحكومي على سعر الصرف يعتمد على هيكل هذا الانفاق، فزيادة الانفاق : نفاق الحكوميالإ -3-4

الحكومي على السلع القابلة للتجارة يؤدي إلى رفع سعرها بالنسبة للسلع غير القابلة للتجارة و بالتالي تنخفض القيمة 

من السلع الغير قابلة للتجارة  على سعر الصرف  الحقيقية للعملة الوطنية، أما بالنسبة لأثر زيادة الاستهلاك الحكومي 

فيعتمد على أثرين هما أثر الدخل و أثر الاحلال، فيما يخص أثر الاحلال فان زيادة الطلب على السلع غير القابلة للتجارة 
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أثر الدخل فيعمل  سوف يؤدي إلى زيادة السعر النسبي لهذه السلع مما يؤدي إلى ارتفاع القيمة الحقيقية للعملة الوطنية، أما

من خلال انعكاس زيادة الاستهلاك الحكومي على زيادة الدين العام لتمويل هذا الاستهلاك، و يتطلب زيادة مستوى 

الاقتراض الحكومي زيادة في الضرائب على الدخل مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الدخل المتاح و بالتالي انخفاض الطلب 

بربري، ) .مما يؤدي إلى انخفاض أسعارها و من ثم انخفاض القيمة الحقيقية للعملة الوطنية على  السلع غير القابلة للتجارة

      (21، صفحة 7100

و عليه نستنتج أن السياسات الاقتصادية يمكن أن تأثر في سعر الصرف بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة عن         

أخرى كالدخل و الاستهلاك و زيادة الضرائب و تؤدي في النهاية إلى تغيرات في سعر  اقتصاديةطريق التأثير على متغيرات 

 .الانخفاضصرف العملة إما بالارتفاع أو 

 الصرف سعر مخاطر: الثانيالمطلب 

نها شديدة الحساسية لأي تغيرات مفاجئة قد تؤدي ينطوي التعامل بالعملات الأجنبية على عدة مخاطر، و ذلك لأ        

إلى خسائر كبيرة لكافة المتعاملين و خاصة لمن لا يمتلكون الخبرة الكافية، و في هذا المطلب سوف نتطرق إلى مفهوم خطر 

 .أنواعه و كذلك تقنيات التغطية منهالصرف و أهم 

 الصرف سعر مفهوم مخاطر  -أولا

 : تعرف مخاطر الصرف بأنها

بعملات  استيرادمخاطر الصرف أو مخاطر التغير في أسعار العملات هي المخاطر الملازمة لأي عملية تصدير أو »         

 ,Marteau, Dahlia, & xavier, 1989) «أجنبية كما، كما أنها تظهر أيضا أثناء صفقات القروض بالعملة الأجنبية

p. 9)  

الخسارة المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف، و تعني هذه المخاطر الخسائر المحتملة التي تتعرض إليها الشركة جراء »       

 .(010، صفحة 7101العامري، ) «تغيرات تكافؤ الصرف بين العملة النقدية المحلية، و العملات النقدية الاجنبية

 .و يعرف على أنه الخطر المالي الذي يرتبط بتغيرات عملة ما بالنسبة للعملة المرجعية المستعملة من طرف المؤسسة        

 (01، صفحة 7102بوادي، )
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قتصاديين الذين يتعاملون و عليه فان مخاطر سعر الصرف هي المخاطر التي تتسبب في خسائر لمختلف الاعوان الا        

 .في المجال الدولي وسواء كانت هذه المعاملات تجارية أو مالية كالقروض والتحويلات

 أنواع المخاطر و مصادرها، أهمية إدراتها  -ثانيا

 :أنواع المخاطر -1

 (21-21الصفحات ، 7101موري، ): يمكن التمييز بين المخاطر التالية        

تنشأ هذه المخاطر بسبب تغيرات في قيمة العملة و التي تحدث فجأة  و بحدة في بعض  :المخاطر المالية -1 -1

الأحيان، و هي من أكثر المخاطر وضوحا و هذه التقلبات تتكرر باستمرار في ظل نظام تعويم أسعار الصرف، و يمكن أن 

 %.2إلى % 0.1تصل هذه التقلبات خلال يوم واحد بين 

لتي يتعرض لها البنك عندما يجد صعوبة في الحصول على الأرصدة اللازمة لتمويل نشاطه و هي ا :مخاطر التمويل -1-2

ساعة من أجل تمويل أحد الحسابات  72المصرفي، فيضطر إلى سداد أسعار فائدة باهضة على الودائع النقدية لمدة 

 .بالعملة الصعبة

عامل بالعملات الأجنبية في الخارج سواء بالنسبة و تتعلق بالت :المخاطر التي تترتب على التغيرات التنظيمية -1-3

للبنوك أو بالنسبة للمشروعات التجارية، فلو وضعت دولة فجأة نظام صرف مزدوج لعملتها كأن يكون هناك سعر صرف 

يحدده العرض و الطلب يطبق على العمليات التجارية، و يوجد من جهة أخرى سعر صرف موجه تحدده السلطات 

لى العمليات المالية مثل تحويل رؤوس الأموال للخارج، فهنا قد تترتب  خسائر على تحويل رؤوس الأموال النقدية يطبق ع

 .في حالة تطبيق هذا النظام بسبب اختلاف سعر الصرف

ينصب عادة في عقود الائتمان التي تمنح بالعملة الاجنبية على التزام كل طرف بتسليم العملة  :المخاطر الائتمانية -1-4

موضوع العقد للطرف الآخر بالسعر و في الموعد المتفق عليه في العقد، و هناك مخاطر تنشأ من احتمال عدم وفاء أي من 

 .   الطرفين بالتزامه

قد تقع بعض الاخطاء في خضم النشاط اجزاري بالبنك  كأن  :يوميالمخاطر التي تقع في مجريات النشاط ال -1-5

تدرج العملة غير المطلوبة أو يدرج سعر الصرف الخطأ،  و قد توجه الأرصدة  بالعملة الأجنبية عن طريق الخطأ إلى 

 . حساب غير الحساب الصحيح
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البنك عند إعادة تقييم مراكز العملات  قد تتحقق خسائر :المخاطر الناجمة عن إعادة تقييم المراكز المفتوحة -1-2

تباعا هو اكثر الأجنبية المفتوحة لديه و التي تجري عادة مرة كل شهر، و تختلف أساليب إعادة التقييم، إلا أن الأسلوب الأ

لذي يتم أن يتم  تقييم كافة المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية على أساس أعلى سعر معلن في السوق في نهاية عمل اليوم ا

 .فيه إعادة التقييم

 : مصادر المخاطر -2

من بين أهم مصادر مخاطر الصرف هي العمليات التجارية و العمليات المالية القائمة بين مختلف الدول  و منها         

 . المتعلقة بجانب الواردات و منها ما يتعلق بجانب الصادرات و منها ما يكون عند عرض مناقصة دولية

 (021، صفحة 7102بن عيني، ) :و هي كالآتي: على مستوى العمليات التجارية مخاطر الصرف -2-1

 :خطر الصرف و الواردات -

فعند قيام مستورد بعملية استيراد عليه أن يقوم بدفع قيمة الصفقة التجارية عند موعد محدد و مبلغ معين بالعملة          

لتحديد مشترياته و هي سعر اليوم الذي يعقد فيه المستورد طلبيته مع أسعار  2الاجنبية و عليه أن يأخذ بعين الاعتبار 

الذي يشتري به العملات لدفع قيمة مشترياته، و عدم التغطية للخطر تبقي  المورد و سعر يوم جمركة السلعة، و السعر

 .الاستيراد نتهاءاالعائد مجهولا بالنسبة للمستورد حتى وقت 

 : خطر الصرف و الصادرات -

قد تتعرض المؤسسات إلى خطر الصرف من جراء تصدير منتجاتها، فهي تتعرض إلى خسارة عند انخفاض قيمة          

النقود التي تمت الفوترة بها قبل تاريخ الدفع أو التسوية، كما أنه يحقق ربحا في حالة ارتفاعها، و للتقليل من هذا الخطر 

برام العقد و تاريخ التسديد و إتمام الصفقة أو اللجوء إلى إعلى  على المصدر التقليل في الوقت الذي يفصل بين الاتفاق

 . إحدى تقنيات التغطية المعروفة

 :خطر الصرف عند عرض مناقصة دولية -

إن خطر الصرف في هذا النوع من العمليات هو عشوائي و يصعب تسييره و هو ناتج بين الفترة التي تعرض فيها          

 .ية، و لحظة إرساء المناقصة على أحد الطالبينالمؤسسة المناقصة الدول



سعر الصرف ماهيته، الأنظمة، النظريات، سياسات سعر الصرف                  :                    الثاني الفصل  

 

99 
 

و تتمثل أهم العمليات المالية التي تتعرض لمخاطر الصرف فيما : مخاطر الصرف على مستوى العمليات المالية -2-2

  (021، صفحة 7102عيني، بن ) :يلي

 :خطر صرف القروض بالعملات الأجنبية -

القيمة الاسمية للقرض الاجنبي المحصل عليه بالعملة المحلية و عند التسديد في حالة الاقتراض تقوم المؤسسة بتحويل         

يقوم بالدفع بالعملات الاجنبية و كذلك بالنسبة للفوائد، فالمقترض بالعملات الأجنبية يتعرض إلى خطر الصرف على 

القرض و بذلك يتحمل المقترض الفوائد و الاقساط المسددة مع كل ارتفاع في قيمة العملة المقترض بها في فترة تسديد 

 .خسارة في الصرف

 : خطر صرف الاستثمار المباشر -

إن عملية الاستثمار في الخارج عادة ما تكون في شكل خلق فروع جديدة أو شراء شركة في الخارج و يتولد عن         

 :هذا خطر صرف يتمثل

 خطر صرف على قيمة الأصول و الخصوم للفروع الموجودة. 

 خطر صرف على التدفقات المالية الحاصلة بين الشركة الأم و فروعها بالخارج . 

 تقنيات تغطية مخاطر الصرف  -ثالثا

تقنيات التغطية هي عبارة عن مجموعة من الاساليب التي تستخدم لمواجهة و تفادي مخاطر الصرف و تنقسم إلى          

 : تطرق إليها كالتاليمجموعتين تقنيات داخلية و تقنيات خارجية سوف ن

 :تقنيات تغطية مخاطر الصرف الداخلية - 1

دون تدخل  بإمكانياتها الداخلية أو الخاصةتتبع المؤسسة مجموعة من الاجراءات بغرض التحكم في مخاطر الصرف         

  :(2-1، الصفحات 7112بوعتروس، ) أطراف خارجية، و تتمثل في التقنيات التالية

يقصد بالآجال فترة تحصيل المستحقات أو دفع الالتزامات القائمة بين المتعاملين  :التأثير على الآجال -1-1

 : الاقتصاديين على المستوى الدولي، و يتم استخدام الإجراءات التالية

، فيتم تعديل ذلك للاستفادة من التطور الإيجابي لأسعار الصرفويتم التنويع في آجال الدفع و   :تسيير آجال العملية -

توقع  فإذاما أمكن ذلك، تبعا لتغيرات سعر الصرف، ( مستورد)أو دفع الالتزامات ( مصدر)آجال أو تحصيل الحقوق 
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المبلغ المستحق له، تحصيل ل يمنح آجال كبيرة للمستوردالزيادة في سعر العملة التي تم بها تحرير عقد التصدير فإنه المصدر 

 .أما إذا توقع العكس فانه سيقوم بتسريع عملية قبض المبالغ المستحقة، أما المستورد فإن موقفه سيكون عكس ذلك تماما

أي يقوم المصدر بمنح عميله خصما في مقابل أن يقوم هذا الاخير بدفع المبلغ : منح الخصم بهدف الدفع المسبق -

، و ذلك في حالة توقع المصدر بأن سعر صرف العملة المحرر بها العقد عرضة للتغيرات قستحقاالمستحق قبل تاريخ الا

و تكلفة تغطية خطر الصرف من قبل المصدر، ومن مزايا هذه   ةهذا المبلغ المخصوم يتناسب عادخلال مدة قصيرة، 

 الاقتراضة، و عدم تحمل خطر العملية هو تفادي خطر الصرف بالإضافة إلى زيادة حجم السيولة لدى المؤسسة المصدر 

من جهة، و من جهة أخرى قد يلجأ المصدر إلى توظيف المبلغ المحصل فى السوق للحصول على عائد يمكنه من إلغاء 

 . تكلفة الخصم أو التقليل منها

 و هي حسابات بنكية مفتوحة في دولة أجنبية الهدف منها تلقي المدفوعات لصالح المؤسسة :الاعتراضحسابات  -

المصدرة من قبل العملاء المقيمين في هذه الدول الأجنبية الامر الذي يؤدي إلى التقليل من الوقت الضروري لتحصيل هذه 

 .المبالغ و بالتالي يقلص إلى حد كبير من خطر الصـــرف و احتمال وقوعه

 و يوجد نوعين من المقاصة: التأثير على حجم الديون بواسطة عملية المقاصة -1-2

و يتم إجراء مقاصة بين ذمة و دين محررين بنفس العملة و لهما نفس تاريخ  :التغطية الذاتية و سوق التطبيق -

حتمال تعرض المؤسسة لخطر الصرف بالنسبة إو يستمر  ،بتغطية متبادلة للمبلغ الأقلالمؤسسة قوم تالاستحقاق بحيث 

 .للرصيد المتبقي فقط

تقضي بالسماح للمؤسسة التي بحوزتها رصيد من العملة الصعبة باستعماله لسداد  سوق التطبيق فهي طريقة أما        

 .مدفوعات ديون أو إلتزامات ناتجة عن عمليات مالية أو تجارية بالعملة الصعبة و ذلك من خلال وسيط مالي عادة بنك

روع ـــات ذات الفـــاص على المؤسســــل خــة تطبق بشكـــهذه التقنيو : وعاتـــراف للمدفــــــاصة المتعددة الأطــــالمق -

ديون و مستحقات  تنظيم مقاصة بينالمتعددة و المتواجدة فى دول أجنبية و تكون بينها روابط مالية أو تجارية، حيث يتم 

، إلا أنه الأمر على دفع فوارق الديون هذه الفروع و يسمح ذلك بتقليص عدد و مبالغ التحويلات فيما بينها و يقتصر

و كذا العملة المستعملة و سعر الصرف المتفق   الفروععلى تاريخ مرجعي لعمليات التسديد بين مختلف هذه  الاتفاقيجب 

 . عليه
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و يتم اللجوء إلى هذا الاجراء من طرف المؤسسات بناءا على : التأثير على التدفقات التجارية للمؤسسة -1-3

 فإنهما كانت توقعاتهم تشير إلى حدوث تغيرات كبيرة خلال مدة وجيزة، توقعاتهم المستقبلية لأسعار صرف العملة، فاذ

نتاج، و تسريع  الحصول عليها لتجنب الخسارة المحتملة و العكس في يقررون رفع الكميات المستوردة من مستلزمات الا

بالإضافة إلى قدرة العميل على  حالة التصدير، و يجب أن يتم ذلك بدراسة المؤسسة لإمكانياتها المالية و القدرة التخزينية،

 .تلبية ذلك

قد تلجأ بعض المؤسسات باختيار عملة تحرير الفواتير و التى تعرف استقرارا فى  :الفوترة بالعملة الاقل تقلبا -1-4

قيمتها، إلا أن المؤسسات فى الدول النامية ليس لها حرية الاختيار فعادة ما تكون مجبرة لقبول عملات دولية مفروضة 

 .عليها

 :تقنيات تغطية مخاطر الصرف الخارجية - 2

ات أخرى و ذلك باللجوء إلى أطراف ــه يتم استخدام تقنيــة الداخلية، فانــــراءات التغطيـــجإالة عجز ــــفي ح        

 (07-2، الصفحات 7112بوعتروس، ) :خارجية، و تتمثل هذه التقنيات فيما يلي

المبلغ، و بعملتين  بنفسهذه التقنية تتمثل في قرضين متبادلين بنفس المدة و  :القروض المتقاطعة بالعملة -1 - 2

الخاص  SWAPو عملية  الاستحقاقمختلفتين و هو يعني الدفع الفعلي للمبالغ المتفق بشأنها و استرجاعها في تاريخ 

لهما نفس الحاجة المتناظرة و لكن ( مصدر، و مستورد)بالعملة يمكن أن يكون محل تعاقد بين مؤسستين في نفس الدولة 

 .هذه حالة نادرة الوقوع و أغلب هذه العمليات في الحياة العملية تتم بين البنك و زبائنه

في تغطية حاجاتها من السيولة و في نفس الوقت  وهي تقنية تستخدمها المؤسسات التي ترغب :التسبيق بالعملة -2-2

تغطية خطر الصرف، و يمكن التوصل إلى ذلك عن طريق الإقتراض بالعملة المحلية و استعمال الصرف الآجل في نفس 

ه الوقت و هناك أسلوب آخر يتمثل في الاقتراض بالعملة الأجنبية و استبدال المبلغ المقترض مباشرة بالعملة المحليـة، فهذ

الطريقة تمكن المصدر من الاستفادة من إئتمان قصير الأجل يستعمله في تمويل عملياته، و يقوم فيما بعد بتسديده بواسطة 

العملة الصعبة التي سيتلقاها من زبونه في تاريخ الاستحقاق، أما إذا كانت هذه المؤسسة تريد أن تقضي نهائيا على خطر 

 .المبلغ المرتقب تحصيله من الزبون االذي إذا أضفنا إليه الفوائد يساوي تمام الصرف فعليها ألا تقترض إلا المبلغ
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بمجرد توقيع العقد، بشراء أو ببيع عملة محددة بسعر  ألتزام ينشاالعقد المستقبلي هو عبارة عن  :العقود المستقبلية -2-3

هي محاولة الوصول إلى  يق المستقبلمحدد و تاريخ معلوم، و الفكرة الأساسية في التغطية ضد خطر الصرف في السو 

 .وضعية صرف في المستقبل مناقضة لوضعية الصرف الحالية في السوق الفورية

من العملة بسعر محدد  معينيمنح  الخيار للمتحصل عليه حق وليس الالتزام بشراء أو بيع مبلغ : خيارات العملة - 2-5

من التطور  الاستفادةخطر الصرف، مع إمكانية  تجنبيمكن المؤسسة من و في تاريخ محدد، مقابل تكلفة تسمى عمولة، و 

لبيع العملة الإيجابي لسعر الصرف في نفس الوقت، فشراء خيار الصرف يمكن المؤسسة إما من تأمين سعر صرف أقصى 

لحفاظ على إمكانية للعملة محل الخيار مقابل عملة أخرى، مع ا شراءأو سعر صرف أدنى في حالة  الأجنبية مقابل المحلية

 .من أي تطور إيجابي قد يحدث في سعر الصرف بين العملتين الاستفادة

تمنح شركات التأمين ضمانات على  :مين على التجارة الخارجيةـأتغطية خطر الصرف عن طريق شركات الت -2-2

التأمين من شركة إلى أخرى عمليات التصدير و الاستيراد مقابل عمولة، و تختلف هذه الضمانات المقدمة من شركات 

 :بحيث قد تتعلق هذه الضمانات بـ

أو حجم ( تصدير)ضمانات تطبق على الصادرات و الواردات و الضمان هنا ينصب على رقم الأعمال المرتقب  -

الصرف  ، فالمؤسسة الضامنة  يمكن لها أن تختار فترة التغطية، وسعر الصرف المغطى هو سعر(الإستيراد)المشتريات المتوقع 

الفوري في تاريخ التوقيع على الإتفاق بين المؤسسة وشركة التأمين، بالإضافة إلى أن المؤمن قد يستفيد من جزء من الأرباح 

 .الناجمة في التميز الإيجابي لسعر الصرف

ريخ تقديم سعر الصرف بين تا انخفاضالضمانات المقدمة للمصدر لتغطية الخسائر المحتملة الممكنة الوقوع في حالة  -

 .العرض من المصدر إلى زبونه، وتاريخ التوقيع الفعلي للعقد

بالتالي فان تقنيات التغطية الخارجية تتطلب تدخل أطراف خارجية ترغب في تحمل أعباء خطر الصرف و هذا  و        

 .مقابل عائد مالي

 خطوات إدارة مخاطر الصرف و أهميتها -رابعا

-002، الصفحات 0111بوعتروس، ): إدارة مخاطر الصرف تمر بالمراحل التالية  :خطوات إدارة مخاطر الصرف -1

002)  
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عندما  في هذه المرحلة يتم  تحديد الخطر  بدقة، حيث يتم تحديد وضعية الصرف التي قد تكون محاسبية :الأولىالمرحلة  -

يكون الخطر مقاس من واقع البيانات المالية و المحاسبية  المحققة فعلا، كما و يمكن اعتباره خطر صرف مقدر لأنه مبني 

 . على عناصر عدم اليقين أي يأخذ بالاعتبار  التوقعات المستقبلية بشأن نشاط المؤسسة المتوقع

إذ يمكن تصنيف ،لإدارة خطر الصرف بالنسبة لكل مؤسسةالاستراتيجية المناسبة  اختياريتم : المرحلة الثانية -

 :إستراتيجيات إدارة الخطر إلى ثلاث  مجموعات أساسية هي

 و يقصد بها محاولة إلغاء وضعية الصرف من خلال تحديد السعر الذي يباع به  :ستراتيجية التغطية الآجلةإ

 .الرصيد إذ كان سالبا

 تتعلق  بالتوقعات المستقبلية بشأن أسعار الصرف وتتضمن نوع من المخاطرة حيث توضع : ستراتيجية المضاربةإ

 .سعار العملةأعلى أمل تحقيق أوضاع جيدة نتيجة تحسن في 

 المدير ) كثر شيوعا  لدى الدول المتطورة حيث تمكن المكلف  بالخزينة و هي الأ: ستراتيجية الاختياريةالإ

 .المعاكسة و هي تشمل الاستراتيجيتين معا من مواجهة التحركات( المالي

في هذه المرحلة يتم تحديد  التقنيات و الطرق المستخدمة ضمن الاستراتيجية المختارة، حيث يمكن  :المرحلة الثالثة -

خاطر التمييز بين التقنيات التي تستخدم في التحكم في مخاطر الصرف الداخلية المرتبط بالمؤسسة، و التقنيات المرتبطة بالم

 . الخارجية

في هذه المرحلة يتم متابعة عملية إدارة المخاطر، و ذلك عن طريق مراجعة الاعمال السابقة و إذا : المرحلة الرابعة -

 . تطلب الامر إجراء التعديلات اللازمة في وقتها

المحققة و من ثم مقارنتها  تشمل هذه العملية قياس و مراقبة الاداء و ذلك عن طريق قياس النتائج : المرحلة الخامسة -

 .بالمعايير  المحددة و العمل على تحديد الانحرافات من أجل الوقوف على نقاط الضعف و نقاط القوة

و مما سبق يمكن القول أن عملية إدارة مخاطر سعر الصرف هي عبارة عن نظام متكامل يمر بمجموعة من المراحل          

ر ـــااطر بدقة ثم اختيــــلال تحديد المخــــا، و ذلك من خـــل منهـــالمخاطر أو التقليد من ـــالمتتابعة، تهدف إلى الح

   .الاستراتيجيات و التقنيات المناسبة

 :أهمية إدارة مخاطر الصرف – 2
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 : (12، صفحة 7101مزياني، ) من بين الامور التي أدت إلى الاهتمام بإدارة سعر الصرف نجد        

بلدان العالم الثالث في إطار المنظومة الاقتصادية الدولية، في إطار  الاصلاحات  بروز ظاهرة التدويل أي اندماج -

قتصاديه دولية تعتمد على الاليات النقدية خاصة مما يتطلب الاهتمام بقضايا سعر إالاقتصادية الشامله والعمل في بيئة 

 وما يرتبط به من مخاطر؛الصرف 

تزايد التدفقات المالية و الاستثمارية لمواجهة متطلبات التجارة في الدول الناشئة  أدى إلى ظهور استراتيجيات جديدة  -

 لإدارة مخاطر الصرف؛

 التنمية الاقتصادية في الدولة المعنية؛ سعار الصرف على الوضعية المالية للمؤسسات يمتد ليشملأتأثير تقلبات  -

تخطيط، تمويل، الإنتاج،  من)ثار تغيرات سعر الصرف على مختلف وظائف المؤسسه دوليه النشاط آنعكاسات إ -

 وما ينتج عن ذلك تراجع القدرة التنافسية للمؤسسات أو فقدانها بالكامل؛....( تسويق، مالية، خزينة

للمؤسسات مرتبط بمدى التحكم في خطر الصرف وإدارته بفعالية   (مجال السعر خاصة في)تحسن القدره التنافسية  -

وكفاءة، على اعتبار ان هذا الخطر يعتبر عاملا هاما ومحددا لأسعار التكلفة خاصة في مثل دول العالم الثالث، التي تستند 

 ولية و وسيطة مستوردة؛أفي مدخلات عملياتها الانتاجية الى مواد 

و المركزية للوفاء من مخاطر الصرف، و ذلك بالاعتقاد الخاطئ بأن البنوك أاع تكلفة الاجراءات والترتيبات الادارية رتفإ  -

 . المركزية و الحكومات تستطيع أن تسيطر على أسعار الصرف لو أرادت

و بالتالي فان أهمية إدارة مخاطر الصرف تأتي انطلاقا من أهمية سعر الصرف، باعتباره متغير مهم للاقتصاد الوطني،          

ن أي تغير مفاجئ في سعر الصرف سوف تنعكس آثاره على العديد من المتغيرات الاقتصادية، و بالتالي لا بد من أإذ 

 .و التحكم فيهااتباع إستراتيجيات فعالة  لتفادي هذه  المخاطر 

 سوق الصرف: المطلب الثالث

بين عارضي و طالبي العملات، و في هذا  المطلب سوف نتناول  التقاءسوق الصرف كغيره من الاسواق يتم فيه           

 .  الصرف و مختلف المتدخلين فيه و أنواعه و أهم  وظائفه ومفهوم س

   :في سوق الصرف المفهوم و الخصائص، المتعاملين -أولا

 يعرف سوق الصرف على أنه :المفهوم و الخصائص  -1  
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 اتــــات و آليـــان، حسب معلومـــان و المكـــر عن الزمــن للعملات المختلفة، بغض النظـــريـــائعين و المشتــــاء البــــإلتق»         

حتياجات عمليات تبادل السلع و الخدمات و الاصول المالية إنظمة معينة للاستفادة من فروقات الاسعار أو لما يحقق أو  

 (710، صفحة 7111معروف، ) .« و الموارد

المؤسسات، البنوك و سماسرة العملات، بشراء و بيع العملات  ،الأفرادطار التنظيمي الذي يقوم فيه الإ »        

المواقع، فهي تتكون من البنوك و مكاتب الصيرفة و المراكز المالية الكبرى في العالم كسوق جنبية، و هذا في جميع الأ

 (007-000، الصفحات 7101راتول، ) .«الخ ...نيويورك و لندن و باريس

 ,Mishkin) .« العملات فيما بينهاالسوق الذي يتم فيها تحديد سعر الصرف، و يتم فيها تبادل  »        

christian, & Pierre, 2010, p. 675) 

يتم فيه تبادل مختلف العملات  أنه السوق الذي و من خلال التعاريف السابقة يمكن تعريف سوق الصرف على         

بين العارضين و الطالبين لها، حيث يقوم كلا الطرفين ببيع و شراء العملات و هذا لتحقيق عدة أغراض و الاستفادة  من 

 .الأسعارفارق 

راتول، ) كما يمكن أن نستنتج  مجموعة من الخصائص التي يتميز بها سوق الصرف عن غيره من الأسواق          

 (:002صفحة  ،7101

ستعمال عملات إتعتبر هذه الخاصية الاساسية لسوق الصرف الاجنبي إذ يتم فيه : ستخدام عملات دولية مختلفةإ -

نه إن التعامل داخل البلد بالعملة المحلية، فالمنتجون الذين يقومون بتصدير سلعهم إلى الخارج فإمختلفة، و كما هو معلوم ف

جانب الذين يحصلون على عملة محلية الاجنبية التي يتقاضوها إلى عملة بلدهم، كما أن الأيجب عليهم أن يحولوا العملات 

 .لا بد أن يحولوها إلى عملات بلدانهم وكل هذا يتم في سوق الصرف الاجنبي

سوق الصرف ليس له مكان مركزي واحد محدد و ليست مقتصرة على بلد واحد، بل هي ميكانيزم : غير محدد المكان -

يجمع بين بائعي و مشتري مختلف العملات أي أنها تتكون من الافراد و المنشآت و البنوك كما تشمل أهم مراكز الصرف 

تصال تضمن الاتصال إطريق شبكات  ، و هذه المراكز ترتبط ببعضها البعض عن...الاجنبي  كسوق لندن و طوكيو 

 . الدائم و الآني ببعضها البعض، و هي تشكل بذلك سوق دولية واحدة

  (011، صفحة 7112قدي، ) .سواقساعة  و هذا يعود لاختلاف التوقيت في الأ 72ساعة على  72تعمل  -
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 :في سوق الصرف مجموعة من الأطراف و هميتدخل  :المتعاملين في سوق الصرف  -2

تتدخل البنوك المركزية في سوق العملات الاجنبية، إما لشراء أو بيع  للعملات الاجنبية و ذلك  : البنوك المركزية -2-1   

موسى، محمد، و صالح، ) كجزء من عمليات إدارة احتياطات الدولة، أو من أجل المحافظة على سعر صرف عملتها الوطنية

 .(072، صفحة 7107

بالإضافة إلى ذلك فانه يمكن للبنوك المركزية أن تلجأ إلى خدمات السماسرة، لتعمل في شكل مستمر، و لتجنب         

على سعر الصرف من إذ يمكن لهذا الاخير أن يؤثر " التدخل المعقم" التأثير على عرض النقود يقوم البنك المركزي بما يدعى

  (22-21، الصفحات 7101بن زاوي، ) :قناتين هما

تعمل السلطات النقدية على تعقيم شراء الافراد للعملات  :قناة تغيير الأسعار النسبية للأصول المحلية و الأجنبية -

 .الأجنبية، و ذلك من خلال القيام بشراء السندات المحلية

بتعديل توقعاتهم حول سعر الصرف و ذلك وفقا لاتجاه تدخل الدولة، مباشرة بعد  يقوم المتعاملين: قناة التوقعات - 

ذا كان إتدخلها في الأسواق، و ذلك لاعتقادهم أنها تملك معلومات أكثر من تلك التي بحوزتهم حول أسواق الصرف، ف

 .  التدخل في شكل شراء للعملة فان سعر الصرف ينخفض

فهي تقوم بتنفيذ  المعاملات بين البنوك تشكل معظم الانشطة في سوق الصرف الأجنبي،: البنوك التجارية - 2 – 2

 .(712، صفحة 7112كريانين، ) التعاملات للعملاء، و في بعض المرات تقوم بالاستعانة بسماسرة الصرف الاجنبي

فأعوان الصرف العاملون في البنوك يقومون بجمع أوامر العملاء، وكذلك بالمقاصات و يحولون الفائض من عرض         

أو طلب العملات إلى السوق، فهم يتوفرون على أحدث الاجهزة التي تتضمن آخر الاسعار المطبقة بين البنوك في مختلف 

هي معاجزة الاوامر قصد تمكينها من الحصول على أفضل سعر و تحقيق  المراكز المالية العالمية، و مهمة أعوان الصرف

 (011، صفحة 7112قدي، ) .مكاسب لصالح البنوك التي يعملون لصالحها

 :و يمكن أن نميز بين نوعين من الأعوان 

 .ة في السوق البيني لحساب المؤسسات العاملة لديهاو يتمثل دورهم في تحديد أسعار العملات مباشر : محركوا السوق -

 .  و يمثلون البائعين المكلفين بتلبية طلب الزبائن :وكلاء الزبائن -
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يتدخل السماسرة في سوق الصرف كوسطاء، فهم يقومون بجمع أوامر الشراء أو البيع  :سماسرة الصرف -3 -2

آخرين، و يقومون بضمان الاتصال بين البنوك و إعطاء معلومات للعملات الصعبة لصالح العملاء من بنوك  أو متعاملين 

قدي، ) عن التسعيرة المعمول بها في البيع و الشراء بدون الكشف عن أسماء المؤسسات البائعة أو المشترية لهذه العملات

 .(011، صفحة 7112

و نتيجة لتطور العمل المصرفي فقد برز نوع جديد من السماسرة و هو السماسرة الالكترونيين، و هم عبارة عن         

مجموعة  شبكات إلكترونية خاصة تعمل في أسواق الصرف الدولية، يعرضون أسعار العملات الدولية و يقدمون الخدمات 

       (21، صفحة 7101وي، بن زا) .الارشادية مقابل رسوم أو عمولات مختلفة

و هم المستوردون، المصدرين، السياح، المستثمرين الذين يقومون بمبادلة العملة المحلية  :المستخدمين التقليديين -2-4

بالعملات الاجنبية بهدف تسوية معاملاتهم الدولية، بالإضافة إلى المضاربين الذين يتاجرون في العملات بغرض تحقيق 

   (201، صفحة 7112بكري، ) لمراهنة على اتجاه التغير في السعر النسبي للعملاتأرباح و ذلك با

و هي عبارة عن مؤسسات غير بنكية ذات دور بالغ الأهمية في سوق الصرف نتيجة  :المؤسسات المالية الاخرى -2-5  

في صناديق الاستثمار، صناديق التقاعد، شركات التأمين، فمنذ بداية  لنشاطها المتزايد في الأسواق، و تتمثل أساسا

، 7101زاوي، ) .التسعينات، أصبحت المؤسسات المالية غير المصرفية  من ضمن أهم المتعاملين في أسواق الصرف

 (17صفحة 

 المشاركين في سوق العملة: 23-22الشكل رقم 

 
 (52، صفحة 2212بن زاوي، ): المصدر
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 أنواع سوق الصرف  :ثانيا

 :يشمل سوق الصرف الأسواق التالية        

 : سوق الصرف الفورية -1  

يتم بيع و شراء العملة الاجنبية  في هذه  السوق و ذلك بسعر الصرف الفوري، و يتم التسليم و الاستلام  بعد         

، حيث تمنح هذه الفترة وقت كاف للمتعاملين لتسوية (Nyahoho, 2002, p. 94)يومي عمل من المعاملة 

 (017، صفحة 0111الحسيني، ) .التزاماتهم المالية عبر حساباتهم الدائنة و المدينة

 : (27-20، الصفحات 7102زيان، ) منهاو تتميز بعدة خصائص نذكر           

 العمليات الفورية تمثل الحصة الاكبر من نشاط أسواق الصرف الاجنبي؛  - 

   تتدخل فيها البنوك التجارية للتأثير على مستوى العرض و الطلب للعملة من خلال بيع و شراء العملات، و منه التأثير  - 

 نخفاضا خاصة في ظل نظام التعويم؛إرتفاعا و إعلى أسعار صرف العملات 

 .سوق الصرف الفوري في بعض الدول يتكون من قسمين سوق صرف رسمي و سوق صرف غير رسمي - 

 :سوق الصرف الآجلة -2 

يقوم المتعاملون في هذه السوق بشراء و بيع العملات الاجنبية بسعر  يتم تحديده وقت إمضاء العقد، أما التسليم         

، و (أشهر و سنة 1شهر، ثلاثة أشهر، ) ستحقاق العقود الآجلة يتم في العادة  لفترات نمطية إفيتم في تاريخ مستقبلي، و 

 . (21، صفحة 7100الغالبي، ) اطر المرتبطة بالتجارة الخارجيةتعمل سوق الصرف الآجلة على التقليل من المخ

 : (22-27، الصفحات 7102زيان، ) جلة خصائص مميزة نذكر منهاولسوق الصرف الآ        

 :إجراء عمليتين هماإمكانية تمديد العمليات الآجلة من خلال  -

 إجراء عملية عاجلة بهدف رصد العملية الآجلة الاولى. 

 إجراء عملية آجلة جديدة بشروط السوق و في يوم التمديد. 

 .لا تتدخل البنوك المركزية في سوق الصرف الآجلة مما يؤدي إلى تزايد عمليات المضاربة -

-011، الصفحات 0111الحسيني، ) :الاغراض التاليةو يتم التدخل في سوق الصرف الآجل بغرض تحقيق         

012): 
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و يقصد بها شراء العملات من السوق الذي تكون فيها منخفضة و بيعها في السوق بسعر أعلى : التحكيم أو الموازنة -

 .بهدف تحقيق الربح

يلجأ المتعاملين لعملية التغطية لغرض تفادي الخسارة الناتجة على تقلبات سعر الصرف، و يطلق عليها بتغطية  :التغطية -

جنبية، هي عملية تشمل دفع الثمن بالعملة المحلية في الحال و عدم تسليم سواق الصرف الأأالوضع المفتوح، للمتعامل في 

شراء صرف أجنبي عن طريق بنك تجاري في سوق الصرف يسلم في صرف أجنبي و بالتالي فهي مجرد اتفاق على بيع و 

 .تاريخ مستقبلي بناءا على ثمن يتفق عليه في الحال، و يكون ذلك لقاء فائدة يتقاضها البنك

و يقصد بها التعاقد على شراء عملة أجنبية بسعر معين و بيعها في موعد آجل بسعر أعلى بناءا على : المضاربة -

ن المضارب يكون باحثا على مخاطر الصرف الاجنبي و ذلك للحصول على فهي عكس التغطية لأ توقعات المضارب،

تحققت توقعاته حول التغيرات المستقبلية  فإذاالربح، متخذا بنفسه الموقع المكشوف بالنسبة للعملة التي يضارب عليها، 

لخسارة، و يطلق على المضارب الذي يتوقع نه سيتعرض لإنه سيحصل على أرباح وإذا حدث العكس فإللأسعار الفورية ف

 . رتفاع قيمة العملة المضارب على الصعود، أما المضارب الذي يتوقع انخفاض قيمة العملة بالمضارب على الهبوطإ

ن المتعاملين يلجؤون لسوق الصرف الآجل، لغرض التغطية من الخسائر التي قد تلحق بهم نتيجة تقلبات إو عليه ف        

 .صرف، أو بغرض تحقيق مكاسب نتيجة اختلاف أسعار الشراء و البيعسعر ال

 :وظائف سوق الصرف :ثالثا

 : من بين أهم الوظائف نجد        

عملية تحويل أو نقل القوة الشرائية من  دولة لأخرى تعتبر الوظيفة  :تحويل الاموال أو القدرة الشرائية بين الدول -1

الرئيسية لأسواق الصرف الاجنبي، فعند تسوية عملية لمقيم ما، يقوم البنك المحلي بإصدار تعليماته البنكية إلى بنكه المراسل 

و حساب ما في بنك ما لتسوية في الخارج بأن يدفع مبلغا معينا من العملة السائدة هناك إلى شخص آخر أو مؤسسة أ

تلك العملية، و تتحول بذلك الاموال أو القدرة الشرائية من بلد لآخر و يمكن أن تكون تلك العملية عملية تصدير أو 

راتول، ) ستثمار مقيم في الخارج أو غير  مقيم في داخل البلد أو نتيجة للسياحة أو غير ذلك إستيراد سلعة ما أو عملية إ

 (.002 ، صفحة7101
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عتمادات تفتحها البنوك التجارية لعملائها، إذ يسمح  ذلك  او ذلك عن طريق  :تقديم الائتمان للتجارة الخارجية -2

يوم للمستورد لكي  11بمنح المشتري الوقت الكافي لكي يبيع البضائع  ويدفع الثمن، و بشكل عام المصدرين يسمحون بـ 

م المستورد بالدفع لدى القسم الخارجي لبنكه التجاري، و كنتيجة لذلك يستلم يدفع و مع ذلك المصدر يقوم بخصم التزا

، 7112بكري، ) .المصدر مدفوعا في الحال، و البنك سيقوم مؤخرا بتحصيل المدفوع من المستورد عندما  يستحق موعده

 (201صفحة 

تساعد المتعاملين سواء المصدرين أو المستوردين على تجنب مخاطر ارتفاع  :الصرفتقديم تسهيلات لتجنب مخاطر  -3

سعار العملات الأجنبية، فعادة لا يتوافق ميعاد الدفع أو ميعاد استلام البضاعة المتعاقد عليها و لذلك تساعد أسواق أ

ر تغير أسعار العملات التي يتم بها الصرف الاجنبي المصدرين و المستوردين عن طريق عمليات التغطية على تجنب مخاط

  (202، صفحة 7111ناصف و هشام، ) .التعامل

) يتم عن طريق هذه الاسواق تسوية الحسابات الدولية المترتبة على المبادلات التجارية  :تسوية المدفوعات الدولية -4

، كما يحتاج السواح إلى ..(قروض واستثمارات) الرأسمالية بمختلف صورها  ، إضافة إلى التحويلات(من سلع و خدمات

 .  (21، صفحة 7100شبيب، ) العملات الاجنبية عند التنقل بين البلدان المختلفة

 تحديد سعر الصرف -رابعا

الاجنبي  يكون من طرف المستوردين أي طالبي السلع و الطلب على الصرف : الطلب على العملة الاجنبية  -1  

الخدمات، أي هو طلب مشتق من الطلب على الواردات السلعية و الخدمية، و بالتالي عند مستوى معين من سعر الصرف  

 .(21، صفحة 7112الحمزاوي، ) تكون الكمية المطلوبة من الصرف الاجنبي اللازم دفعها سدادا لقيمة الواردات

و يتأثر الطلب على الصرف الاجنبي بمجموعة من العمليات التي تظهر في اجزانب المدين من ميزان المدفوعات،           

أي العمليات التي تتم بين الدولة و العالم الخارجي و التي تتطلب تسويتها وجود عملة أجنبية، حيث تؤدي العمليات إما إلى 

واردات السلع، : زيادة الطلب عليه أو انخفاض الطلب عليه، وبالتالي فان محددات الطلب على الصرف الاجنبي تتمثل في

واردات الخدمات،التحويلات وحيدة اجزانب للخارج، صادرات رؤوس الاموال قصيرة الاجل، واردات الذهب للأغراض 

، 7101راتول، ) .ة على الصرف الاجنبي و العكس صحيحالنقدية، فكلما زاد حجم هذه العمليات زاد طلب الدول

 (072-072الصفحات 
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 :و بالتالي يكون منحنى الطلب كما يلي          

 منحنى الطلب على العملة الأجنبية : 24-22الشكل رقم 

 
 (25، صفحة 2212موري، ) :المصدر

إنحدار محنى الطلب من اليسار إلى اليمين يعكس العلاقة العكسية بين سعر الصرف و الكمية المطلوبة من الصرف 

 . الأجنبي

 1، أما إذا انخفضت قيمة الأورو إلى 7دينار مثلا فان الكمية المطلوبة منه هي  2كانت قيمة الأورو تساوي   فإذا        

ورو مقابل نخفاض قيمة الأإأورو، و يعني ما سبق أن  1دينار جزائري فسترتفع الكمية المطلوبة من العملة الاجنبية لتصبح 

ع الأوربية بالدينار اجززائري و من ثم تزيد الكمية المطلوبة من العملة الدينار اجززائري يؤدي إلى انخفاض  أسعار السل

   (71، صفحة 7101موري، ) .الأجنبية

 عرض العملة الأجنبية  -7

            .الخدماتيأتي عرض الصرف الاجنبي من طرف المصدرين أي يشتق هذا العرض من حصيلة صادرات السلع  و          

و تتمثل العوامل المؤثرة في كميات عرض الصرف الاجنبي في مجموع العمليات التي تتم بين الدولة و العالم الخارجي و التي 

تتطلب تسويتها وجود عملة أجنبية، و كافة البنود الدائنة في ميزان المدفوعات و من ذلك، صادرات السلع و الخدمات، 

راتول، ) .اجزانب للداخل، واردات رؤوس الاموال قصيرة الاجل،صادرات الذهب للأغراض النقدية التحويلات أحادية

 (071، صفحة 7101

 :و بالتالي يكون محنى العرض  كما يلي          
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 محنى عرض العملة الاجنبية :25-22الشكل رقم 

 
  (22، صفحة 2212موري، ): المصدر

كانت قيمة الأورو   فإذايظهر المنحنى العلاقة الطردية بين سعر الصرف و الكميات المعروضة من الصرف الأجنبي،         

دينار جزائري فستزداد  1، أما إذا ارتفعت قيمة الأورو إلى 2دينار جزائري مثلا فالكمية المعروضة منه هي  2تعادل 

  (71، صفحة 7101موري، ) .01الكمية المعروضة من الأورو إلى 

 توازن سوق الصرف  -3

نه يتحدد لنا سعر الصرف التوازني إعند تقاطع منحى الطلب على العملة مع عرض العملة عند نقطة التوازن ف        

  .المواليالذي يحقق نقطة التعادل  كما هو مبين في الشكل 

 منحنى التوازن في سوق الصرف :  22-22 الشكل رقم
 

 
  (22، صفحة 2212راتول، ) :المصدر
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 أنظمة  سعر الصرف : المبحث الثاني

لسعر الصرف،  أنظمةدت التطورات الاقتصادية، و ما رافقها من تغير في النظام النقدي الدولي إلى وجود عدة أ        

فقد مر هذا الاخير بعدة مراحل و كل مرحلة تميزت بخصائص معينة، فقد كانت البداية بتطبيق  قاعدة الذهب إلى أن 

 .وصل إلى نظام الصرف العائم

 ختياره إمفهوم نظام سعر الصرف والعوامل المؤثرة في : ولالمطلب الأ

مفهوم نظام الصرف بالإضافة إلى أهم العوامل التي تساهم في اختيار نظام  في هذا المطلب سوف نتطرق إلى        

 .الصرف الملائم لكل دولة

 المفهوم       :أولا

 :يعرف نظام سعر الصرف على أنه        

 (1، صفحة 7101موري، ) .نظام الصرف هو الكيفية التي حددت على أساسها أسعار صرف العملات -

عبارة عن مجموعة من القواعد  التي تعتمد عليها السلطات النقدية في تدخلها في سوق الصرف الاجنبي و من ثم التأثير  -

 .(022، صفحة 7101بخاري، )على سلوك سعر الصرف 

في ظله و تتحقق عملياته، هذا القانون يعمل على نمذجة تذبذبات أسعار طار القانوني أين يتشكل سعر الصرف الإ -

 (071، صفحة 7102بلحرش، ) .الصرف و تأطير تصحيحها على قيمتها النظرية

نظام الصرف على أنه الاطار القانوني الذي يحكم عمليات تبادل العملة، و يسمح بتدخل  عتبارإو عليه يمكن         

 .السلطات النقدية في سوق الصرف الاجنبي

  العوامل المؤثرة في إختيار نظام الصرف -ثانيا 

التي تتدخل في  نظام الصرف المناسب من الامور المعقدة و المتشابكة، و ذلك مرده لكثرة العوامل ختياراإن         

 :تحديده، نلخصها في النقاط التالي

يلعب حجم الاقتصاد دورا مهما و مؤثرا في اختيار نظام الصرف، فالاقتصاديات الضخمة و  :حجم الاقتصاد -1

سواق الخارجية، حيث المتنوعة التي تتميز بوجود قطاعات مختلفة يشكل أحدها سوقا للآخر مما يقلل الاعتماد على الأ

تختار نظم  فإنهاتكون أكثر تجانسا و تنوعا  فإنهاخذ بنظام أسعار الصرف المرنة أما الاقتصاديات الصغيرة لها الأيفضل 
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تعتمد على الاسواق الخارجية، فضلا عن ذلك يمكنها وضع سياسة اقتصادية كلية تناسب متطلباتها،   لأنهاالصرف الثابتة 

في هيكل السياسة أقل  و يكون من الممكن الابتعاد عن قوى السوق في ن  الضغوط و القوى المؤثرة يمكن اتباعها لأ

 .  (011، صفحة 7100الغالبي، ) تحديد سعر الصرف الثابت

أن سبب الاختيار بين سعر الصرف الثابت و سعر ( 1223)حسب تحليل مندل فليمنج  :أنواع الصدمات -2

يعود إلى مصادر الصدمات حقيقية كانت أو إسمية، ففي الاقتصاد المفتوح الذي يتسم بحركية رؤوس الأموال الصرف المرن 

يوفر سعر الصرف المرن الحماية من الصدمات الحقيقية مثل التغير في الطلب على الصادرات أو في معدلات التبادل 

اتج الحقيقي الاجمالي و الصدمات الخارجية، و يتم اختيار ن سعر الصرف المرن  يسهل الملائمة بين النالتجاري، و ذلك لأ

الصرف الثابتة تسمح  فأسعارنظام الصرف الثابت في حالة تعرض الدولة لصدمات إسمية مثل تحول الطلب على النقد، 

من  بتعديل الكميات مثل التغيرات في الاحتياطات الدولية التي ينجم عنها تغيرات في عرض الأموال، بوصفها نمطا

    (21، صفحة 7101برابطي و زيدان، ) .التكييف للصدمات الاسمية الخارجية أو الداخلية

أثبتت بعض التجارب في بعض الدول و التي كانت تعاني من مستوى تضخم عالي، أن اتباع سعر صرف  :التضخم -3

 – Levy جراهاأثابت يمكن أن يؤدي إلى تخفيض مستوى التضخم مثل دول أمريكا اجزنوبية، كما بينت الدراسة التي 

Yeyati and Sturzenegger. F))   فان البلدان التي تأخذ بنظام التعويم بها معدلات تضخم عالية تأتي بعدها

البلدان التي تأخذ بنظام الربط التي توجد فيها أدنى معدلات التضخم، أما البلدان التي تأخذ بنظام وسيطي فهي التي يوجد 

و أهو ما يؤدي الى استنتاج أن الربط كبر معدلات التضخم عن البلدان التي تأخذ بنظام التعويم و نظام الربط و أبها 

توصلت أن نظام سعر  Rogoff-Reinhartثبات الاسعار يؤدي إلى تضخم أقل، إلا أن الدراسة التي قام بها  

 (21، صفحة 7101برابطي و زيدان، ) .الصرف المرن لا يقترن بالتضخم مثل ما توصل إليه الدراسة السابقة

حتياطات الدولية في ظل أكدت الكثير من الادبيات الاقتصادية أن الحاجة لا تبدو ماسة للإ: حتياطات الدوليةالإ -4

نظام أسعار الصرف المرنة لأن الاختلافات في المدفوعات الدولية سيتكفل سعر الصرف بتصحيحها، على العكس من 

تخدم فيها الاحتياطات الدولية بكثرة، و يمكن النظر إلى الموضوع طريقة التصحيح في ظل نظام الصرف الثابت و التي تس

من زاوية الحفاظ على سعر الصرف الثابت إذ تستخدم الاحتياطات الدولية كخط يدفع التأثيرات عنه و في الحالة التي لا 

ذه الدولة لا يمكنها المحافظة على سعر صرف عملتها عند المستوى هن إتتيسر فيها للدولة كمية الاحتياطات اللازمة ف
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ختلال في ميزان المدفوعات، فالبنك المركزي لا بد له من التدخل حينها للدفاع عن  سعر إالمحدد لها  عند حدوث أي 

، صفحة 7100الغالبي، ) .نه سيفشل في الحفاظ عن سعر الصرفإالصرف و إذا كانت كمية الاحتياطات الدولية قليلة ف

002) 

  اقتصاديأن البلدان التي سمحت بتعويم عملاتها قد حققت معدلات نمو  Levyبينت دراسة  :النمو الاقتصادي  -5

تأخذ بنظام الربط ثم البلدان التي تأخذ بنظام وسيطي، أما حسب تصنيف خاص بصندوق  عالية ثم تليها الدول التي  

ن البلدان التي تتبع نظام صرف وسيطي تحقق مستوى نمو أعلى، و أن البلدان التي تأخذ أالنقد الدولي فهو يشير إلى 

 (21، صفحة 7101برابطي و زيدان، ) .قلأبالتعويم يحدث بها نمو 

و يقصد بالنضج المالي أن يكون للبلد أسواق مالية مفتوحة و عميقة و عملة مستقرة و سلامة مالية، : النضج المالي -2

فعند تحليل تطور النظام النقدي الدولي توصل الاقتصاديون إلى أهمية الضعف المالي و الازمات المالية في التأثير على نظام 

الفارق المميز فيما يتعلق باختيار نظام سعر الصرف بين البلدان هو النضج المالي و يعني ذلك القدرة سعر الصرف، و 

على إصدار أوراق مالية دولية بالعملة المحلية، فمعظم البلدان التي نجحت في الاخذ بنظام التعويم كانت أكثر تقدما ماليا 

ن تحقيق النضج المالي و ما لم تحقق ذلك فستتبع ترتيبات صرف وسيطية من تلك التي لم تنجح في التعويم و على بقية البلدا

  (22-21، الصفحات 7101برابطي و زيدان، ) .مع مراقبة حركية رؤوس الأموال

يمكن معرفة درجة الانفتاح الاقتصادي من خلال نسبة الصادرات إلى الدخل القومي  :نفتاح الاقتصاديالإ -7

فارتفاعها دليل على تبعية الاقتصاد الوطني إلى أسواق خارجية و البلدان التي هي في هذا الوضع يفضل لها أن تأخذ بسعر 

ارجية نتيجة التقلبات التي يمكن أن تحدث في الصرف الثابت لأنه يتيح لهذه الدول أن تحقق الاستقرار في حجم التجارة الخ

ختيار النظام الثابت في الدول ذات الاقتصاديات المفتوحة يجنبها التقلبات الحادة في إأسعار الصرف الدولية، كما أن 

ي أسعار السلع فيما لو اتبعت نظاما مرنا ذلك لأن أسعار الصرف المرنة لن تؤدي إلى تقلبات فقط في سعر الصرف الاسم

ولكن ستعمل إلى انتقالها إلى التكاليف مما يحدث خللا في توازن قطاع السلع المحلية، كما أن الدول ذات الاقتصاديات 

المغلقة التي ينخفض  فيها نصيب التجارة الخارجية من الناتج القومي الاجمالي من المفضل لها أن تتبع التي تساعدها في 

و قد تم  (11، صفحة 7102عيني، بن ) .سياسة تضخمية أو انكماشية محليةتصحيح الاختلالات الخارجية من خلال 

 : حتساب مؤشر التجارة الخارجية حسب المعادلة التاليةإ
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هي مقياس الانفتاح التجاري، في حين اعتبر آخرون أن درجة الانفتاح تحددها % 21و قد اعتبر البعض أن نسبة         

بن ) .حدا لمقياس انفتاح الدولة تجاريا% 11مجموعة من الدول المقارنة و قد عدت نسبة معادلة الوسط الهندسي لنسب 

 ( 11، صفحة 7102عيني، 

يعود أصل هذا  الاتجاه إلى ما يعرف بالثلاثية المستحيلة لمندل و التي تنص : سواق الدوليةدرجة التكامل مع الأ -2

المتمثلة في حرية حركة رأس المال و أسعار الصرف الثابتة و سياسة نقدية  على عدم التوافق بين زيادة التكامل المالي الدولي

مستتقلة، إذ يتعين على البلدان الدخول في خيار ثنائي القطب، و من دون نظام وسيط بما يعني إنتهاج أسعار صرف 

و استقلال نقدي و عملة معومة أو الانتقال إلى الربط اجزامد و لا يمكن أن يكون هناك رأسمال حر تماما في الحركة 

 (021، صفحة 7101بخاري، ) .مستقرة

 الثالوث المستحيل لمندل: 27-22الشكل رقم 

 

 (132، صفحة 2212بخاري، ) :المصدر
 :نظام الصرف الملائم يمكن تلخيصها في اجزدول الموالي ختياربالإضافة إلى العوامل السابقة هناك محددات أخرى لإ
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 محددات نظام سعر الصرف: 21-22الجدول رقم 
 نظام الصرف المختار خاصية الاقتصاد

 كلما كبر حجم الاقتصاد، قوي المبرر لتطبيق سعر صرف مرن حجم الاقتصاد
 الصرف المرنكلما كان الاقتصاد أكثر انفتاحا، قل الاقبال على سعر  نفتاحالإ

 كلما زاد تنوع الاقتصاد أصبح سعر الصرف المرن أكثر جدوى تنوع هيكل الانتاج
 كلما زادت نسبة التجارة مع بلد واحد كبير، قوي الحافز لربط العملة بعملة هذا البلد التركز اجزغرافي للتجارة

 درجة التطور الاقتصادي
 و المالي 

و المالي، أصبحت هناك إمكانية أكبر لتطبيق  كلما زادت درجة التطور الاقتصادي
 نظام سعر الصرف المرن 

 العمال لأسعاركلما زاد مدى الحرية في حركة العمال، في ظل عدم مرونة إلى أسفل   حرية حركة العمالة
 و الاسعار، كلما انخفضت تكلفة التعديل في وجه الصدمات الخارجية في ( الاجرة)  

 ظل سعر صرف ثابت 
زادت صعوبة الاحتفاظ بنظام  ،الأموالكلما زادت مدى الحرية في حركة رؤوس  حرية حركة رأس المال

 الاسعار الصرف المربوطة و القابلة للتعديل
 زاد الاقبال على سعر الصرف الثابت ،الأجنبيةكلما شاعت الصدمات الاسمية  الصدمات الاسمية الاجنبية

 شاعت الصدمات الاسمية المحلية، زاد الاقبال على سعر الصرف الثابتكلما  الصدمات الاسمية المحلية
كلما كان الاقتصاد أكثر تعرضا للصدمات الحقيقية، كان سعر الصرف المرن أكثر  الصدمات الحقيقية

 نفعا
كلما قلت مصداقية صناع السياسة من حيث مكافحة التضخم، زاد الاقبال على  مصداقية صناع السياسات

 الصرف الثابت كـأداة تثبيت إسميةسعر 
 (  57، صفحة 2213صيد،: )المصدر

و بالتالي ليس هناك نظام صرف واحد يمثل أفضل نظام لكل البلدان، و حتى فيما يتعلق ببلد معين قد لا يكون       

   (011، صفحة 7102بلحرش، ) .هناك نظام واحد يمثل أفضل نظام في جميع الاوقات

 تصنيفات نظم سعر الصرف : المطلب الثاني

ففي السابق التزمت كل الدول بتطبيق نظام الصرف الثابت، ثم اتجهت  يوجد عدة تصنيفات لنظم سعر الصرف،        

 .إلى تعويم عملاتها، ثم تطورت نظم الصرف لتشمل أنظمة وسيطة

 تاريخيا مر نظام الصرف بالمراحل التالية  :التطور التاريخي لأنظمة الصرف :أولا
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ل القرن العشرين، ـــاسع عشر و أوائــــر القرن التــواخأساد هذا النظام في  :نظام سعر الصرف في ظل قاعدة الذهب -1

عملاتها بالذهب، و لكي يتحقق تشغيل هذا ولى، حيث كانت الدول تربط و استمر العمل به حتى قيام الحرب العالمية الأ

  (012-017، الصفحات 7112الحجار، ) :النظام يجب توفر شروط معينة تتمثل فيما يلي

 تحديد قيمة ثابتة للعملة الوطنية بوزن معين من الذهب؛ 

 الحرية الكاملة في سك و صهر الذهب دون تكلفة ؛ 

 قابلية العملة الوطنية للصرف بالذهب و بالعكس و بلا قيد و لا شرط؛ ضمان 

 يشترط عدم وجود قيود على تصدير و استيراد الذهب من الخارج؛ 

ن العلاقة بين كل عملة مع غيرها من العملات تعتمد على ما تحتويه كل واحدة من محتوى إساس فو على هذا الأ        

ستيراد الذهب، و سعر صرف العملة لا إذهبي أي أن  سعر الصرف لأي عملة يتحرك بين حدين،  هما حد تصدير و 

النقدية، إذ يكفي لتحقيق يمكن أن يرتفع أو ينخفض عن هذين الحدين، و يتحدد بشكل تلقائي دون تدخل من السلطة 

  (711، صفحة 7111أمين، ) .تباع شروط نظام قاعدة الذهبهذا أن تلتزم الدول با

 إذا كان : فمثلا

                    غ ذهب 0.02= الدولار الامريكي  -

 .غ ذهب  1.221= الين الياباني  -

    فسعر الصرف هو   -

     
    =2.217  

ين، و بالتالي فسعر الصرف لا يتجاوز هذا السعر إلا في حدود ضيقة و هي  2.217= دولار  0و هذا يعني أن كل   

 .حدود الذهب

ولى توقف العمل به،  حيث واجه نظام الذهب مشاكل عديدة كشفت جموده، وعدم و بنشوب الحرب العالمية الأ      

اللازمة في العرض النقدي و الذي تراكم الطلب عليه من أجل تمويل حاجة الدول المتحاربة  قدرته على توفير المرونة

لاحتياطاتها من الذهب، و رغم محاولات الدول الكبرى للرجوع إليه إلا أنها لم تستطع إلا لفترة قصيرة و هذا بسبب أزمة 

  (11-11الصفحات ، 7102يوسف و كافي، ) .الكساد
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ساد هذا النظام بعد  الحرب العالمية الاولى  :(سعر الصرف في ظل قاعدة العملات الورقية) نظام حرية الصرف  -2

الاستيرادات  لأغراضستخدم الذهب إثر انهيار قاعدة الذهب، فقد إستخدام العملات الورقية على إحيث انتشر 

  (022، صفحة 0111الحسيني، ) :العسكرية، و أهم صفات هذه القاعدة

 عدم إمكانية تحويل الورقة النقدية إلى الذهب أو العكس؛ 

 فرض قيود حكومية على تجارة الذهب؛ 

 تحدد الورقة النقدية بسعر رسمي؛ 

 الورقة النقدية تعتبر وسيلة للمدفوعات. 

النقدية المتداولة سعرا إلزاميا، كما أصبحت النقود الورقية نقودا نهائية  للأوراقفعلى الدولة في هذا النظام أن تحدد         

لا يمكن تحويلها إلى ذهب أما عن سعر الصرف فيكون عرضة للتقلبات وفقا لقوى عرض و طلب الصرف الأجنبي، و هنا 

تحقيق التوازن بين الطلب و العرض على الصرف الأجنبي على المدى أيضا تؤدي هذه التقلبات في أسعار الصرف إلى 

القصير، كما يتحقق التوازن في العلاقات الدولية في المدى الطويل عن طريق التغيير في أثمان السلع الداخلة في التجارة 

درات نظرا لانخفاض قيمتها يؤدي إلى تشجيع الصا( نخفاض قيمة العملة المحليةإ) الدولية، فارتفاع سعر الصرف الأجنبي 

بالنسبة للأجانب و إلى الحد من الواردات نظرا لارتفاع قيمتها بالنسبة للمحليين، و يحدث العكس في حالة انخفاض سعر 

الصرف الاجنبي، و كل هذه التغيرات التي تحدث على مستوى سعر الصرف يرجعها الاقتصادي جوستاف كاسل إلى 

  (21-11، الصفحات 7100بربري، ) .ن خلال نظرية تعادل القوة الشرائيةالتغير في القوة الشرائية م

ساد هذا النظام خلال الثلاثينات بعد الحرب العالمية الثانية، و بمقتضاه تحتكر الدولة  :نظام الرقابة على الصرف -3

تعبئة الصرف الاجنبي المتاح، بكميات قليلة نسبيا و توزيعه على أوجه شراء و بيع العملات الأجنبية و ذلك من أجل 

الطلب الممكنة بحيث يبقى الطلب على الصرف في حدود الكمية المعروضة منه، و من ثم يمكن لسعر الصرف أن يظل 

نما يحصر بواسطة ثابتا عند المستوى الذي يتوازن عنده عرض الصرف و طلبه، بل إن الطلب الفعلي على الصرف الاجنبي إ

الدولة في حدود الكمية المعروضة من هذا الصرف و ذلك على أساس سعر معين للصرف تحدده الدولة نفسها إداريا،  

كذلك فان هذا النظام يعتمد في الواقع على التمييز الاقتصادي، و سواء كان هذا التمييز بين الدول أو بين السلع بالنسبة 

 (.12صفحات ، ال7111عوض الله، ) .للدول



سعر الصرف ماهيته، الأنظمة، النظريات، سياسات سعر الصرف                  :                    الثاني الفصل  

 

120 
 

ذا ما أرادت الدولة أن تشجع بعض أنواع إو يمكن أن يكون في ظل هذا النظام  تعدد في أسعار الصرف، ف        

الواردات الأساسية، فتقوم ببيع العملات الاجنبية اللازمة للحصول على هذه الواردات إلى المستوردين المحليين بثمن 

 تدفع فإنهامنخفض و بالعملة الوطنية، أما إذا أرادت الدولة تشجيع بعض أنواع  الصادرات لأهميتها في الاقتصاد الوطني، 

لمصدري هذه السلع ثمنا مرتفعا من العملة الوطنية مقابل النقد الأجنبي الذي يحصلون عليه من التصدير في حين أنها  

  (012-011، الصفحات 7107موسى، محمد، و صالح، ) .تدفع ثمنا أقل لشراء العملات المتحصل عليها

 ( 12، صفحة 7111عوض الله، ) :نظام الرقابة على الصرف لتحقيق العديد من الأهداف منهاو يستخدم         

 إبقاء قيمة العملة الوطنية مرتفعة؛ -

 منع خروج رؤوس الاموال من و إلى الدولة و الحد من الواردات غير الضرورية؛  -

ختلال في التوازن إعزل الاقتصاد الوطني حتى يتمكن من تحقيق سياسة  العمالة الكاملة في الداخل دون حدوث  -

 الخارجي للدولة؛

 . الحصول على إيرادات لخزانة الدولة وتخفيف العبء المالي على الدولة -

و  0122ساد هذا النظام من سنة  :(سعر الصرف في ظل نظام بريتون وودز) ستقرار أسعار الصرف إنظام  -4

دولة في مدينة بريتون وودز في ( 22) جتمع ممثلوا إنتهاء الحرب العالمية الثانية إ، فقبيل 0120ستمر العمل به حتى سنة إ

الولايات المتحدة الأمريكية، لغرض بحث مسائل العلاقات النقدية الدولية و إعمار ما خلفته الحرب و قد كان الهدف هو 

سعار أكاستقرار ) على تحديد أسس لنظام نقدي دولي جديد يمكن من خلاله الابقاء على مزايا قاعدة الذهب  البحث

، 7111أمين، ) .و في نفس الوقت التخلص من عيوبه كجمود آلية تصحيح الاختلال في ميزان المدفوعات( الصرف

 (11، صفحة 7111عوض الله، ) :إتفاقية بريتون وودز التوفيق بين أمرين هماو قد حاولت ، (712صفحة 

  حداث إثبات أسعار الصرف، بما يعنيه من ضرورة علاج الاختلال في ميزان عن طريق المدفوعات عن طريق

تغييرات في مستوى النشاط الاقتصادي القومي و خاصة عن طريق الانكماش و انخفاض مستوى العمالة في 

 .العجز دولة

  ستقلال  الدولة في اتباع السياسة الاقتصادية و المالية و النقدية الداخلية المناسبة إحرية الصرف بما تعنيه من

 . للأوضاع التي يمر بها الاقتصاد القومي بهدف استقرار النشاط الاقتصادي عند مستوى العمالة الكاملة
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  (27-20، الصفحات 7100بربري، ) :نذكر منهاو قد كان لهذا النظام مجموعة من القواعد المسيرة 

وجود دولة تحتفظ باحتياطات كافية من الذهب كغطاء لعملتها الورقية الإلزامية، و قد انطبق هذا الشرط علي  - 

 .الدولارالولايات المتحدة الأمريكية، و تستخدم عملة الدولة الرائدة كعملة محورية و هي 

ينبغي على الدولة الرائدة أن تحدد سعر صرف ثابت لعملتها مقوما بالذهب، و على هذه الدولة أن تصدر كميات  -  

إضافية من عملتها لتلبية احتياجاتها الذاتية، بالإضافة إلى احتياجات الدول الأخرى التي تسير على القاعدة، لمواجهة 

للدولة الرائدة إصدار عملات بأكثر مما لديها من أرصدة ذهبية، بشرط أن يكون ذلك متطلبات السيولة الدولية كما يمكن 

 .بنسبة محددة بينهما و بالتالي تتمتع هذه العملة بالقبول العام

تتعهد الدولة الرائدة بتحويل عملتها الورقية إلى ذهب عند السعر الثابت المحدد، و قد تعهدت الولايات المتحدة بذلك  - 

 .دولارا 21س أن سعر أوقية الذهب يعادل على أسا

   .ستخدام الدولار كأداة لتسوية المدفوعات الخارجيةإقبول كافة الدول التي تسير على هذه القاعدة،  - 

أما جوهر هذا النظام فيتلخص في جعل أسعار الصرف مستقرة عند أسعار التعادل خلال فترة غير محدودة من         

تعديل هذه الاسعار كلما دعت الضرورة لعلاج الاختلال في ميزان المدفوعات، كما تلتزم الدول الزمن، مع إمكانية 

الاعضاء في صندوق النقد الدولي بالمحافظة على التطبيق الفعلي لسعر التعادل الذي حددته لعملتها،  و قد أجاز هذا 

عن سعر التعادل، كما سمح الصندوق % 0بمقدار  الاتفاق أن تتم المعاملات اجزارية على أساس سعر الصرف يزيد أو يقل

،  0120سنة %  7.71و قد وصل إلى %  7بان يزداد مقدار ابتعاد سعر الصرف عن سعر التعادل إلى  0111سنة 

كما سمح بعدم أخذ موافقة الصندوق إذا رغبت الدولة في تخفيض قيمة عملتها و كانت نسبة التخفيض لعملتها لا 

 (11-11، الصفحات 7111عوض الله، ) .0121التعادل الاصلي الذي تحدد في ديسمبر  من سعر%  01تتجاوز 

بانهيار نظام بريتون وودز في بداية السبعينات نتيجة لتباعد السياسات النقدية للدول و  :أسعار الصرف المعومة -5

غير ذلك من أسباب التباين في الاختلافات في دورات نشاطها و الاختلافات في معدلات التضخم و سعر الفائدة، إلى 

عداد دراسة حول نظام النقد العالمي ضمت ممثلين عن ظروف الدول و سياساتها الاقتصادية، فقد شكلت جزنة مؤقتة لإ

و قد تم عرض هذا  0122مختلف الدول الاعضاء في الصندوق و ذلك في الدورة العادية لصندوق النقد الدولي عام 

من الدول الأعضاء التي تتمتع بـ % 11في جمايكا بعد المصادقة عليه من قبل  0121عام الاتفاق في كانون الثاني 
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بريتون  تفاقيةلامن الحجم الاجمالي للحصص في الصندوق و قد عرف بمؤتمر جمايكا و فيه تم التعديل الثاني % 21.17

  (21، صفحة 7102بن عيني، ) وودز

 :(21، صفحة 7102بن عيني، ) و أهم أحكامه

 إلغاء السعر الرسمي للذهب و السماح للبنوك المركزية للدول الاعضاء ببيع و شراء الذهب في الاسواق دون قيد. 

 إلغاء اتخاذ الذهب كأساس لتقويم العملات و إنهاء دوره في تقييم حقوق السحب الخاصة. 

 عضاءإلغاء الاحكام المنظمة لاستخدام الذهب في التعامل ما بين الصندوق و الدول الأ. 

 قيام الصندوق بالتصرف في جزء أو في كل الرصيد المتبقي من الذهب. 

 أنظمة الصرف الرئيسية:ثانيا

نظمة الوسيطة، و نقسمت أنظمة الصرف إلى  نظم صرف ثابتة و أخرى معومة و قد توسطتها مجموعة من الأإ   

 .الشكل الموالي يوضح فئات أنظمة الصرف

 الرئيسية أنظمة الصرف: 22-22الشكل رقم 

 
(72، صفحة 2214بن عيني، ): المصدر  
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  (:Fixed exchange Rates) نظام الصرف الثابت -1

 مفهوم نظام الصرف الثابت -1-1

في ظل هذا النظام تحدد البنوك المركزية أسعار صرف بالنسبة لعملتها و لا تترك حرة تتقلب وفقا لظروف العرض و         

، أي أن أسعار الصرف الثابتة تدار بالطريقة نفسها التي يتم بها (011، صفحة 0111مندور، ) الطلب في السوق

التدخل في سوق سلعة معينة، فالبنوك المركزية تحافظ على تثبيت السعر ببيع ما يعادل فائض الطلب أو شراء ما يعادل 

 (012، صفحة 7107موسى، محمد، و صالح، ) .فائض العرض من العملة الاجنبية

 : يا و عيوب نظام الصرف الثابتامز  -1-2

، 7100بربري، ) :لنظام سعر الصرف الثابت عدة مزايا إلا أنه لا يخلو من العيوب، نلخصها في النقاط  التالية        

 (21-22الصفحات 

 :المزايا -

 يمنح العملة الوطنية ثقة كبيرة مما يؤدي إلى انتعاش التجارة الخارجية؛ -

 يساهم في بناء سياسة اقتصادية داخلية و مستقرة للبلد؛ -

 إمكانية عقد اتفاقيات تجارية مستقبلية إما على المدى المتوسط أو الطويل؛ يسمح بتوفير للمصدرين والموردين -

ثبات سعر الصرف يعمل على التقليل من المضاربة و هذا راجع لمساهمته في التقليص من هوامش تقلبات أسعار  -

 الصرف، و بالتالي نقص إمكانية الحصول على الارباح؛

 .دية التحكم اجزيد في وضعية المؤشرات الاقتصادية الاخرىثبات سعر الصرف يتيح للسلطات الاقتصا -

 :من عيوب هذا النظام نجد: العيوب -

يؤدي إلى حرمان الدولة من اتباع سياسة نقدية تتناسب مع ظروفها الداخلية باعتبار أن الاولوية تعطى للاستقرار  -

 الخارجي على حساب الاستقرار الداخلي؛

 السلطة النقدية في آداء عملها على أكمل وجه؛ يؤدي إلى تقييد استقلالية -

 في ظل هذا النظام يحتاج البنك المركزي لوضع احتياطي صرف كبير من أجل الحفاظ على استقرار سعر العملة الوطنية؛ -

  .سعر صرف العملة المحلية لا يعكس الوضعية الحقيقية للاقتصاد الوطني -



سعر الصرف ماهيته، الأنظمة، النظريات، سياسات سعر الصرف                  :                    الثاني الفصل  

 

124 
 

 :أنواع أنظمة الصرف الثابت -1-3

 (21، صفحة 7102بوادي، ) يأخذ نظام الصرف الثابت أحد الأشكال        

  :Dollarisationالدولرة  -

إلى القطع النقدية المتداولة المصدرة  بالإضافة( الدولة الرسمية) تكون العملة القانونية الوحيدة هي عملة بلد آخر         

 Andrew Berg et)محليا، حيث تكون السياسة النقدية تابعة و مرتبطة بالنقد الاجنبي الذي تستخدمه، كما يعرفها 

Edwardo Boreneztien)  على أنها الاستخدام التلقائي في بلد ما للدولار الامريكي إلى جانب عملته المحلية في

 .يةمعاملاته المال

 : مجلس العملة -

هو نظام يقوم على التزام قانوني صريح بمبادلة العملة المحلية مقابلة عملة أجنبية محددة بسعر  صرف ثابت، مع         

فرض قيود ملزمة على سلطة الاصدار لضمان وفائها بالتزاماتها القانونية، مما يترتب عنها إلغاء وظائف البنك المركزي 

 .التقليدية

 :تحاد النقديالإ -

بصفة نهائية؛ أي تشترك  هذه الأعضاء في ( إتحاد العملة) تثبت أسعار صرف البلدان الاعضاء في الاتحاد النقدي         

 (. مثل البنك المركزي الاوروبي في الاتحاد النقدي) عملة قانونية موحدة تصدر عن بنك مركزي واحد 

  :أنظمة أخرى للربط الثابت -

  :الربط بعملة واحدة -

حيث يتم ربط عملة الدولة بعملة رئيسية مثل الدولار الأمريكي، و لا تتدخل السلطات المختصة في تحديد سعر         

الربط إلا في حالات معينة، و يتمثل الربط أو التثبيت  في تحديد قيمة ثابتة للعملة المحلية مقابلة إحدى العملات 

 (017، صفحة 7102بلحرش، ) .تتميز عملة الربط بالقوة و الاستقرار كالدولار الامريكي الارتكازية، كما يجب أن

 :الربط بسلة من العملات -

  فإذا ،الأخرىفي هذا النوع تقوم السلطات النقدية في الدولة بربط عملتها إلى القيمة المتوسطة لعدد من العملات         

بكري، ) .كانت العملة تتعرض لتقلبات حادة مقابل عملة بلد معين، فان ربط العملة بسلة من العملات يقلل هذا الاثر
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العادة يتم اختيار عملات الربط انطلاقا من عملات أهم الشركاء التجاريين للدولة، أو  و في ،(212، صفحة 7112

 .(001، صفحة 7112قدي، ) من العملات المكونة لوحدة حقوق السحب الخاصة

 (: Flexeble exchange Rate) نظام الصرف المرن - 2

 المرنمفهوم نظام الصرف  -2-1

في ظل هذا النظام سعر الصرف يترك حرا و يتم تحديده طبقا لتفاعل قوى العرض و الطلب، حيث يتحدد عند        

المستوى الذي تتساوى عنده الكميات المطلوبة مع الكميات المعروضة من الصرف، و رغم أن هذا النظام يفترض عدم 

النقدية يمكن أن تتدخل لتتخذ ما تراه مناسبا من الاجراءات  تدخل السلطات في تحديد سعر الصرف، إلا أن السلطات

، صفحة 7101راتول، ) .للتأثير على سعر الصرف في الاتجاه الذي ترغب فيه تفاديا لحدوث أزمات داخل اقتصادها

021) 

 :مزايا و عيوب نظام الصرف المرن -2-1

 : (020، صفحة 7101راتول، ) الصرف المرن عدة مزايا و عيوبلنظام سعر        

  :المزايا

 يسمح بإحداث التغيرات في سعر الصرف بالشكل الذي يؤدي إلى التسوية التلقائية في ميزان المدفوعات؛  -

طريق بيع و شراء عملتها و بالتالي إعفائها من المبالغ عدم تدخل البنوك المركزية من التدخل في أسواق الصرف عن  -

 الطائلة التي يمكن أن تخصص لهذه العملية؛

 عدم الحاجة للاحتفاظ باحتياطات كبيرة من وسائل الدفع الخارجي لاستعمالها في الحفاظ على سعر العملة؛ -

 .لا تضطر إلى تكييف سياستها النقدية و المالية لمتطلبات التوازن الخارجي الدول المطبقة لهذا النظام -

 :العيوب -

 إمكانية تعرض الاستقرار الاقتصادي الداخلي لهزات عنيفة بسبب التقلبات في أسعار الصرف؛ -

رف بين وقت إمكانية تعرض عمليات التجارة الخارجية من استيراد و تصدير لمخاطر بسبب إمكانية تغير سعر الص -

 التعاقد ووقت التسليم؛

 نقص حركات رؤوس الاموال بسبب وجود عنصر عدم التأكد؛ -
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   .تقلبات أسعار الصرف تؤدي إلى اتساع حركة المضاربة في الصرف -

 و نميز الانواع التالية :أنواع نظام الصرف المرن  -2-3

 : أنظمة الصرف ذات المرونة المحدودة -2-3-1

تكون فيها عملية الربط بعملة واحدة أو بعض العملات مع تركها معومة مع بقية العملات الاخرى بشرط أن         

يكون التذبذب داخل مجال محدد، و مثال ذلك آلية النظام النقدي الاوروبي الذي تتغير عملاته بالنسبة للدولار الامريكي 

 (22، صفحة 7102بن قدور، ) .يومقارنة بالسعر الرسم%[ 7.17+، % 7.17-]داخل المجال 

 : أنظمة أسعار الصرف ذات المرونة القوية – 2-3-2

 (: التعويم النظيف) التعويم المستقل -

و يتم هذا النوع من التعويم عن طريق قيام السلطات النقدية بترك سعر الصرف حرا، يتحدد وفقا لقوى العرض و         

 .(011، صفحة 7107موسى، محمد، و صالح، ) .الطلب في سوق الصرف الاجنبي

 : (22، صفحة 7102بن قدور، ) و يتخذ شكلين          

 يقوم البنك المركزي بدور حاسم في هذه السوق حيث يقرر حجم العملة الاجنبية التي تباع بالمزاد،  : سوق المزاد

دة تسلم للبنك المركزي بسعر الصرف السائد و تجري السلطات كما أن حصيلة الصادرات و الخدمات المحد

 (.أسبوعي مثلا) المزادات عليها على أساس منظم 

  و هي سوق تقوم فيها البنوك التجارية، و كذلك المتعاملون في سوق  (:السوق البينية) سوق ما بين البنوك

 . بين البنوك  و عملائهاالصرف بجميع عمليات الصرف، فيتحدد سعر الصرف عن طريق مفاوضات 

 (: غير النظيف)التعويم المدار   -

و يتم هذا النوع من التعويم عن طريق تدخل السلطات النقدية في أسواق الصرف الاجنبي بائعة أو مشترية بغية           

الوطنية بهدف زيادة العرض التأثير على قيمة عملتها لتحقيق أهداف معينة، فقد تتدخل السلطات النقدية بائعة لعملتها 

منها أو تخفيض أسعار صادراتها لزيادة الطلب العالمي عليها، و قد تدخل هذه السلطات النقدية كمشترية لعملتها الوطنية 

بهدف زيادة الطلب عليها و بالتالي رفع قيمتها لمنع رؤوس الاموال من الهرب للخارج حتى و لو كان ميزان المدفوعات 

  (11، صفحة 7107موسى، محمد، و صالح، ) .فائضا
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 :و اجزدول الموالي يبين الفرق بين نظام الصرف الثابت و نظام الصرف المرن        

 المقارنة بين نظام الصرف الثابت و نظام الصرف المرن: 22- 22الجدول رقم 
 نظام الصرف المرن نظام الصرف الثابت

 قابلية التحويل شاملة التحويل الخارجية قابلية
يمكن أن يستغل سعر الصرف كأداة قصد إعادة التوازن 

 في ميزان المدفوعات
مصدر غير أكيد و الذي يمكن أن يشكل تأثير سلبي 

 على التجارة الخارجية
عمليات العرض و الطلب عليه في  سعر الصرف تحدده سعر الصرف تحدده السلطات النقدية

 سوق الصرف
محددات سعر الصرف في المدى الطويل متوقفة على 
القواعد المطبقة من طرف السلطة النقدية التي تستهدف  

 ضمان التوازن في ميزان المدفوعات

محددات سعر الصرف في المدى الطويل ترجع إلى القواعد 
لإعادة  و الشروط التي يفرضها سوق الصرف تلقائيا

 التوازن في ميزان المدفوعات
عادة ما تكون على مستوى المدفوعات )حرية الدفع  حرية الدفع محدودة

 (اجزارية  ما عدى حركة رؤوس الأموال
نظام الصرف المتعدد طبق على عمليات تمس حركة رؤوس  فقط 0122نظام الصرف المتعدد بدأ منذ سنة 

 الأموال
 .. طريقة تلقائية للدفع بالدولار، الفرنك، المارك 0120الدفع بالذهب أو بالدولار إلى غاية   طريقة

القيود الخارجية موجودة، التعديل يكون من قبل السلطات 
 النقدية 

 القيود الخارجية غير موجودة، التعديل يكون تلقائيا 

الآثار التضخمية محدودة إلا في حالة تخفيض قيمة العملة 
 وطنيةال

الآثار التضخمية مهمة جدا و خاصة في حالة التوظيف 
 الكامل، نمو اقتصادي مهم، نمو كبير في الصادرات 

 .قيود مراقبة سعر الصرف أكثر مرونة قيود مراقبة سعر الصرف أكثر صرامة
 (52، صفحة 2212قليل، ): المصدر

 :( Intermediate Exchanges Rate)الصرف الوسيطة  أنظمة -3

  :مفهوم أنظمة الصرف الوسيطة 1 – 3

و هي أنظمة تقع بين أنظمة سعر الصرف الثابتة و أنظمة سعر الصرف المعومة، و قد اقترحت من طرف العديد         

نظمة ، و هذه الأWilliamson  ( "7111)" وRienhart  ( "0111 )" من الاقتصاديين على رأسهم 

و من أهم الدوافع التي  ،(21-22، الصفحات 7100بربري، )تعطي فرصة لاقتصاد البلد لمواجهة الصدمات الخارجية 
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ة و فيما يلي أهم أدت إلى تبني الأنظمة الوسيطة هو الخوف  من ظاهرة التعويم و تحديدا الخوف من انخفاض قيمة العمل

  (11، صفحة 7102بن عيني، ) :الدوافع على اختلاف الاقتصاديات النامية عن المتقدمة

إن تخفيض قيمة العملة في الدول النامية يؤدي إلى انكماش عام، بينما في الدول المتقدمة يؤدي إلى طفرة يقودها قطاع  -

 .القطاع المصرفي قروضا إذا لم يمتلك تغطية للدائنين الأجانبالتصدير، كما أن التخفيض يؤدي إلى صعوبة تقديم 

يصاحب التخفيض في الدول النامية خسارة في تدفق رؤوس الاموال نتيجة الضعف في المصداقية، و بالتالي التوقف عن  -

 .عرض الائتمان الاجنبي مما يعزز من الانكماش في الدول النامية

التضخم المحلي لأن التحركات السريعة لسعر الصرف الاسمي ستنعكس على الاسعار  تأرجح العملة له تأثير كبير على -

 .في سبيل التعديل و عندها ستقل ميزة النظام المرن بالارتفاعالمحلية 

بالإضافة إلى هذا هناك سبب آخر يأتي نتيجة الخوف من ارتفاع قيمة العملة و يتمثل بالخوف من التأثير على المركز  -

 .التنافسي

 (11-12، الصفحات 7101قليل، ) :و تتلخص فيما يلي: مزايا و عيوب أنظمة الصرف الوسيطية –3-2

 : المزايا -

جنبية، مثل ما هو الحال في يمكن للسلطات النقدية التدخل دوريا عن طريق شراء أو بيع الاحتياطات بالعملات الأ -

نظام سعر الصرف الثابت إلا  أنها تتمتع بالمزيد من المرونة،  و الذي  يتعذر عليها في النظام الثابت و تكون فعالية 

 السياسات النقدية و المالية تتراوح و تتغير بين النظامين الثابت و المرن؛  

ية وفقا للمنافع  النسبية للاستقرار بالنسبة للمرونة، بمعنى أي نظام نظمة الوسيطة يمكن للمرونة أن تكون تدريجفي الأ -

إلى ذلك فانه في حال توفر بعض المرونة لسعر الصرف قبل وقوع أزمة خارجية  بالإضافة"  خيار خروج " وسيط يتضمن

صرف ثابت في  قد يسمح ذلك بتجنب الارتفاع في معدل الفائدة الحقيقي الذي أصبح من مميزات الانتقال من نظام

 .البلدان النامية إلى نظام آخر

أن الأنظمة الوسيطة هي الحل الأكثر ملائمة لأنها تسمح بإخماد أثر تقلبات سعر الصرف " Williamson" يعتبر  -

على التبادل التجاري و الاحتفاظ بسعر صرف داخل هامش كبير نسبيا للضمان للبنك المركزي درجة من الاستقلالية في 

 .السياسة النقديةقيادة 
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نسبي في معدل التضخم المحلي بالمقارنة مع تطبيق نظام الصرف الثابت حتى ولو كانت وضعية التضخم  استقرارتحقيق  -

 (22، صفحة 7100بربري، ) .قتصاديات الدول الشريكةإغير مستقرة على مستوى 

 : العيوب -

ما يتعلق بحدود المجال، فقد يكون النظام الوسيط ذو مرونة كبيرة مقارنة بنظام الصرف الثابت إلا أن من أهم السلبيات  -

هذا المستوى من المرونة لا يسمح بمواجهة الصدمات التي تنتج عن تدفقات رؤوس الاموال و اتجاهات الأسواق، و حتى 

الصدمات القوية يتم تعديل مسار سعر الصرف بحيث زيادة التعويم قد لا يكون كاف للتحكم في الصدمات، ففي حالة 

يصبح المجال أكثر اتساعا حتى يصل إلى مرحلة التخلي عن النظام لصالح التعويم الكامل  و هذا ما أكدته تجارب أزمات 

لتي الصرف في بعض الدول مثل اندونيسيا و تركيا و روسيا و غيرها، و بالتالي قد يتعرض هذا النظام لنفس الصعوبات ا

 .تعرفها باقي الانظمة الثابتة المعدلة عندما تكون الضغوط قوية

ات، و هذه ــن الأنظمة الوسيطة كانت في مركز الازمات التي عصفت بالبلدان الناشئة منذ منتصف سنوات التسعينإ -

 ات ـــــاطـــارة الاحتيـــــــترجمت بخس اولات الدفاع قدـــوال، حيث أن محــــروج القوي لرؤوس الأمـــة للخـــانت عرضــة كـــالانظم

 . و ارتفاعات قوية في أسعار الفائدة التي قد أضعفت النظام البنكي و التي انتهت بخلق أزمة

 :أنواع أنظمة الصرف الوسيطة -3-3

  :(21صفحة ، 7102بوادي، ) كالأتي تشمل أنظمة صرف شبه ثابتة و شبه معومة        

تتم المحافظة على قيمة أسعار الصرف ضمن أسعار الصرف ضمن نطاق  :نظام الربط ضمن نطاقات تقلب أفقية -

بين القيمتين القصوى و الدنيا      حول السعر المركزي الرسمي أو هامش أكثر من       تقلب لا يقل عن 

لأسعار الصرف، حيث يتولى البنك المركزي هذه المهمة من خلال تدخله في سوق الصرف الاجنبي و تحديد أسعار 

 .الفائدة على تسهيلاته و تتباين درجة الالتزام الرسمي بنطاقات التقلب عبر البلدان

ذا النظام للتعديل، قد يكون هذا التعديل دوريا وفق سعر يخضع سعر الصرف في ظل ه :نظام التثبيت الزاحف -   

معدلات التضخم، رصيد ميزان المدفوعات، ) ستجابة للتغيرات الحاصلة في عدة متغيرات إثابت مصرح به مسبقا، أو 

هداف و قد يكون التعديل أيضا وفق معطيات ماضية، أو وفق أهداف مستقبلية مرجوة كاست...( معدل نمو الكتلة النقدية

 .معدل تضخم معين
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يحافظ البنك المركزي على سعر صرف العملة ضمن نطاقات تقلب معلنة  :نظام الربط ضمن نطاقات تقلب متحركة -

ستجابة لتغيرات بعض المؤشرات إسلفا تدور حول السعر المركزي، الذي يعدل وفق سعر ثابت مصرح به مسبقا، أو 

  .الاقتصادية

  : و يمكن المقارنة بين الآداء الاقتصادي الكلي بين أنظمة الصرف المختلفة في اجزدول الموالي    
 مقارنة الآداء الإقتصادي الكلي بين أنظمة الصرف : 23-22جدول رقم 

 (142صفحة ، 2212بخاري، ):لمصدرا

 :أنظمة سعر الصرف الرسمية و الفعلية :ثالثا    

نتهاجها بينما إالأنظمة التي تعلن الحكومات رسميا عن   de jureيقصد بأنظمة سعر الصرف الرسمية أو المعلنة             

هي أنظمة سعر الصرف التي تطبقها الدول فعليا، فقد تعلن  de factoأنظمة سعر أنظمة سعر الصرف الفعلية 

نظام 
 الصرف

 الازمات التقلب التضخم النمو

أنظمة 
الصرف 

 الثابتة

سعار أيمكن أن تنخفض 
 الفائدة و عدم اليقين مما
يؤدي إلى رفع معدلات 

 الاستثمار و النمو

يمكن أن يزيد من 
السلطات  مصداقية

النقدية إذا تبنت سياسة 
 تخفيض التضخم

يمكن أن تزيد التقلب 
في وجود الصدمات 
الحقيقية و جوانب 

 اجزمود الاسمي

رتفاع مخاطر الهجمات إ
ضد العملة و خصوصا 
عندما يكون معرض 
لتقلب التدفقات 

 الرأسمالية
أنظمة 

الصرف 
 الوسيطة

ستقرار في إيمكن تحقيق 
النمو و تنافسية الاقتصاد 
إذا كان النظام ذو 

 مصداقية و يمكن
لعب دور ممتص يأن 

الصدمات و منظم للدورة 
 الاقتصادية

إذا توفرت المصداقية 
يمكن أن يلعب دور 
المثبت الاسمي و التحكم 
أكثر في التقلبات 

 التضخمية

يوجد خطر للتقلب  لا
في أسعار الصرف في 
المدى القصير، لكن 
يوجد خطر الانحراف 
عن القيمة الحقيقية 

 لسعر الصرف 

يتوقف خطر الوقوع في 
أزمة على مدى 

 مصداقية النظام

أنظمة 
الصرف 

 المعومة

ارتفاع معدلات النمو 
بسبب وجود وسائل 

متصاص الصدمات و إ
قلة التشوهات الحاصلة 

صدمات في أعقاب ال
 الحقيقية

تراجع أهمية المصداقية مع 
زيادة أهمية قوة المؤسسات 

 و قوة القطاعات المالية

آثار  انتشارإمكانية 
تقلب سعر الصرف 
الحقيقي إلى النشاط 

 الحقيقي

نخفاض مخاطر وقوع إ
أزمات العملة و 

 الازمات المصرفية
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أنظمة سعر الصرف من الناحية الرسمية بينما من الناحية الفعلية تطبق نظاما آخر لأسباب  لأحد انتهاجهاالحكومات عن 

لة مما يترتب عنه شتى، منها الخوف من التعويم و من الآثار المترتبة عنه، و الذي غالبا ما يصاحبه انخفاض في قيمة العم

ارتفاع في المستوى العام في الاسعار، إضافة إلى التأثير السلبي  على ميزانية الشركات و القطاع المصرفي و بخاصة عندما 

  (10، صفحة 7101قليل، ) .تكون أدوات التحوط ضد مخاطر العملة غير متوفرة

 :7110-0111و اجزدول الموالي يوضح تطور تصنيفات أنظمة الصرف حسب التصريحات الرسمية خلال الفترة           

 تطور تصنيف أنظمة الصرف حسب التصريحات الرسمية لصندوق النقد الدولي: 24- 22 الجدول رقم
 ترتيبات الصرف المتبعة الفترة

1252- 
1273 

 ".بريتون وودز" قيمة ثابتة لسعر الصرف حسب آلية  -
 .سعر صرف فعلي غير ثابت مطبق في أغلب المعاملات -

 سعر صرف يحافظ على هوامش تقلب ضيقة بالنسبة للدولار ، اجزنيه الاسترليني،  - 1274
المتعاملين  لأهمالفرنك الفرنسي ، مجموعة من العملات و متوسط سعر الصرف  -

 (التجاريين
 . ضيقةسعر الصرف لم يحافظ على هوامش تقلب   -

للدولار، اجزنيه الاسترليني، الفرنك ) سعر الصرف يحافظ على هوامش ضيقة بالنسبة - 1275-1272
الفرنسي، الاسكودو البرتغالي، عملة جنوب إفريقيا ، البيستا الاسباني، مجموعة من العملات 

 (.أو المؤشرات
 سعر الصرف لا يتقلب في حدود هوامش ضيقة -

للدولار، اجزنيه الاسترليني، الفرنك ) سعر الصرف يحافظ على هوامش ضيقة بالنسبة  - 1272-1222
الفرنسي، الدولار الاسترالي، الاسكودو البرتغالي، عملة جنوب إفريقيا ، البيستا 

 (.مجموعة من العملات أو المؤشرات الإسباني
 .سعر الصرف لا يتقلب في حدود هوامش ضيقة -

  :يتحدد على أساسسعر الصرف  1223-1222
 .الفرنك الفرنسي أو عملات أخرى  ،الإسترلينيالربط بالدولار، اجزنيه  -
 .مرونة محدودة بالنسبة لعملة واحدة أو مجموعة من العملات -
 .مرونة معدلة بالنسبة لبعض المؤشرات الاقتصادية و عملات أخرى تنتهج التعويم المدار -
 . تعويم مستقل -

 . الربط بالنسبة لعملة واحدة، سلة من العملات - 1227-1222
 .مرونة محدودة -
 .تعويم موجه -
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  تعويم مستقل -
 . الأنظمة بدون عملة رسمية خاصة -  1222-2221

 .مجلس العملة -
 .نظمة الثابتة التقليديةالأ -
 .الأنظمة الثابتة مع مجال أفقي -
 .الأنظمة الثابتة الزاحفة -
 .المرنة المدارة الأنظمة -
 .الأنظمة المرنة الحرة -

 (22-25، الصفحات 2212قليل، ) :المصدر
 : قترحها بعض الاقتصاديين نذكر منهاإأما فيما يخص التصنيفات الفعلية للصرف الاجنبي فقد ظهرت عدة ترتيبات      

  :2222سنة (  (Levy – Yeyat, Sturzenegger. Fترتيب أنظمة الصرف حسب  -1

بتقديم ترتيب على أساس تحليل إحصائي لسلوك أسعار   Levy – Yeyat, Sturzeneggerقام          

 .7111-0122دولة للفترة  012حتياطي الصرف الدولي لعينة إحصائية تتكون من االصرف و تقلبات 

 (21، صفحة 7102بوعبدالله، ) :مؤشرات هي 2سعر الصرف على  عتمدا في تصنيفهما لأنظمةإو قد         

و هي عبارة عن متوسط القيمة المطلقة للتغيرات الشهرية في أسعار الصرف : التقلبات في أسعار الصرف الاسمية -

 .الاسمية

و هي تعبر عن معدل التغير في : المعياري بالنسبة المئوية للتغيرات الشهرية في أسعار الصرف الاسمية الانحراف -

 .تقلبات أسعار الصرف الاسمية

 :و يحسب هذا المؤشر على خطوتين: معدل التقلبات في الاحتياطات -

 :حساب صافي الاحتياطات: الخطوة الأولى -    

 (ودائع الحكومة -الأجنبيةالخصوم  -الأجنبيةصول الأ= ) صافي الاحتياطات بالدولار     

 يحسب معدل التقلب في الاحتياطات كما يلي :الخطوة الثانية    

القاعدة (/ صافي الاحتياطات في الفترة السابقة –صافي الاحتياطات في الفترة الحالية = ) معدل التقلب في الاحتياطات 

 بالدولارالنقدية في الفترة السابقة مقومة 

  :كآلاتيوقد  كانت نتائج  الدراسة   
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 ((Levy – Yeyat, Sturzenegger. Fترتيبات أنظمة الصرف حسب : 25-22الجدول رقم 

تقلبات سعر الصرف  
 الاسمي

تقلب تغيرات سعر الصرف 
 الاسمي

تقلبات احتياطات 
 الصرف

 ضعيفة ضعيفة ضعيفة غير محدد
 مرتقعة مرتقعة مرتفعة مرن

 مرتقعة مرتقعة مرتفعة غير نظيف تعويم
 مرتفعة ضعيفة مرتفعة الربط المرن المتحرك

 مرتقعة ضعيفة ضعيفة الثابت
  (21، صفحة 2211بربري، ): المصدر

 ( 2222)سنة   Bulbula et Otker- Robeترتيب أنظمة الصرف حسب  -2

عضاء في ، و التي شملت كل الدول الأ7117دراستهما في سبتمبر    Bulbula et Otker- Robe قدم        

نتقد الباحثان التصنيف الرسمي و المعلن من قبل صندوق النقد إ، و قد 7110-0111صندوق النقد الدولي في الفترة 

ك لعدة أسباب منها الدولي لأعضائه و الذي اعتمد على أنظمة سعر الصرف الرسمية لكل دولة دون الفعلية، و ذل

الاعتماد على ما تعلنه كل دولة عن نظام سعر الصرف الخاص بها دون التحقق من أنها تقوم بتطبيقه و كذلك عدم 

و قد قام الباحثان ببناء قاعدة بيانات شهرية ، (11، صفحة 7101قليل، ) .التمييز بين الربط اجزامد و الربط اللين

لتصنيف أنظمة سعر الصرف الفعلية و اعتمدا على مسميات الانظمة الموجودة و تصنيف صندوق النقد الدولي لعام 

عترضا على الاقتصار على إو ذلك بعد إضافة عدة تعديلات عليه، و بالنسبة لمنهجيتهما في التصنيف فقد  0111

 :لوك اسعار الصرف الاسمية و الاحتياطات للحكم على نظام سعر الصرف الفعلي و بررا ذلك بما يليملاحظة كل من س

 (10، صفحة 7102بوعبدالله، )

ن نظام سعر الصرف المتبع هو أحد الأنظمة المربوطة، و أحيان قد لا يكون سببه إن استقرار سعر الصرف في بعض الأ -

 .نما قد يعود إلى الاستقرار الاقتصادي للدولة أو عدم وجود صدمات خارجية خلال تلك الفترةإ

قد تحدث تقلبات في سلوك أسعار الصرف الاسمية و أيضا في الاحتياطات في ظل نظام معين لسعر الصرف، و لا  -

العملة في ظل ربط سعر الصرف، لا يعني يعني مجرد التقلبات الخروج على ذلك النظام، فمثلا التخفيض الكبير في قيمة 

 .الانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة
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عند متابعة سلوك سعر الصرف الاسمي فحسب، بغية الوصول إلى سلوك سعر  الإحصائيربما توجد أخطاء في التحليل  -

الرسمية عن سلوك سعر الصرف الصرف الفعلي، و يرجع ذلك إلى وجود أسواق موازية لسعر الصرف، حيث أن التقارير 

يشمل جزءا من التعاملات الخارجية فقط، بينما باقي التعاملات تتأثر بسعر الصرف في السوق الموازية و الذي يتحدد من 

 .خلال السوق

إن التغيرات في كمية الاحتياطات لا تعزى كلها إلى نظام سعر الصرف فحسب، فهناك عوامل أخرى قد تؤثر في حجم  -

دارة هذه الاحتياطات إضافة إلى بيانات الاحتياطات قد إالاحتياطات منها حجم الدين و عبء خدمة الدين، و طريقة 

 رجية أو إعادة المدفوعاتتؤثر فيها تغيرات أسعار صرف العملات أو القروض الخا

العقود المستقبلية، عقود : توجد تدخلات في سوق سعر الصرف أحيانا بطريقة خفية من أجل حماية العملة منها -

 الخيارات،  عقود المبادلة، الطرق الادارية و القانونية للرقابة و التحكم  في العملة الاجنبية و أيضا من خلال الاقناع الادبي 

نظم للصرف و هي نظم  2فئة من نظم الصرف و التي يمكن حصرها في  02د خلصت الدراسة عن وجود و ق        

 (11، صفحة 7101قليل، ) :الصرف الثابتة، نظم الصرف المرنة و نظم الصرف الوسيطة كالتالي

 ( 2222)سنة   Bulbula et Otker- Robeحسبترتيب أنظمة الصرف : 22-22الجدول رقم 
 نظم الصرف الثابتة

 الدولرة
 تحاد نقدي إ

 مجلس تثبيت العملة
 نظم الصرف الوسيطة

 الربط إلى عملة واحدة
 الربط إلى سلة من العملات

 مجال تقلب قيمة العملة
 سعر متحرك
 مجال للتحرك

 تعويم جد مدار
 نظم الصرف المرنة

 (شكل آخر) تعويم مدار
 تعويم حر 

 (25-24، الصفحات 2212قليل، )
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 (2224) لسنة   Rogoff-Reinhartترتيب أنظمة الصرف حسب  -3

هذا التصنيف يقوم على إدماج سعر صرف متعدد و سوق موازي، ففي العديد من الاقتصاديات نجد سعر صرف              

و لا يتم العمل به، في حين ان الفاعلين الاقتصاديين يستخدمون سعر صرف قريب جدا من حقيقة رسمي مصرح به 

 .السوق

بإعطاء نظرة تاريخية لأنظمة سعر Rogoff-Reinhart    (2224 )و قد سمحت الدراسة التي قام بها             

و  7110-0121لنقد الدولي للفترة دولة عضو في صندوق ا 012الصرف، و ذلك من خلال دراسة عينة مكونة من 

نظمة الفعلية بداية من التحولات الوصول إلى نتائج هامة تبين التباعد الموجود بين التصريح الرسمي لأنظمة الصرف و الأ

التي عرفتها الساحة النقدية و المالية الدولية في السبعينات، أما فيما يخص سنوات الثمانينات و التسعينات فقد تبين أن 

من الدول التي تصرح بالتعويم المدار كانت تتبع أنظمة ربط جامد و أسعار صرف ثابتة قابلة للتعديل، أما خلال % 12

فقد بينت الدراسة أن الدول التي تأخذ بنظام السقوط الحر لا ( 7110-0110) و الفترة ( 0111-0122) الفترة 

تبين أن أكثر من ( 7110-0110) و خلال الفترة ،  %01تقدم أي تصريح رسمي إلا في حدود نسبة لا تتجاوز 

، 7102بن قدور، ) %.01من الدول تتبع نظام صرف عائم مستقل في التصنيف الطبيعي بنسبة لا تتجاوز % 21

  (21-21الصفحات 
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 نظريات تحديد سعر الصرف : المبحث الثالث    

ظهرت العديد من النظريات المحددة لسعر الصرف واعتمدت كل نظرية على فروض معينة، و تظافرت فيما بينها         

 . من أجل تفسير الارتباطات بين مختلف أسعار الصرف العملات و فيما يلي سيتم التطرق إلى أهم هذه النظريات

 نظرية تعادل القوة الشرائية:  المطلب الأول

، JUSTAF CASSEL، و تعود للاقتصادي السويدي جوستاف كاسل 0101ظهرت هذه النظرية في عام         

و تنطلق من فكرة مفادها أن سعر الصرف يتوقف أساسا على القوة الشرائية لكل العملات المحلية داخل بلدانها، أي 

، بمعنى (072، صفحة 7112الهيتي و منجد، ) تتحدد القيم الخارجية للعملات بمقادير التناسب فيما بين قيمها الداخلية

، صفحة 7112قدي، ) أن سعر صرف عملة ما يتحدد على أساس ما يمكن أن تشتريه هذه العملة في الداخل و الخارج

001). 

" مستوى تدور حوله تقلبات أسعار العملات الورقية المستقلة، فيحل محل كما تنص النظرية على أن هنالك         

و يتوقف على المستوى فيما بين عملة و أخرى على العلاقة بين الاسعار السائدة في " حدي دخول و خروج الذهب

زني بين عملتين هو الدولتين و يطلق على هذا المستوى اسم حد تعادل القوة الشرائية و بناء عليه فان سعر الصرف التوا

، و تعتمد هذه النظرية في قياس (011، صفحة 7107موسى، محمد، و صالح، ) السعر الذي يساوي بين قوتها الشرائية

 (011، صفحة 0111الحسيني، ) سعار على طريقة الارقام القياسية مستوى الأ

  :الشرائيةفرضيات نظرية تعادل القوة  -أولا

 (10، صفحة 7100بن زاوي، ) :تقوم هذه النظرية على الفرضيات التالية        

  التجارة الدولية لا تخضع لأية قيود، بمعنى لا توجود تكاليف النقل أو التعريفات أو أية قيود على حرية التجارة الدولية؛  -

 عمليات تحويل النقود من دولة إلى أخرى لا تخضع لأية قيود بل يجب أن تكون حرة؛  -

  عدم حدوث تغيرات هيكلية، كالحروب مثلا في الدول الشريكة تجاريا تنعكس على قوى السوق أي العرض و الطلب؛ -

  .عدم حدوث تدفقات واسعة رأس المال خلال فترة سعر الصرف -

  القوة الشرائية تعادلصيغ نظرية  -ثانيا
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تقوم على فكرة أساسية مفادها أن قيمة النقد تتحدد بكمية السلع و الخدمات التي يمكن الحصول  :الصيغة المطلقة  -1

عليها في بلد إصدار هذا النقد مقارنة بما يمكن أن تشتريه من سلع و خدمات خارج بلد الإصدار، و ترى أن نفس السلع 

، صفحة 7101بخاري، ) لها نفس التكلفة في جميع البلدان عندما يعبر عليها بعملة مشتركةو الخدمات يتعين أن تكون 

 : (21، صفحة 7102بوادي، ) و يعبر عنها رياضيا بالصيغة التالية ، (011

  (1    )  
  

  
  

e - : الصرف الذي يحدد عملة أجنبية بالنسبة للعملة المحليةسعر. 

-  Pt  :مستوى الاسعار المحلية.  

- Pt
 .مستوى الاسعار الأجنبية:  *

             : مع العلم أـن

   
        

  

 :حيث أن 

 ( i) هو الوزن الترجيحي الخاص بالسلع المتبادلة بين البلدين :       

الخ و باعتبار هذه العوامل ...و بوجود بعض تكاليف النقل و بعض القيود المرتبطة بالتجارة الخارجية مثل التعريفات 

 :السابقة على النحو التالي(  1) نه يمكن صياغة المعادلة  رقم إثابتة عبر الزمن، ف

         
    (2)  

عديدة أثناء تطبيقها و ذلك يعود للاختلاف بين أسعار السلع في مختلف و قد تعرضت هذه الصيغة  لصعوبات           

الاسواق و في نفس الوقت يطرح التساؤل أي الاسعار تدخل في الحساب، و أي وزن يعطى لكل سلعة في النموذج، و 

واق غير متجانسة سقد فسر الاقتصاديين هذا الاختلاف بصعوبة تحويل السلع المتبادل بها دوليا و بدون تكلفة بين الأ

إلى صعوبة تحصيل المعلومات من حركة الاسعار في السوق و القيود على التجارة التي تزيد من تكلفة  بالإضافة الأسعار،

توفر  تالاقتصادياالعملية، أما الصعوبة الثانية التي تواجهها فتتمثل في مدى توفر الاسعار في شكلها الخام، لأن معظم 

  (12، صفحة 7100زاوي، بن ) .قياسية باختيار سنة أساس الاسعار في شكل أرقام
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  (12، صفحة 7100زاوي، بن ): هذه الصيغة بنيت على الفرضيات التالية :الصيغة النسبية –2
  .خذ بعين الاعتبار تكاليف النقلالأ -

 .حرية الانتقال للعملات بين الدول -

 . إزالة العوائق التجارية التي تحد من تكافؤ الاسعار معبرا عنها بالعملتين -

ن تحديد سعر الصرف أمر صعب التحقق، إلا أنه يمكن البحث عن تغيير سعر الصرف إو حسب هذه الصيغة ف        

بوادي، ): تحصل علىن(  7)اللوغاريتم على المعادلة  بإدخالو  الأساس، و مقارنته بسنة لأخرىالتوازني من لحظة 

 (21-21، الصفحات 7102

 
 :عند التعبير عن المعادلة السابقة  بالتغير نحصل على الصيغة التالية

       

ن انخفاض  نسبة سعر الصرف الاسمي تساوي إلى فرق مستوى التضخم بين البلدين أي أو تبين المعادلة الاخيرة         

أن سعر الصرف التوازني سوف يتحقق إذا وفقط إذا تساوى التغير في سعر الصرف مقارنة بالفترة الاساس مع معدل التغير 

و الذي يحقق ( 1) فترة الاساس و الذي يمثل سعر الصرف التعادلي للعملتين في   e0في النسبة بين مستوى الاسعار 

 :بالعلاقة التالية شرط تعادل القدرة الشرائية المطلقة يعطى 

 

Pi (1)و   Pi( 1)و أن
 .لكلا الدولتين الوطنية و الاجنبية 0و  1التغيرات في مؤشر الاسعار التي سجلت في الفترة  *

 :و منه
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 :يصبح سعر الصرف الموافق لتعادل القدرة الشرائية النسبية كالتالي و منه

 

و تبدوا المعادلة أكثر مرونة من الصيغة المطلقة بحيث تعتبر أن سعر الصرف للفترة المشاهدة تساوي إلى سعر         

 .ساس مضروب في النسبة بين مؤشر أسعار الدولتينالصرف لفترة الأ

 تعادل القوة الشرائية الموجهة لنظريةالانتقادات -ثالثا

 :(011، صفحة 7112مطر، شقيري، و ياسر، ) منها نتقاداتإوجهت لهذه النظرية عدة         

حين سعار في من بين الانتقادات هو أن بعض البنود في ميزان المدفوعات غير مرنة اتجاه أي تغير في مستويات الأ -

 تعتمد هذه النظرية على التغير في الأسعار؛

رقام القياسية التي تستخدم لاحتساب التغير في مستويات التضخم تختلف مكوناتها من بلد إلى آخر و بالتالي سيؤثر الأ -

 حتساب التغير في مستويات الأسعار؛إذلك على 

 ائدة تؤثر في مستويات الاسعار؛تهمل هذه النظرية التغير في أسعار الفائدة حيث أن أسعار الف -

تعتمد  هذه النظرية على تعادل القوة الشرائية الداخلية و القوة الشرائية الخارجية إلا أنه يمكن أن يكون هناك  تفاوت   -

في القيمتين حيث يوجد نفقات نقل السلع من بلد إلى بلد آخر و هذه النفقات يمكن أن تؤدي إلى عدم  تعادل القوتين 

 (01، صفحة 7110تومي، ) لية و الخارجية؛الداخ

أهملت هذه النظرية حركة رأس المال النقدي سواء كان قصير أو طويل الاجل في التأثير على تغيرات سعر الصرف،  -

له تأثير مباشر على مقادير التناسب فتوافد رأس المال لأغراض المضاربة أو التحوط في المدى القصير أو لأغراض الاستثمار 

 (071، صفحة 7112الهيتي و منجد، ) ؛في أسعار الصرف

     (01، صفحة 7110تومي، ) .همال الكلي لأثر الرقابة على الصرف و التعريفة اجزمركية، المديونية الخارجيةالإ -

 (سعر الخصم) نظرية تعادل أسعار الفائدة   :المطلب الثاني

تفترض هذه النظرية وجود عملتين لبلدين، و توضح أنه في حالة التوازن يتساوى فارق الفائدة على العملتين مع          

، أي أن هذه النظرية تحاول الكشف عن العلاقة بين الفرق في سعر (022، صفحة 7101بخاري، ) فارق الصرف
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بين النظام النقدي  الفوائد بين البلدين و الخصم بسعر الصرف الآجل بين عملتي هذين البلدين، كما تربط هذه النظرية

   (010، صفحة 7112مطر، شقيري، و ياسر، ) . لدولة ما و سوق الصرف

فهذه النظرية تقوم على أساس أن سعر الاستلام المؤجل أو سعر التسليم المؤجل لعملة نقدية أجنبية معينة يجب أن       

الحصول من ن المستثمر لا يمكنه إيعكس  التباين أو الاختلاف في معدل الفائدة في البلدين، و بموجب هذه النظرية ف

خلال توظيف أمواله في الخارج، في بلد  يكون فيه معدل الفائدة أكثر  ارتفاعا من سوقه المحلية، على معدل عائد أعلى 

ن اختلاف المعدلات يجب أن يعوض عن طريق الفرق من ذلك  المعدل الذي سيحصل عليه في سوقه الخاص، و ذلك لأ

 (011، صفحة 7101العامري، ) .لأجلبين السعر الفوري و السعر 

 (022، صفحة 7101بخاري، ) :تقوم على الفرضيات التالية :فرضيات النظرية -أولا

 لا توجد رقابة على حركة رؤوس الاموال و تكاليف المعاملات؛  -

 جنبية متكافئة في المخاطرة و أجل الاستحقاق؛و الأتعتبر الاصول المالية المحلية  -

 سعر الفائدة الحالي و أسعار الفائدة قصيرة الاجل متغيرات مستقلة؛  -

 .سعر الفائدة الآجل هو الذي يتغير نتيجة تدفق رؤوس الأموال و ليس السعر الحالي -

  :صيغ نظرية تعادل أسعار الفائدة -ثانيا

 (21-22، الصفحات 7102بوادي، ): نميز بين شكلين لنظرية تعادل أسعار الفائدة        

      : نظرية أسعار الفائدة غير المغطاة -1

المتعاملين هنا لا يلجؤون إلى التغطية من المخاطر المترتبة عن التقلبات غير المتوقعة في أسعار الصرف، و تقوم على          

أساس العلاقة بين أسعار الفائدة الاسمية الخاصة بالتوظيفات المالية بالعملة المحلية و الاجنبية و الانحراف بين سعر الصرف  

، ( *iو  i) أسعار الفائدة المحلية و الاجنبية : هذه النظرية علاقة توازنية بين أربعة متغيرات الآجل الحالي و المتوقع، و تعد

، كما تسمح هذه العلاقة بتوضيح المحددات قصيرة (ea) و سعر الصرف المستقبلي المتوقع ( e) سعر الصرف اجزاري 

 .المدى لسعر الصرف
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 :نظرية أسعار الفائدة المغطاة -2

مع التغطية ضد مخاطر الصرف على مستوى سوق الصرف إلى شراء     يؤدي التوظيف  في البلد الاجنبي بمعدل         

المتفق عليه بالتالي تحقق عائد (  f)و البيع لأجل للعملة عند السعر الاجل ( e)العملة المحلية بالسعر الحالي العاجل 

 :بالعملة المحلية

 
 :الصرف الآجلة و أسعار الفائدةستحقاق أسعار إحيث تتطابق آجال 

     

 
 الصيغة النسبية للفرق بين سعر الصرف العاجل و الاجل

1  <   

 
 تسمى الصيغة بسعر التأجيل  

1 >   

 
 تسمى الصيغة بسعر التعجيل  

 و يتحقق التوازن عندما تتعادل معدلات الفائدة، مما يؤدي إلى إلغاء كل فرص التحكيم 

 

    : تعادل أسعار الفائدة الموجهة لنظرية الانتقادات-ثالثا

 : (12، صفحة 7102بلحرش، ) منها نتقاداتالاو قد وجهت لنظرية تعادل أسعار الفائدة بعض         

التأثير بطريقة غير مباشرة على حركة  بإمكانهاتعتبر الرقابة على الصرف هي أهم عائق من عوائق النظرية، فهناك قيود  -

  رؤوس الاموال؛

وجود عدة متغيرات نوعية لها تأثير على عملية التحكيم بين الأسواق تتمثل في السيولة و كبر حجم المتعاملين في السوق  -

 حتكار و كذلك سهولة الاقتراض؛إو عدم وجود 

و هذا بالتأثير على عملية التحكيم إذا كانت أسعار الفائدة  وجود عامل المضاربة الذي يمكن أن يحدث آثار تذبذبية، -

 .و أسعار الصرف غير حقيقية
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 نظرية كفاءة الاسواق و النظرية الانتاجية  ،الأرصدةنظرية   :المطلب الثالث

 :في هذا المطلب سوف نتطرق إلى النظريات التالية        
 نظرية الارصدة -أولا

أن القيمة الخارجية للعملة تتحدد على أساس ما يطرأ على أرصدة ميزان المدفوعات من تغيير، هذه النظرية تعتبر          

ذا حقق ميزان المدفوعات لدولة ما فائضا فان ذلك يعني زيادة الطلب على العملة الوطنية، و هو ما يقود إلى ارتفاع إف

و الذي يدل على زيادة العرض من العملة  قيمتها الخارجية، و يحدث العكس عند حدوث عجز في ميزان المدفوعات،

و قد وجهت بعض  الانتقادات لهذه  ،(072، صفحة 7112قدي، ) .الوطنية بما يقود إلى انخفاض قيمتها الخارجية

 :النظرية من بينها

عتبار، كمحدد هام لتفسير نظرية التجارة في النسبية بعين الإتتميز بالتعقيد، و كذلك لا تأخذ الارقام القياسية للأسعار  -

  (02، صفحة 7110تومي، ) جل الطويل؛الأ

هذه النظرية  لم تأخذ بعين الاعتبار أن هناك تأثير متبادل بين سعر الصرف و ميزان المدفوعات، فيمكن أن يكون سعر  -

التابع لما يحدث في ميزان المدفوعات، و في بعض الاحيان يكون وضع ميزان المدفوعات تابعا لتغيرات الصرف هو المتغير 

التي تحدث في ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى أنه من الصعب تصور أن حركة سعر الصرف تتأثر بشكل تلقائي بما يحدث 

  (711، صفحة 7111أمين، ) ر الصرف و إدارته؛في ميزان المدفوعات لأن الدولة تتدخل بصورة مباشرة لتحديد سع

تحتاج نظرية ميزان المدفوعات إلى مرونة كافية لأسعار الصرف لضمان إيجاد حالة من الانسجام بين القيمة الخارجية و  -

 (072، صفحة 7112الهيتي و منجد، ) قيمتها الداخلية؛

  نظرية كفاءة الاسواق :ثانيا

تعد السوق كفؤة عندما تعكس فيها الأسعار جميع البيانات المتاحة، و ذلك يفترض أن كل المتعاملين في السوق         

عن العجز أو الفائض   كالإفصاحالحصول على جميع المعلومات، التي تضم البيانات الاقتصادية الحالية أو الماضية   بإمكانهم

الخ، و تتميز السوق الكفؤة ببعض المميزات منها أن تكون  ...في ميزان المدفوعات و عجز الموازنة و معدل التضخم 

تكاليف المعاملات  ضعيفة، و أن تكون تغيرات الاسعار عشوائية، و أن تجد البيانات اجزديدة تأثيرها على أسعار الصرف 

 (072-077، الصفحات 7112قدي، ) .الآنية و الآجلة
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إلا أن هناك جدل حول ما إذا كانت أسواق الصرف كفؤة نسبيا، فهناك من يرى أن الاسواق كفؤة، و لكن             

) إختبارات كفاءة السوق لا تتوصل دائما إلى النتائج نفسها، إذ توصلت بعض الدراسات مثل دراسة 

Giddy,Dufey,1975-1976 )ة  إلى استنتاج كفاءة السوق و هناك دراسات أخرى مثل دراس(Hant 1986 ) و

 (Kearney,Macdonald 1989 ) توصلت إلى عدم الكفاءة النسبية لأسواق الصرف، و من جانب آخر يرى

العاملون و المشاركون في السوق  بأن هناك العديد من العوامل و المتغيرات تعد غير كفؤة و من ثم لا تساعد على كفاءة 

 (011-012، الصفحات 7101العامري، ) .السوق

 :النظرية الانتاجية  :ثالثا

جنبية إلى داخل تلك الدولة بهدف رتفاع مستوى الانتاجية في أي  دولة إلى زيادة حركة رؤوس الاموال الأإيؤدي         

مر الذي يؤدي إلى زيادة الطلب على عملة هذه الدولة، و زيادة سعر صرفها، كما الأ ،الإنتاجستثمار في عمليات الإ

تكلفة المنتجات، و زيادة القدرة التنافسية للدولة على التصدير، و بالتالي زيادة  انخفاضيؤدي زيادة مستوى الانتاجية إلى 

الامر الذي يؤدي في  ،الإنتاجيةستوى الطلب على عملة الدولة و ارتفاع قيمتها، و يحدث العكس في حالة انخفاض م

نخفاض قيمة العملة  إلى زيادة الطلب الخارجي على صادرات الدولة في حالة إقيمة العملة، كما يؤدي  نخفاضإالنهاية إلى 

عظيم، عبد ال). ستجابة اجزهاز الانتاجي له مما يؤدي إلى تحسين الميزان التجاري للدولة و اتجاه قيمة العملة نحو الارتفاعإ

 (21، صفحة 0112

 نموذج ماندل و فلمنج   :المطلب الرابع

، و يستخدم للتنبؤ بقيمة (0112)و روبرت ماندل ( 0117)ينسب هذا النموذج للعالمين ماركوس فلمنج         

أحيانا  العملات في المستقبل، كما يركز على تحليل فعالية السياسات الاقتصادية في ظل الاقتصاد المفتوح، و يستعمل 

سي ) :و يقوم على الفرضيات التالية ، (072، صفحة 7112قدي، ) كنموذج و أحيانا كنظرية لتحديد سعر الصرف

  (12، صفحة 7101محمد، 

باقي الاقتصاديات  قتصاد صغير  الحجم و متفتح على العالم الخارج أي أن حجم الاقتصاد لا يسمح بالتأثير على الإ -

  الدولية، كما أن الاقتصاد يعرف وضعية التشغيل الغير الكامل؛
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سعار تكون غير مرنة و هذا يعني عدم وجود آثار تضخمية، أسعار الصرف و أسعار الفائدة تعادل قيمتها الحقيقية؛ الأ -

الصرف الحقيقي في نظام سعر الصرف  جنبية و سعرنفاق الحكومي، المتغيرات الأسعار، سعر الفائدة، الإتعتبر الأ -

 ؛الثابت متغيرات خارجية

 .  احتياطات الصرف متغيرة خارجية في نظام سعر الصرف  المرن، يصبح سعر الصرف متغيرة داخلية و -

من ذلك فقد  حاول ماندل و فلمنج، معرفة دور كل من وسائل السياسة النقدية و سياسة الموازنة  في  انطلاقاو         

، صفحة 7101لطرش، ) .ضمان التوازن  الداخلي و الخارجي، و ذلك  في حالتي الصرف الثابت و الصرف المرن

011) 

 ونميز بين حالتين  كالتالي: تالصرف الثاب  -الأولىالحالة 

معدل الفائدة  نخفاضإعند إتباع سياسة نقدية توسعية  في بلد ما؛ فان ذلك سوف يؤدي إلى  :سياسة نقدية توسعية -

، و يؤدي ذلك إلى خروج رأس المال إلى الخارج للاستفادة *iبحيث يصبح أقل من مستوى معدل الفائدة الاجنبي  iالمحلي 

نطلاقا من العجز الذي يحدثه على  مستوى حساب رأس المال، كما أن خروج إمن معدل الفائدة الأعلى في بقية العالم، 

لهذا ( يةحتياطات الصرف الرسمإ) رأس المال في ظل نظام الصرف الثابت يعمل على تقلص الموجودات الخارجية الصافية 

مر الذي يؤدي إلى جلب رأس الأ ،رتفاع معدل الفائدة الداخليإالبلد بشكل يؤدي إلى تقلص حجم الكتلة النقدي يتبعه 

المال إلى الداخل و العودة إلى مستواه السابق عند معدل الفائدة الاجنبي، و بالتالي فالسياسة النقدية أكثر نجاعة في تحقيق 

، صفحة 7101لطرش، ) .طلاقا من قدرتها على إثارة تدفق رأس المال من و إلى داخل البلدنإتوازن ميزان المدفوعات 

يوضح التغيرات التي تحدث للناتج المحلي و أسعار الفائدة و احتياطات النقد الاجنبي  12-17و اجزدول رقم ، (721

 .النقدية التوسعية في ظل سعر الصرف الثابت ستجابة للتغيرات السياسةإالتي تتحقق 

 أثر السياسة النقدية التوسعية في ظل أسعار الصرف الثابتة : 27-22الجدول رقم 
 سعر الفائدة المحلي الناتج المحلي حتياطات النقد الاجنبيإ حركة رأس المال

 لا تغيير لا تغيير حتياطاتفقد محدود للإ معدومة 
 لا تغيير لا تغيير  حتياطاتفقد كبير للإ منخفضة
 لا تغيير لا تغيير حتياطاتفقد واسع للإ كبيرة
 لا تغيير لا تغيير حتياطاتفقد لا نهائي للإ كاملة

  (224، صفحة 2212بخاري، ) :المصدر
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ن إفي عجز الميزانية من قبل السلطات العمومية ف رتفاعإعند تطبيق سياسة مالية توسعية يميزها : سياسة مالية توسعية -

لأن السلطات تصبح مستعدة لدفع مستوى أعلى للفائدة مع تزايد ) ذلك يؤدي إلى رفع معدل الفائدة المحلي الداخلي

إلى مر الذي يؤدي إلى تدفق رأس المال ، الأ(< i*  i)، وبما أن هذا الاخير يصبح أعلى من معدل الفائدة الاجنبي (العجز

داخل البلد بشكل يحدث فائضا على مستوى حساب رأس المال، ذلك الفائض يؤدي إلى زيادة الموجودات الخارجية 

في معدل الفائدة  نخفاضإيتبعه ( الكتلة النقدية) بشكل يزيد عن عرض النقود ( احتياطات الصرف الرسمية) الصافية 

دة الاجنبي و خلص مندل و فليمنغ إلى أن السياسة النقدية تكون الداخلي حتى يعود إلى مستواه السابق عند معدل الفائ

أكثر فعالية في تحقيق توازن ميزان المدفوعات في حين تكون السياسة المالية ذات فعالية أكبر نسبيا في تحقيق التوازن 

يوضح التغيرات التي تحدث للناتج المحلي  11-17و اجزدول رقم  ،(720-721، الصفحات 7101لطرش، ) الداخلي

و أسعار الفائدة و احتياطات النقد الاجنبي التي تتحقق استجابة للتغيرات في السياسة المالية التوسعية في ظل سعر 

 .الصرف الثابت

 أثر السياسة المالية التوسعية في ظل أسعار الصرف الثابتة : 22-22الجدول رقم 
 سعر الفائدة المحلي الناتج المحلي احتياطات النقد الاجنبي ة رأس المالحرك

 زيادة كبيرة لا تغيير حتياطاتاستنزاف كبير للإ صفر
 زيادة أصغر زيادة قليلة حتياطاتاستنزاف كبير للإ منخفضة
 زيادة طفيفة زيادة أكبر حتياطات محدودةإتحقيق  مرتفعة
 لا تغيير زيادة متعاظمة حتياطات كبيرةإتحقيق  كاملة

 (127، صفحة 2223قدي، )
 الصرف  المرن  :الحالة الثانية-

معدل الفائدة الداخلي يتبعه خروج لرأس المال  انخفاضتباع سياسة نقدية توسعية يؤدي إلى إ :سياسة نقدية توسعية -

في الخارج يصبح أعلى من العائد في الداخل، و انطلاقا من العجز الذي يحدثه على مستوى  المال ن العائد على رأسلأ

حساب رأس المال، يعمل خروج رأس المال في ظل نظام الصرف المرن  على انخفاض سعر صرف العملة الوطنية بشكل 

يعوض النقص في خروج رؤوس  يشجع الصادرات و يحد من الواردات، فيؤدي ذلك إلى ظهور  فائض في الحساب  اجزاري

و بالتالي تكون السياسة النقدية فعالة في تحفيز النشاط الاقتصادي داخليا بينما يعمل سعر الصرف على ضمان  ،الأموال
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ية التوسعية في يوضح أثر السياسة النقد 11-17و اجزدول رقم  ،(20، صفحة 7101لطرش، ) توازن ميزان المدفوعات

 .ظل سعر الصرف المرن على الناتج المحلي و أسعار الفائدة المحلية  و قيمة العملة المحلية

 أثر السياسة النقدية التوسعية في ظل أسعار الصرف المرنة: 22-22الجدول رقم 
 قيمة العملة المحلية سعر الفائدة المحلي الناتج المحلي حركة رأس المال

 إنخفاض صغير إنخفاض كبير صغيرة زيادة معدومة 
 إنخفاض كبير إنخفاض صغير زيادة كبيرة منخفضة
 إنخفاض أكير إنخفاض أصغر زيادة أكبر كبيرة
 إنخفاض متعاظم لا تغيير زيادة متعاظمة كاملة

  (211، صفحة 2212بخاري، ) :المصدر
عند تطبيق سياسة مالية توسعية و ذلك عن طريق العجز فان ذلك يؤدي إلى رفع معدل  : سياسة مالية توسعية –

رتفاع إمر الذي يؤدي إلى ظهور فائض في حساب رأس المال و إلى الفائدة الداخلي يتبعه دخول رأس المال إلى البلد، الأ

 ا يؤدي إلى حدوث عجز في الحساب اجزاري، ــــادرات  ممـــــصد الواردات و تقلص الـــــه تزايــــة يتبعــــة الوطنيـــــسعر صرف العمل

لطرش، ) .ن السياسة المالية تبدو سياسة غير فعالة بالنظر إلى ما تسببه من تدهور في ميزان المدفوعاتإبالتالي ف و

يوضح أثر السياسة المالية التوسعية في ظل سعر الصرف المرن على  12-22و اجزدول رقم ، (20، صفحة 7101

  .الناتج المحلي و أسعار الفائدة المحلية و قيمة العملة المحلية

 التوسعية في ظل أسعار الصرف المرنة الماليةأثر السياسة : 12-22الجدول رقم 
 المحليةقيمة العملة  سعر الفائدة المحلي الناتج المحلي حركة رأس المال

 إنخفاض كبير زيادة كبيرة زيادة صغيرة معدومة 
 إنخفاض قليل زيادة أصغر زيادة أكبر منخفضة
 إنخفاض قليل زيادة أقل زيادة متعاظمة مرتفعة
 تحسن كبير لا تغيير لا تغيير كاملة

 (122، صفحة 2223قدي، )
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 سياسات سعر الصرف : الرابع المبحث  

تقلبات سعر الصرف على مختلف المتغيرات الاقتصادية فان السلطات النقدية تعمل على تطبيق  لتأثيرنظرا         

 . سياسات سعر الصرف بهدف حماية الاقتصاد الوطني من مختلف الصدمات الداخلية و الخارجية

 ، أهدافها سعر الصرفمفهوم سياسة : المطلب الأول

 .في هذا المطلب سوف نتطرق إلى مفهوم سياسة سعر الصرف و أهم أهدافها        

 مفهوم سياسة سعر الصرف  –أولا 

هي مجموع الاجراءات التي تتخذها السلطات  النقدية لتحديد سعر الصرف للعملة الوطنية في سوق الصرف         

بالإضافة إلى القيام باختيار و تحديد نظام الصرف المتبع التي يتلاءم مع أوضعها الاقتصادية و الاهداف المرجو  ،الأجنبي

   (12، صفحة 7111لعروق، ) .تحقيقها، و أهمها الحفاظ على استقرار عملتها

، الصفحات 7102بوعبدالله، )ختيار سياسة الصرف لعوامل كثيرة، و من أهم هذه العوامل نجد إو يخضع         

012-012): 

يؤدي الاستقرار السياسي إلى اتباع سياسة أكثر استقرارا و نجاحا و  :الاستقرار السياسي و الاقتصادي للدولة -1

فز لتدفق رؤوس الاموال الاجنبية إليها، وبالتالي تدعم مكانتها النقدية و تعزز استقرارها فاعلية و يعطي ذلك حا

ضطراب و أزمات سياسة فنجدها غير قادرة على اتباع سياسة أسعار صرف إالاقتصادي على عكس الدولة التي تعاني 

 .ثابتة و مستقرة

تؤدي التحولات في العلاقات الدولية و تغيرات مراكز القوى و التحالفات و غيرها من  :السياسة العالمية و الحروب -2

و الحروب و الكوارث الطبيعية إلى خلق ضغوطات على موازين المدفوعات مما يؤدي بالدول إلى اللجوء إلى  ،الأمور

 و منع حالات الانهيار و سياسات أسعار صرف تتلاءم مع المستجدات في سبيل تحقيق الاستقرار النقدي و المالي

 .الازمات الاقتصادية

إن الدول التي تملك موارد مالية كافية وكميات كبيرة من  :القدرة النسبية للدولة للتدخل في أسواق الصرف -3

نتهاج سياسة ناجحة و إالاحتياطات، أكثر قدرة على التدخل في أسواق الصرف و الدفاع عن أسعار الصرف، و بالتالي 
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الصرف، و هذا عكس الدول الفقيرة ذات المديونية المرتفعة و التي تعاني من نقص في مواردها و احتياطاتها  لأسعارفعالة 

 .بالعملات الاجنبية

تباعها لبرنامج تصحيح اقتصادي معين أولا، و ذلك لأن مثل هذه البرامج تحتم إمن حيث تقييدها أو  :حرية الدولة -4

عينة، كما أن القوة الاقتصادية و السياسية و المكانة التي تحتلها في التجارة الدولية أثر كبير نتهاج سياسات مإعلى الدولة 

 .في انتهاجها لسياسة صرف معينة دون الاخرى

من أهم العوامل التي تؤثر على سياسة أسعار الصرف بشكل مباشر الشركاء التجاريين  :الشركاء التجاريين للدولة -5

 .قتصادية مع العالم الخارجي، و الأهمية النسبية للعملات المختلفة في تغطية هذه المعاملاتللدولة و علاقتها الا

لنظام النقد الدولي أثر كبير على مختلف المراحل التاريخية على سياسات أسعار الصرف، فسياسة : نظام النقد العالمي -2

سعر الصرف الثابتة كانت هي الخيار الوحيد بسبب إلزام الدولة بقاعدة الذهب، و في ظل بروتن وودز أيضا كانت سياسة 

عن أسعار التعادل % 0ليلة و محدودة تمثلت بهامش أسعار الصرف الثابتة هي السائدة، و لكن أعطاها ها النظام مرونة ق

، أما المرحلة ما بعد هذا النظام فقد أعطت مرونة أكبر لأسعار الصرف و بالتالي للسياسات، فظهرت %01في البداية ثم 

لدولة، سياسات متعددة لأسعار الصرف التي تراوحت بين التعويم الكامل المطلق و أسعار الصرف الثابتة بناءا على وضع ا

 . و مما سبق نجد أن لتطورات نظام النقد الدولي أثر بالغ في اتباع سياسة أسعار صرف دون أخرى

 :من بين أهداف سياسات سعر الصرف نجد :أهداف سياسات سعر الصرف -ثانيا

 مقاومة التضخم   -1 

في مستوى تنافسية  المؤسسات، تحسن سعر الصرف يؤدي إلى انخفاض في مستوى التضخم المستورد و الرفع  إن        

ففي المدى القصير يكون لانخفاض تكاليف الاستيراد أثر إيجابي على انخفاض مستوى التضخم و تتضاعف أرباح 

المؤسسات مما يمكنها من ترشيد أداة الانتاج في المدى المتوسط و هذا يجعل المؤسسات  تحقق عوائد إنتاجية إضافة إلى  

 (11، صفحة 7102صيد، ) .لية مما يؤدي إلى تحسن تنافسيتهاإنتاج سلع ذات جودة عا

 :تخصيص الموارد -2

يعمل  سعر الصرف الحقيقي على جعل الاقتصاد أكثر تنافسية و ذلك عن طريق تحويل  الموارد إلى قطاع السلع          

نخفاضها إالدولية و بالتالي تقل السلع المستوردة، كما ينعكس إعادة تخصيص الموارد في أسواق عوامل الانتاج، إذ يؤدي 
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، 7112قدي، ) ستيراداع التصدير و في الصناعات المنافسة للإستخدام لعنصري العمل و رأس المال في قطإإلى زيادة 

 .  (022-027الصفحات 

 : توزيع الدخل -3

رتفاع القدرة إلسعر الصرف دور هام في توزيع الدخل بين مختلف الفئات أو القطاعات الاقتصادية، إذ أن         

ن ذلك يجعله أكثر ربحية و يعود هذا الربح إلى أصحاب إنخفاض سعر الصرف الحقيقي فإالتنافسية لقطاع التصدير بسبب 

ن إنخفاض القدرة  التنافسية فإموال  في الوقت الذي تنخفض فيه القدرة الشرائية  للعمال، و يحدث العكس عند رؤوس الأ

 .(10، صفحة 7102صيد، ) رتفاع القدرة الشرائية للأجورإنخفاض في ربحية الشركات العاملة و إذلك يؤدي إلى 

 :تنمية الصناعة المحلية -4

يؤدي تخفيض سعر الصرف  إلى التقليل من الواردات و الرفع  من الصادرات و بالتالي تشجيع الصناعة المحلية،         

بتخفيض العملة مما ساعد على الرفع من الصادرات و قام  0121فعلى سبيل المثال قام البنك الفدرالي الألماني سنة 

سبة لليابان التي قامت بتخفيض العملة لحماية السوق المحلي من بالن الشيءبعدها باعتماد سياسة العملة القوية، و نفس 

 (11، صفحة 7102زيان، ) المنافسة و بالتالي تشجيع الصادرات

 أنواع سياسات سعر الصرف : المطلب الثاني 

 سياسة تخفيض القيمة الخارجية للعملة، سياسة رفع القيمة تستخدم السلطات النقدية عدة سياسات و أهمها هو         

 .الخارجية للعملة و الرقابة على الصرف

 سياسة تخفيض القيمة الخارجية للعملة -أولا 

 :مفهوم سياسة تخفيض القيمة الخارجية للعملة و شروط نجاحها -1

السياسة الاقتصادية و ذلك بتقليص ما تمثله تقوم السلطات النقدية بتخفيض قيمة العملة بغرض تحقيق أهداف           

 .(02، صفحة 7101اجزيلاني، ) العملة الوطنية من عدد الوحدات النقدية للعملة الاجنبية أي رفع سعر الصرف الاجنبي

كما يقصد بتخفيض قيمة العملة تخفيض المحتوى الذهبي الرسمي المحدد لوحدة النقد، فمثلا إذا كان المحتوى الذهبي             

 مقارنة بالعملات الاجنبية الأخرى% 01فان القيمة السوقية لهذه العملة ستنخفض بمقدار % 01لعملة معينة ما يساوي 

 . (010، صفحة 0111الحسيني، )
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و يتم  التخفيض بطريقة مباشرة عن طريق التدخل المباشر في حالة الدولة التي تتبع نظام صرف ثابت و ذلك         

ما بطريقة أخرى غير مباشرة و يكون ذلك من خلال قوى إبتخفيض قيمة عملتها مقارنة بالسعر الرسمي الثابت، و 

  (171، صفحة 7101زدون، علي، و بن ديمة، ) .جراءات نقدية  و ماليةإالعرض و الطلب أو اتباع سياسات 

داري إو يجب التفريق بين مفهوم تخفيض قيمة العملة و انخفاض في قيمة العملة، فالتخفيض هو عبارة عن قرار         

في قيمة العملة فهو وضعية تلقائية ناتجة عن ظروف  نخفاضالامن السلطات النقدية بناء على سياسة مقصودة، و 

 . (02، صفحة 7101اجزيلاني، ) كارتفاع أسعار السلع أو نتيجة زيادة عرض العملة في سوق الصرف الاجنبي  قتصاديةإ

  (070-071، الصفحات 7101بن زاوي، ) :هي شروط ولنجاح سياسة تخفيض قيمة العملة يجب توفر عدة  و  

مرونة الطلب العالمي على منتجات الدولة كافية، بحيث أن أي تخفيض في قيمة  العملة سوف يؤدي إلى زيادة أكبر في  -  

 الطلب العالمي على المنتجات المصدرة من نسبة التخفيض؛

المرونة، بحيث يستجيب اجزهاز الانتاجي للارتفاع في تسام مرونة العرض المحلي لسلع التصدير بقدر كاف من إضرورة  - 

  الطلب أو الطلب اجزديد الناجم عن ارتفاع الصادرات؛

رتفاع إفي الاسعار المحلية، و عدم ارتفاعها بعد التخفيض حتى لا ينعكس هذا الارتفاع في صورة   ستقرارإضرورة توفر  -  

 تكلفة المنتجات المحلية؛ لأسعار

 الدول المنافسة بإجراءات مماثلة للتخفيض، مما يزيل الاثر المترتب على التخفيض؛عدم قيام  -

  ستجابة السلع المصدرة لمواصفات اجزودة و المعايير الصحية و الامنية الضرورية للتصدير؛إ -  

ليرنر و القاضي  بأن يكون مجموع مرونة الطلب و مرونة الصادرات أكثر من الواحد  –ستجابة لشرط مارشال الإ -  

 . الصحيح

الطويل و  ) من بين أهم الاسباب التي تؤدي إلى تخفيض قيمة العملة ما يلي :أسباب تخفيض القيمة الخارجية للعملة  -2  

 : (022، صفحة 7170كوثر، 
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الغرض الاساسي من تخفيض قيمة العملة هو إزالة الخلل في الميزان الحسابي، حيث أن الدولة : تحسين ميزان المدفوعات -  

مر الذي يؤدي إلى تشجيع الاجانب على شراء السلع المحلية و تقوم بتخفيض قيمة عملتها مقابل العملات الأخرى، الأ

 ذلك بسبب أسعارها المنخفضة فترتفع صادرات البلد و ينخفض معها حجم الاستيراد من السلع الاجنبية؛

 يتم اللجوء إلى تخفيض قيمة العملة بهدف منع خروج رؤوس الاموال إلى الخارج و تشجيع دخولها إلى الداخل؛ - 

في الاسواق الخارجية أو لتدهور أثمانها في  جاتهاوهذا لتسهيل تصريف منتو  زيادة دخول المنتجين و تخفيض مديونيتهم  -

 الاسواق العالمية؛

حيث أن تخفيض قيمة العملة يؤدي إلى تشجيع الصناعات التصديرية مما : معاجزة مشاكل البطالة في الاقتصاد القومي -   

 يؤدي خلق مناصب عمل و علاج مشكل البطالة؛

   و يقصد به ارتباط عملات الدول بالمناطق النقدية المختلفة مثل الدولار، فعند تغير : رتباط العملة بكتلة نقدية معينةإ -

 . فان هذا سينعكس على القيمة الخارجية لبقية العملات المرتبطة به( الدولار)في قيمة العملة الرئيسية 

و إذا كان ميزان الدفوعات يشكل عاملا خارجيا عن : عملات الاجنبيةإيجاد العلاقة الواقعية للعملة الوطنية  مع ال -

طريق تخفيض  القيمة الخارجية للعملة، فان إقامة العلاقة الواقعية بين العملة الوطنية و بقية العملات تشكل سببا داخليا  

ر مساوية لكمية و نوعية البضائع للقيام بعملية التخفيض، بمعنى أن المواطن يستطيع شراء بضائع و خدمات في البلد الآخ

  (12، صفحة 7102بلحرش، ) .و الخدمات التي يمكن له أن يشتريها في بلده، بعد تحويل عملته المحلية إلى عملة أجنبية

 : آثار تخفيض القيمة الخارجية للعملة -2

 تؤثر عملية تخفيض العملة على العديد من المتغيرات  و النشاط الاقتصادي على المستويين الداخلي و الخارجي          

 : كالآتي

تعتبر عملية التخفيض ناجحة إذا أدت إلى زيادة الاسعار النسبية للسلع : ثر على السياسة النقدية و الماليةالأ -

الاجنبية المتاجر فيها بالمقارنة بالأسعار المحلية نتيجة تحول الطلب من السلع الاجنبية إلى السلع المحلية، لكن إذا تجاوز  هذا 

لحساب اجزاري على شكل  فائض في الطلب، حدود الموازنة فانه سيتولد عجز في ا -الطلب على السلع المحلية - الأخير

هذه الضغوط على الطلب المحلي سوف تؤدي إلى زيادة الاجور و بالتالي سوف تعادل آثار خفض العملة و تحديد النتائج 

 . (002، صفحة 7101بن زاوي، ) .المتوقعة في هذا الخفض
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زان رؤوس الاموال يتم في الاجلين الطويل و القصير تأثير تخفيض قيمة العملة على مي :ثر على ميزان رؤوس الأموالالأ -

يجابية على ميزان حركة رؤوس إجل القصير يكون التأثير أسرع، إذ يؤدي  تخفيض قيمة العملة إلى نتائج و لكن في الأ

أمولاهم إلى  بإخراجتوقع المتعاملون الاقتصاديون أن الدولة سوف تقوم بتخفيض قيمة العملة فإنهم سيقومون  فإذا ،الأموال

الخارج، كما سيقومون بتأجيل مستحقاتهم اتجاه  المتعاملون الاجانب قصد الربح في الصرف، و لكن بعد عملية التخفيض 

و بمعدل تخفيض مناسب  فان ذلك يؤدي إلى توقف خروج رؤوس الاموال أو التقليص منها مما ينتج عنه إعادة دخول 

 . (12-11، الصفحات 7102بلحرش، ). رؤوس الاموالرؤوس الاموال و بالتالي تحسين ميزان 

في حالة إبرام الشركات المحلية لعقود قروض أجنبية قبل أن تقوم السلطات : ثر على الديون الخارجية للشركاتالأ -

صعوبات لهذه الشركات في خدمة الدين، و قد يؤدي ن هذا الاجراء يمكن أن يؤدي إلى إالنقدية بخفض العملة المحلية، ف

بن ) إلى منع تدفق القروض الاجنبية إلى هذه الشركات، و ينتج عن هذا زيادة حالات  الافلاس و زيادة الطاقة العاطلة

 . (001، صفحة 7101زاوي، 

 (012-017، الصفحات 7102صيد، ) إضافة إلى بعض الآثار الأخرى مثل          

بارتفاع أسعار الواردات سوف يقوم المتعاملون الاقتصاديون بتخفيض الطلب على  :ثر على النشاط الاقتصاديالأ -

السلع الأجنبية، و تحويل جزء من طلبهم المخصص للسلع المستوردة قبل التخفيض نحو السلع المحلية، و هو ما يؤدي إلى 

 .اج، و منه زيادة النشاط الاقتصاديزيادة الانت

يؤدي التخفيض إلى إعادة توزيع الموارد لصالح النشاطات المصدرة، فبتدهور  (:تخصيص الموارد) إعادة توزيع الموارد -  

معدلات التبادل الخاصة بالصادرات ستزيد تنافسيتهم السعرية في السوق العالمية، و هو ما اعتمدت عليه بعض الدول  

 .المغرب في استراتجيتها التنموية، كما تتوقف فعالية كل تخفيض على بنية الاقتصاد و تركيبة مبادلاته الخارجية كتونس و

 : سياسة رفع القيمة الخارجية للعملة -ثانيا  

 :مفهوم سياسة رفع القيمة الخارجية للعملة و شروط نجاحها -1  

عملية رفع القيمة تشير إلى زيادة المحتوى الذهبي المحدد للوحدة النقدية، أي زيادة عدد الوحدات من العملات         

مقابل  الوحدة النقدية الوطنية، أما ارتفاع قيمة العملة فهو يشير إلى ارتفاع سعر العملة المحلية لدولة ما ( القيادية) جنبية الأ

  (011-012، الصفحات 0111الحسيني، ) .مقابل العملات الأجنبية
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و ترتكز سياسة رفع سعر الصرف التي ينتهجها البنك المركزي على التدخل المستمر في سوق الصرف و التوظيف        

نقول عن عملة ما أنها مقدرة أكبر من جنبية و شراء العملة المحلية، و الضخم للصرف الاجنبي القائم على بيع العملة الأ

قيمتها الحقيقية عندما  يكون سعرها  الرسمي يفوق سعرها في السوق الحر، إذ تنشط عمليات المضاربة في هذه الحالة، 

حيث لا يمكن أن نتكلم عن تجاوز العملة لقيمتها الحقيقية إلا إذا كان السعر الرسمي لا يعكس السعر  التوازني الذي يحد 

 . (171، صفحة 7101زدون، علي، و بن ديمة، ) العجز في ميزان المدفوعات في المدى الطويل من

  (17، صفحة 7101وافي، ): لنجاح سياسة رفع قيمة العملة يجب توفر عدة شروط و هي و          

تقليص أو إلغاء الفوارق مقارنة مع الشركاء التجاريين  خاصة  بإمكانيةترتبط عملية رفع قيمة العملة بشكل أساسي،  -

 .على صعيد الانتاجية التي تجعل البلد المحقق للفائض أكثر قدرة على المنافسة

داخلي على السلع الاجنبية أكبر لا بد أن يكون مجموع مرونات السعر للطلب الخارجي على السلع المحلية و الطلب ال -

نخفاض الطلب الخارجي بنفس النسبة، أما السلع الاجنبية فهي إن ارتفاع أسعار السلع المحلية يرافقه إمن الواحد، و عليه ف

 . عكس ذلك

لكي تكون عملية رفع قيمة العملة مؤكدة و ناجحة، لا بد أن تكون عملية التصحيح بواسطة الاسعار تتماشى مع  -

 .عملية تخفيض الناتج الوطني من خلال تقليص الاستثمارات

 ا نجدومن أهم الاسباب التي تدعو السلطات النقدية إلى رفع القيمة الخارجية لعملته  :أسباب رفع القيمة الخارجية -2

 (011، صفحة 0111الحسيني، )

إذ تقوم السلطات النقدية بإصدار عملة وطنية مقابل هذا الفائض فيحصل : التخلص من فائض في ميزان المدفوعات -

مد البعيد تفاوت بين الأرصدة النقدية و الارصدة السلعية للاقتصاد الوطني، و ذلك بدوره يؤدي إلى ارتفاع على الأ

 الصادرات و هكذا يحصل التوازن في ميزان المدفوعات؛ نخفاضإالتضخم و بالتالي تزايد الواردات مقابل 

كما قامت به فرنسا حينما عملت على رفع قيمة الفرنك ستراتيجية  إمعادلة الارتفاع الحاصل في الأسعار العالمية لسلعة  -

 الفرنسي لمواجهة الارتفاع في أسعار النفط خلال فترة السبعينات؛

كما فعلت ألمانيا و اليابان حينما رفعتا قيمة عملاتهما لدعم الدولار الأمريكي : تدعيم العملات الاجنبية الأخرى -

 .معنوية تتعلق بسمعتها لأسبابمة الدولار عندما امتنعت الولايات المتحدة تخفيض قي
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  (011-12، الصفحات 7101بن زاوي، ) :تتمثل هذه الآثار فيما يلي:آثار رفع قيمة العملة  -3

يؤدي رفع قيمة العملة إلى ظهور أثار سلبية و خاصة على قطاعات : نخفاض معدلات نمو الانتاجية في الاقتصادإ -

منافسة الواردات، حيث يتسبب الرفع في تخفيض الانتاج مبدئيا، و يمكن أن يؤدي إلى السلع الانتاجية التي  تستطيع 

 .توقيف الانتاج إذا استمر الرفع

يؤثر رفع قيمة العملة بأعلى من قيمتها في سلوك المستهلك الذي  :ضعف مركز الدولة التنافسي على الصعيد الدولي -

عوض الصادرات مرتفعة الثمن، مما يؤثر على ميزان المدفوعات و سيعمل على الحصول على الواردات منخفضة الثمن 

مر الذي يؤثر على المركز التنافسي للدولة، بالإضافة إلى انخفاض الكفاءة معدل التبادل الدولي و الاسعار المحلية، الأ

 .ل المحليةالاقتصادية و خروج رؤوس الاموال إلى الخارج و منه التأثير سلبا على الاستثمار و أسواق الما

سواق المالية، إذ يؤدي لرفع القيمة الخارجية للعملة أثر عكسي على الأ: التأثير العكسي على الاسواق المالية و المحلية -

ذلك إلى تشجيع المضاربة ضد العملة المحلية في الاسواق المالية، و هذا يعود لارتفاع ربحيتها ما يرفع في كمية العملات 

الاجنبية لدى أفراد الدولة، و هذا يترتب عليه تحمل الحكومة مصاريف مرتفعة لتحقيق الاستقرار في النظام المالي، إذ أن 

ليات المضاربة يؤثر  على الكثير من الصناعات و البنوك، و يتجه التجار إلى محاولات للاقتراض بالعملة المحلية استمرار عم

ضطراب في قطاع إقيمة العملة مستقبلا، و هذا لتمويل الواردات و الذي يؤدي إلى حدوث  نخفاضإفي حالة توقع 

لمحلية  مما يؤثر سلبا على الاستثمار، و هذه الآثار يمكن أن تؤدي الصادرات الامر الذي يترتب عليه ارتفاع أسعار الفائدة ا

       . إلى إفلاس العديد من المؤسسات

إن رفع القيمة الخارجية للعملة يؤدي إلى أضرار بالزراعة و ذلك من خلال التأثير على : ثر على الانتاج الزراعيالأ -

لة تخلي الحكومة عن دعم الاسعار الزراعية، و من ناحية أخرى فان الحوافز الزراعية و الناتج الزراعي و خصوصا في حا

الرفع في سعر الصرف الرسمي يعمل على تشجيع الهجرة من الريف إلى المدينة، و  زيادة الطلب على الموارد الغذائية 

 . مر الذي يؤدي زيادة الضغط على ميزان المدفوعاتالمستوردة الأ

تعتبر سمة مرافقة لسياسة رفع قيمة العملة، حيث تكون الاسعار ( غير رسمية)ظهور سوق موازية : ظهور السوق الموازية –

بيعها في السوق غير الرسمية  بدلا من  لإعادةرتفاعا من الاسعار الرسمية، فيجد أصحاب العملات الاجنبية فرصة إأكثر 

ار أعلى بالعملة المحلية للحصول على العملة الاجنبية بيعها في البنك المركزي، و هذا ما يؤدي بالمستوردين إلى دفع أسع
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التي لا يستطعون الحصول عليها نتيجة عدم قدرة البنك المركزي على تلبية طلبات الاستيراد فتؤدي السوق الموازية إلى 

 .انخفاض فعلي في سعر الصرف رغم بقاء سعر الصرف المعلن على حاله

لتزاما ماليا على الدولة أن تسدده  لكي إيمثل التقييم  المرتفع لسعر الصرف  : تفاقم أعباء الدين العام الداخلي -

يستعيد سعر الصرف وضعه الطبيعي فالكتلة النقدية المتداولة في اقتصاد البلد و التي تمثل دينا داخليا على الدولة التي 

تها إلى المستوى الذي يعيد التوازن بين قامت برفع قيمة عملتها الخارجية تجاه العالم الخارجي لا يمكن أن تنخفض كمي

السعر الرسمي و السعر الحقيقي، إلا إذا قامت الدولة بسداد التزاماتها بالنقد الأجنبي، و هذا يتطلب مبالغ كبيرة من 

 . العملات الاجنبية

 سياسة الرقابة على الصرف  -ثالثا 

 مفهوم الرقابة على الصرف - 1 

ة بهدف التأثير في سعر الصرف، حتى يحصل التوازن بين ـــات النقديـــل السلطــــالصرف تدخة ـــيقصد بمراقب          

الصادرات و الواردات بمعنى بين عرض و طلب الصرف الاجنبي، حيث تتدخل الدولة لغرض تحديد الواردات و الرقابة 

لصرف يتحقق عن طريق التدخل المباشر على حركات رؤوس الأموال فالتوازن في سوق الصرف في ظل نظام الرقابة على ا

  (17، صفحة 7102زيان، ) .للدولة في ظروف الطلب و العرض

 حميداتو و): و لكي تشرف الدولة على حركة الصرف الاجنبي فانه يتطلب عدة قواعد تتلخص في النقاط التالية    

  (712، صفحة 7101شويرفات، 

 .عدم السماح بحرية تحويل العملة الوطنية إلى عملات أخرى إلا في ظل القواعد المنظمة التي تضعها الدولة -

 .جنبي إلى قواعد خاصةإخضاع حركة تصدير و استيراد الصرف الأ -

 .وجود أكثر من سعر صرف أي تعدد أسعار الصرف -

يورد كل ما يحصل عليه من عملات أجنبية إلى مجمع العملات الاجنبية و كذلك إلزام المستورد إلزام كل مصدر أن  -

أن يشتري العملة التي يريدها من المجمع نفسه، و يتم البيع و الشراء بسعر صرف تحدده الدولة كما يمكن للدولة وضع 

 .رخص التصدير و فرض رخص الاستيراد

 .مواللبعض العمليات مثل منع تصدير رؤوس الأ تحريم التعامل أحيانا في الصرف -
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، الصفحات 7112الهيتي و منجد، ) :تتمثل أهداف الرقابة على الصرف فيما يلي :أهداف الرقابة على الصرف  -7

021-021)  

التدخل الاداري للتأثير على سعر الصرف الاجنبي يجنب السلطات النقدية اللجوء إلى ممارسة التخفيض في  ستخداماإن  -  

سعر الصرف عندما تواجه السلطات النقدية ظاهرة التقييم المرتفع للعملة على اعتبار أن كبح الطلب على الصرف الاجنبي 

 .بعيد تصبح المعاجزة الادارية غير قادرة على تجنب التخفيضإداريا يمكن أن يتم لفترة من الزمن و لكن في المدى ال

ستيراد السلع إتستخدم الرقابة على الصرف الاجنبي لحماية الصناعات الوطنية من منافسة السلع المستوردة أو تحديد  -

ن الممكن أن تمتد غير الضرورية من خلال تقييد التحويل لاستيراد هذه السلع و هذا يصب في صالح الميزان التجاري، و م

الفائدة إلى الميزان التجاري، و من الممكن أن تمتد  الفائدة إلى ميزان الخدمات عندما يتم تقييد بيع العملات الاجنبية 

 . لأغراض السياحة أو العلاج بالخارج

ت الضرورية التي تعمل الرقابة على الصرف الاجنبي إلى دعم خطط التنمية من خلال إعطاء معاملة تفضيلية للواردا -  

 .تخدم مشاريع التنمية و المحافظة على احتياطي البلد من العملات الاجنبية

تعمل الرقابة على الصرف الاجنبي إلى منع هروب رؤوس الاموال الوطنية و الحد من ممارسة غسيل الأموال غير  -  

 .المشروعة

بين الدول من  اقتصاديةتستخدم الرقابة على الصرف الاجنبي في أحيان كثيرة لتحقيق أهداف سياسية أو ممارسة ضغوط  - 

 .خلال تجميد الأرصدة المصرفية

 :  يتم استخدام نوعين من وسائل الرقابة و تنقسم إلى قسمين مباشرة و غير مباشرة :وسائل الرقابة على الصرف -3  

  (12-12، الصفحات 7102زيان، ) :يستخدم البنك المركزي الوسائل التالية :المباشرة وسائل الرقابة - 

تتدخل الحكومة في سوق الصرف الاجنبي لتثبيت سعر الصرف عند مستوى أعلى أو أقل من سعر : التدخل المباشر - 

عن طريق شراء و بيع العملة المحلية مقابل العملة الاجنبية عند السعر  الصرف السائد في سوق الصرف الاجنبي و ذلك

 .المحدد

حيث يتم تجميع العملات الأجنبية المكتسبة لدى البنك المركزي للدولة و يقوم بتخصيصها  :تقييد الصرف الأجنبي -

 : طبقا لقواعد  معينة تحددها الحكومة و من أهم الوسائل لتقييد الصرف الاجنبي نجد
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 أي تخصيص كل كميات الصرف الاجنبي المتاحة لدى البنك المركزي لتمويل الواردات : التخصيص طبقا للأولويات

 .الضرورية

 حيث يقوم البنك المركزي بتحديد أسعار صرف منخفضة لشراء العملات اللازمة لدفع : أسعار الصرف المتعددة

 .جانب الصادرات قيمة الواردات الضرورية و تحديد أسعار صرف مرتفعة على

 و ذلك من خلال تقييد المدفوعات على الواردات التي تستحق للدائنين الاجانب في شكل : تجميد الحسابات

  .حسابات مجمدة لدى البنك المركزي

 تفاق على أن تفتح كل منهما حسابات للدولة الاخرى ببنكها المركزي و بعملتها المحلية، إو هو : إتفاقيات المقاصة

تسوية المدفوعات عن الصادرات و الواردات التي تتم فيما بينهما على أن يتم الاتفاق على أسعار حيث تتم 

  .صرف معينة و تعرف بالاتفاقيات الثنائية

و تعد من الاتفاقيات الثنائية إلا أنها تشمل إلى جانب المعاملات بالسلع معاملات الخدمات مثل : تفاقيات الدفعإ -

 .الديونرسوم الشحن، خدمة 

  :و هي طرق تستخدم للرقابة على الصرف بصفة غير مباشرة من خلال :وسائل الرقابة غير المباشرة  -

 .و الهدف من هذه القيود هو تقليل الواردات و ذلك عن طريق الرفع من الضرائب و الرسوم اجزمركية:  القيود الكمية -

  و هما تقوم الدولة بتقديم مساعدات عينية و نقدية للمصدرين و ذلك بهدف تشجيع : تقديم إعانات للتصدير - 

 .و تنشيطه الامر الذي يؤدي إلى زيادة القيمة الكلية للصادرات  التصدير 

عندما تكون العملة ضعيفة يقوم البنك المركزي باعتماد سياسة سعر الفائدة المرتفع لتعويض خطر : رفع أسعار الفائدة -

، و هذا يعني أن تقوم الدولة برفع أسعار الفائدة جزذب رؤوس الاموال (021، صفحة 7112قدي، ) نهيار العملةا

 . رتفاع قيمتهاإالخارجية مما يؤدي إلى زيادة الطلب على العملة المحلية  و بالتالي 

 و الموازنة العامة تميزان المدفوعا وسعر الصرف  العلاقة بين: لثالمطلب الثا

 في هذا المطلب سوف نتطرق إلى علاقة سعر الصرف بميزان المدفوعات و الموازنة العامة          

 ميزان المدفوعات وسعر الصرف  العلاقة بين -أولا 
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 الم، و قبل أن نتطرق إلى كيفية تأثير عال قتصادياتإأي دولة و مختلف  قتصادإيوضح ميزان المدفوعات العلاقة بين          

 .يجب أولا التعريف بميزان المدفوعات و مختلف العمليات التي تتم فيه فإنناسياسات سعر الصرف عليه، 

  :تعريف ميزان المدفوعات - 1  

المقيمين في بلد ما كشف مالي يعرض فيه جميع المبادلات الاقتصادية و المالية للمقيمين و غير »   يعرف على أنه        

 (21، صفحة 7100شبيب، ) .«خلال فترة سنة

سجل يعتمد على القيد المزدوج، يتناول إحصائيات فترة »  على أنهو يعرف من وجه نظر صندوق النقد الدولي         

زمنية معينة بالنسبة للتغيرات في مكونات أو قيمة أصول اقتصاديات دولة ما، و ذلك بسبب تعاملها مع بقية الدول 

الأخرى أو بسبب هجرة الأفراد، و التغيرات في قيمة أو مكونات ما تحتفظ به من ذهب نقدي و حقوق سحب خاصة 

 (011، صفحة 7107موسى، محمد، و صالح، ) .« حقوقها و التزاماتها تجاه بقية دول العالم و

  (011، صفحة 7102، جميل) .«سجل لحقوق الدولة و ديونها خلال فترة معينة» كما يمكن تعريفه بأنه           

   و عليه يمكن تعريفه على أنه سجل حسابي يتكون من جانبين دائن و مدين، تسجل فيه كل التعاملات المالية و            

 .السلعية التي تتم بين دولة معينة و بقية العالم الخارجي خلال فترة زمنية معينة، عادة ما تكون سنة

تعكس التدفقات السلعية أو المالية بين  بنود و فقرات علىميزان المدفوعات شمل ي :ميزان المدفوعاتمكونات   -2  

  (20، صفحة 7112الهيتي و منجد، ) :لييكما يمكن أن نوجزها   و،البلد و البلدان الأخرى

 :و يشمل ميزان السلع و الخدمات الذي يتضمن الموازين الفرعية التالية: الجزء الأول -

 .و يتضمن الصادرات و الواردات من السلع المنظورة فقط :الميزان التجاري -

ويتضمن العوائد المتحصلة أو المدفوعة عن الخدمات مثل النقل، التأمين، الصحة، خدمات : ميزان الخدمات -

  الخ....الشحن

 .المقدمة أو المستلمة من و إلى الخارجو يضم الهديا و المنح و المساعدات : التحويلات من طرف واحد: الجزء الثاني -   

 .و يطلق على اجززء الأول و اجززء الثاني بحساب العمليات اجزارية  

  :وفق ما يليو يصنف : الجزء الثالث -



سعر الصرف ماهيته، الأنظمة، النظريات، سياسات سعر الصرف                  :                    الثاني الفصل  

 

159 
 

و التي تتعدى   و يشمل تدفقات رأس المال بين البلد المعني و باقي دول العالم : حساب رأس المال طويل الأجل -

 .الاسهم و السندات أو القروض التي تفوق مدتها سنةمثل  السنة 

و يشمل تدفقات رؤوس الاموال بين البلد و باقي دول العالم لأصول مالية تقل : حساب رأس المال قصيرة الأجل -

 .مثل حسابات الادخار والودائع قصيرة الاجل مدتها الزمنية لأقل من سنة

و يشمل حركة العملات الصعبة بالإضافة إلى الذهب و عادة ما : حساب الاحتياطي الرسمي و الذهب النقدي -

 .يطلق عليه بالحساب النقدي

و يشمل الرصيد الصافي اللازم لتساوي اجزانب الدائن مع اجزانب المدين من ميزان : حساب الخطأ و السهو - 

 .المدفوعات

 (707، صفحة 7111أمين، ) :هناك نوعين من العمليات: العمليات التي تتم في ميزان المدفوعات -3

وتحدث هذه العمليات لذاتها، أي لا تحدث بغرض تسوية عمليات (: التلقائية أو الذاتية) العمليات المستقلة  -3-1

تقسم إلى أخرى، كعمليات التصدير  و الاستيراد و القروض طويلة الأجل، و يطلق عليها عمليات فوق الخط، و 

عمليات مستقلة دائنة و هي التي يترتب على حدوثها نقد أجنبي إلى البلد، و عمليات مستقلة مدينة و هي التي يترتب 

 .عليها خروج نقد أجنبي

و تحدث لغرض تسوية الالتزامات الناشئة عن العمليات  و يطلق عليها عليات تحت الخط،: العمليات التابعة -3-2

جل، و حركة الاحتياطات السائلة، و الذهب النقدي، و تنقسم إلى ما تنحصر رأس المال قصير الأالمستقلة، و غالبا 

 .بعة مدينةتاعمليات تابعة دائنة و عمليات 

 التوازن و الاختلال في ميزان المدفوعات -4

ونية مساوية يالمدبتوازن ميزان المدفوعات على أنه الحالة التي تكون فيها و يقصد  :توازن ميزان المدفوعات -1 -4

  (11-12، الصفحات 7111ساكر، ) :، و نجد نوعين من التوازنللدائنية في المدفوعات المختلفة

و يقصد به تساوي مجموع الحسابات الدائنة مع مجموع الحسابات المدينة، و نظرا للمشاكل المصادفة : المحاسبيالتوازن  -

المعلومات الاحصائية من طرف المصالح الخاصة بإعداد ميزان المدفوعات قد لا تتطابق قيم المتحصلات مع قيم  جميعفي 



سعر الصرف ماهيته، الأنظمة، النظريات، سياسات سعر الصرف                  :                    الثاني الفصل  

 

160 
 

لذلك يضاف بند السهو و الخطأ تسجل فيه الفجوة الناتجة عن عدم تساوي المدفوعات نتيجة لعدم دقة الاحصائيات 

  .توازن الحسابيمجموع اجزانب الدائن مع اجزانب المدين ليتحقق بذلك ال

في ظلها الإيرادات التي تتحصل عليها الدولة من صادراتها من السلع  تكافأالحالة التي و يقصد به  :التوازن الاقتصادي -

و الخدمات و التحويلات الرأسمالية طويلة الأجل إلى الداخل مع المديونيات الناشئة عن وارداتها من السلع و الخدمات و 

ل و خصوم بنود معينة في ميزان التحويلات الرأسمالية طويلة الأجل إلى الخارج، و يستوجب التوازن الاقتصادي تعادل أصو 

 .المدفوعات و هي العمليات المستقلة أو التلقائية

فائض، و هو الحالة الناتجة عن عدم التوازن بين  يقصد بالخلل حدوث عجز أو: الاختلال في ميزان المدفوعات -4-2

يعني تفوق المعاملات التلقائية المدينة على ن هذا إكان هناك عجز ف  فإذااجزانبين الدائن و المدين في المعاملات التلقائية، 

 .المعاملات التلقائية الدائنة و التسوية تتم بالفارق بينهما من خلال البنود أسفل الخط أما الفائض فيكون في الحالة العكس

 .(11، صفحة 7111ساكر، )

 (712-717، الصفحات 7110خلف، ) و ينقسم الاختلال إلى          

 .و هو الذي يحدث نتيجة ظروف غير متوقعة نتيجة التغيرات اجزوية أو نتيجة  حروب: ختلال الطارئالإ  - 

الرأسمالية، فهذه هذا النوع مرتبط بالتقلبات في النشاطات الاقتصادية و يحدث أساسا في الدول : ختلال الدوريالإ - 

 .الدول عرضة للتقلبات بصفة دورية و مستمرة، و يزول بزوال هذه التقلبات

و يطلق عليه الاختلال البنيوي أو الهيكلي  و يستمر لفترات طويلة، و ينطبق على الاختلال : ختلال الدائمالإ - 

و ضعف درجة  ،الإنتاجيالموجود في الدول النامية، فهو يرتبط أساسا بضعف درجة التنوع الاقتصادي و ضعف اجزهاز 

لال استيراد السلع و الخدمات و رؤوس ، و الذي يتسم بارتفاع درجة اعتماده على العالم الخارجي سواء من خمرونته

 .الاموال

 :العلاقة بين سعر الصرف و ميزان المدفوعاتتفسير  – 5

 : يعتبر سعر الصرف أداة تصحيح لميزان المدفوعات  و يتضح ذلك من خلال تغيرات سعر الصرف على كل من
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سوق الصرف الأجنبي، يعني أنها رتفاع سعر الصرف في إإن : أثر سعر الصرف على الصادرات و الواردات – 5-1

أصبحت غير ملائمة بالنسبة للمستوردين، فرغم ثبات أسعارها فإن أي مستورد سوف يضطر إلى تقديم عدد من وحدات 

العملة الأجنبية أكبر من قبل، فالسلعة أصبحت أغلى ثمنا بسبب ارتفاع سعر عملتها، فارتفاع سعر الصرف سوف يعمل 

نخفض الواردات بسبب ارتفاع سعر عملتها، و سيجد التجار الوطنيون أن السلع الأجنبية على تقليل المشتريات لت

أصبحت أقل ثمنا، و يمكنهم الحصول على عدد من وحدات العملة الأجنبية أكبر من قبل مقابل كل وحدة من عملة 

سيعمل زيادة الحافز لدى وطنية  و سيدفعون إلى زيادة استرداد السلع، أما في حال انخفاض سعر الصرف فان ذلك 

التجار الأجانب لشراء سلعة البلد لأن أسعارهم رخيصة فهم يدفعون وحدات أقل من عملتهم مقابل السلعة، ويقل الحافز 

لدى التجار الوطنيين لشراء السلع فهم يدفعون عدد أكبر من الوحدات من عملتهم الوطنية مما يؤدي إلى انخفاض سعر 

    (770، صفحة 7100الزهراء، ) .الصادرات و تقل الواردات العملة الوطنية فترتفع

 : الاختلال في ميزان المدفوعات التعديل في سعر الصرف لتصحيح -5-2

الطلب حتياطي العملات الأجنبية لتمويل العجز أي مواجهة فائض إ، يمكن للبلد أن يستعمل في حالة سعر صرف مثبت 

، و بالتالي على العملة الأجنبية، أو يمكن له أن يقترض من السوق الدولية على أن لا يكون الاختلال هيكلي طويل الأمد

 (772-772، الصفحات 7100الزهراء، ) :يمكن استخدام إحدى الآليات

طريق احتياطي العملة لدى البنك المركزي،  نحالة سعر مثبت  و تمويل العجز عفي : التعديل الأوتوماتيكي و التعقيم -

هذ العملية عن طريق " يعقم " فان القاعدة النقدية تنخفض و بالتالي الكتلة النقدية، و لكن يمكن للبنك المركزي أن 

نخفاض الكتلة النقدية و إإجراء عمليات مفتوحة بنفس مقدار العملة الأجنبية، و في حالة تمويل العجز دون تعقيم فإن 

توازن ميزان المدفوعات، أما منحنى العرض و الذي يمثل مستوى  منحنى الطلب ينخفض حتى يصل إلى نفس مستوى

حتى يصل لنقطة التوازن يكون فيها الاقتصاد في توازن طويل الأجل، هذا التعديل قد البطالة و تدني الأجور و التكاليف 

التعديل الأوتوماتيكي هو تعقيم هذا الأثر عن طريق إجراء عملية هذا  لإبطاليكون طويل و يديم الأزمة و الحل الوحيد 

معاكسة تماما لإبقاء الكتلة النقدية على حالها، ففي حالة العجز في ميزان المدفوعات فإن البنك المركزي الذي يبيع العملة 

 تتغير الكتلة النقدية، و مع الأجنبية و يخفض من القاعدة النقدية يمكن أن يقوم بعمليات مفتوحة بنفس المقدار لكي لا
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وجود ظاهرة التعقيم فانه من الممكن أن تكون الاختلالات في ميزان المدفوعات دائمة و ناجمة  عن فائض في الكتلة 

 .النقدية

إن عملية التعديل الاوتوماتيكي طويل الاجل يسبب ارتفاعا غير ضروري في معدل البطالة، و لذلك : سياسة التخفيض -

ك المركزي يمكن أن يخفض من سعر الصرف و الذي يتميز بعدم إحداث أزمة لتخفيض التكاليف و تعديل فائق فان البن

السرعة بحيث أن القرار بتخفيض  من العملة سيؤدي إلى رفع تكاليف الواردات و خفض أسعار الصادرات بطريقة سريعة 

 . فاض الصادراتو مبسطة لأن سبب الاختلال الداخلي و الخارجي كان ناجم عن انخ

 العلاقة بين سعر الصرف و الموازنة العامة -ثانيا

ول، لهذا فإننا في هذا المطلب سوف نتطرق إلى كيفية لقد سبق و أن تناولنا الموازنة العامة بالتفصيل في الفصل الأ         

 :كالأتيتأثير سعر الصرف على الموازنة العامة للدولة  

تؤثر تقلبات سعر الصرف على المؤشرات الكلية للموازنة على  :بالمؤشرات العامة للموازنةعلاقة سعر الصرف  -1

 (021-021، الصفحات 7171حاجي، قريجيج، و دحماني، ) :النحو التالي

علاقة وثيقة بين الموازنة العامة و تتميز الدول النامية بوجود  :العامةعلاقة تغيرات سعر الصرف بالإيرادات  -1-1

، تتمثل في ارتفاع نسبة الحصيلة الضريبية من الواردات إلى إجمالي الحصيلة، وارتفاع عبء ضرائب المبيعات القطاع الاجنبي

ن العام على السلع المستوردة، وارتفاع نصيب القطاع العام من المنح أو القروض الاجنبية الممنوحة للدولة، وارتفاع نسبة الدي

من حصيلة الضرائب في الدول النامية  %11نجد أن حيث  الاجنبي الذي تحصل عليه الاجهزة الحكومية أو القطاع العام،

يتحقق من القطاع الاجنبي، و هذا ما يعني أن تغيرات أسعار تصدير سلعها و خدماتها يؤثر بصورة مباشرة على الايرادات 

 .العامة للموازنة

بعض بنود الإنفاق العام التي يترتب عليها خروج  على تأثري :تقلبات سعر الصرف بالنفقات العامةعلاقة  -1-2

صل على دعم لتغطية الفرق بين تكلفة تحمدفوعات بالنقد الاجنبي من الموازنة العامة، مثل السلع الاساسية و التي 

مستلزمات الإنتاج و السلع الوسيطة لمصانع  تيراداساستيرادها و سعر بيعها محليا، و ذلك بالإضافة إلى الانفاق على 

 .القطاع العام و النفقات الاستثمارية للمشروعات العامة
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في المستوى تؤثر تغيرات سعر الصرف : علاقة سعر الصرف بالموازنة العامة من خلال المستوى العام للأسعار -1-3

لاقتصاد على العالم الخارجي و السياسة المتبعة في تحديد أسعار الصرف للعملة االعام للأسعار المحلي تبعا لمدى انفتاح 

شأنه أن يؤثر على اعتمادات الوطنية، و من ثم فان تكلفة الانتاج و المستلزمات المحلية الصنع تتأثر أيضا، الأمر الذي من 

ة، و من جانب آخر و مع تأثر المستوى العام للأسعار الانفاق العام بالموازنة ، وبذلك تتأثر النتيجة النهائية للموازنة العام

المحلية و تكاليف الانتاج و الدخول، تتأثر مستويات الاجور المحلية و معدلات الاجور المدفوعة للعاملين بالقطاع العام، و 

  .هذا من شأنه أيضا أن ينعكس في النهاية على الموازنة العامة

على النحو  يكون التأثير :لعجز الموازنة العامة التمويل المحلية و الاجنبية علاقة تقلبات سعر الصرف بمصادر – 2

 (020-021، الصفحات 7171حاجي، قريجيج، و دحماني، ) :التالي

يتمثل التمويل الاجنبي أو الخارجي  :العلاقة بين تقلبات سعر الصرف و التمويل الاجنبي لعجز الموازنة العامة - 2-1

ئتمانية من اعجز الموازنة العامة في ما تحصل عليه الخزينة العامة من قروض أجنبية، و ما تحصل عليه من تسهيلات ل

الخارج، و لعل أهم الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الأهمية النسبية للتمويل الأجنبي لعجز  الموازنة العامة، التخفيض الرسمي 

قيمة العملة المحلية، الذي من شأنه الرفع من قيمة المصادر الأجنبية بالعملة المحلية بالموازنة العامة، و كذا التعديلات التي ل

ؤثر على التسهيلات المصرفية التي تستخدم في تمويل العجز أن تتحدث في قيمة العملة من حين لآخر، و التي من شأنها 

تعقد مع البنوك الأجنبية و غيرها من المؤسسات غير الرسمية و الحكومية في الخارج، هذه  الكلي للموازنة العامة، و التي

 .العوامل كلها من شأنها زيادة أعباء التمويل الخارجي لعجز الموازنة العامة

يتمثل التمويل المحلي لمواجهة العجز : تغيرات سعر الصرف و علاقتها بالتمويل المحلي لعجز الموازنة العامة -2-2

هذا النوع من  يتأثر حيثالكلي للموازنة العامة في القروض التي تحصل عليها الخزينة العامة من الأرصدة الإدخارية المحلية، 

 التمويل من خلال تأثير تقلبات سعر الصرف على المستوى العام للأسعار المحلية و على سعر الفائدة و من خلال ما

يحدث من إعادة تقييم للأصول الائتمانية المحلية للبنك المركزي و البنوك التجارية، خاصة المطلوبات من القطاعات 

 .الحكومية و شركات القطاع العام

تخفيض قيمة العملة أثر مباشر ل :تغيرات سعر الصرف و علاقتها بالتمويل التضخمي لعجز الموازنة العامة -2-3   

زيادة نفقات الحكومة على المستلزمات السلعية و الخدمية، و زيادة  إذ يؤدي إلىعلى ارتفاع المستوى العام للأسعار المحلية، 
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الواردات الحكومية من السلع الوسيطة بنسب يمكن أن تفوق معدل نمو الايرادات الحكومية، الأمر الذي يؤدي في النهاية 

الحالة التي يحدث فيها قصور و عدم كفاية المصادر عجز الإيرادات العامة عن الوفاء بمتطلبات الانفاق العام و في  إلى

الداخلية و الخارجية لتمويل عجز الموازنة، قد تلجأ السلطات النقدية و المالية إلى التمويل التضخمي واستخدام أذون 

         . ة، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع المطلوبات من الحكومةالخزينة العامة لتمويل عجز الموازنة العام
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 :     خلاصة الفصل

يعمل سعر الصرف على تسهيل المعاملات و تسوية المدفوعات الدولية، و الربط بين الاسواق العالمية، إضافة إلى ذلك  -

 .مثل للمواردفهو يمارس عدة وظائف على مستوى الاقتصاد الوطني كتحديد الاسعار المحلية و التخصيص الأ

نظرا لارتباط سعر الصرف بعدة متغيرات فان أي تغير في تلك المتغيرات سوف يؤثر عليه، كما تؤدي تقلباته إلى ظهور  -

العديد من الاجراءات  اتخاذعدة مخاطر تتأثر بها كل أنواع المعاملات، و من أجل السيطرة على تلك المخاطر فانه يتم 

 . ين تقنيات داخلية و أخرى خارجيةتعرف بتقنيات التغطية و التي تنقسم إلى نوع

تعددت نظم سعر الصرف واختلفت طريقة تحديده، ففي ظل نظام الصرف الثابت يتحدد عن طريق البنك المركزي  -

الذي يحدد أسعار صرف لعملته، بينما تتحدد أسعر الصرف في ظل نظام الصرف المعوم عن طريق تلاقي العرض و 

التعويم أدى إلى ظهور أنظمة وسيطة تقع بين نظام الصرف الثابت و نظام الصرف الطلب، إلا أن الخوف من ظاهرة 

المعوم، كما تعددت النظريات المفسرة لسعر الصرف تبعا لتعدد أنظمة الصرف، إذ تعتبر نظرية تعادل القوة الشرائية و 

 .إلى نظرية الارصدة و النظرية الانتاجية بالإضافةنظرية تعادل أسعار الفائدة أهم هذه النظريات 

سياسات سعر الصرف هي مجموعة من الاجراءات تعتمدها السلطات النقدية بهدف تحقيق مجموعة من الاهداف من   -

بينها مقاومة التضخم و تخصيص الموارد و توزيع الدخل و من بين أهم هذه السياسات نجد سياسة تخفيض قيمة العملة و 

 .يمة العملة و سياسة الرقابة على الصرفسياسة رفع ق

يؤثر سعر الصرف على الوضع الخارجي للدول من خلال التأثير على الصادرات و الواردات، و يمتد هذا الأثر إلى  -

 . الوضع الداخلي من خلال التأثير على مكونات الموازنة العامة المتمثلة في النفقات و الإيرادات
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سع  الص ف على تقلبات ثر  لأ قياسية دراسة

الموازنة العامة في الجزائ  خلال الفترة 

(0991-0101) 
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 : تمهيد

بعد دراسة موضوع  البحث من الجانب النظري في الفصلين السابقين فإننا في هذا الفصل سوف نقوم بدراسة          

في الجزائر خلال فترة الدراسة و من ثم تحليل تطور الموازنة  الاقتصاديةبالتطرق إلى الحالة الموضوع من الجانب التطبيقي و ذلك 

من أجل العامة في الجزائر و مختلف مكوناتها، وكذلك تحليل تطور سعر الصرف، في الأخير فإننا سوف نقوم بنمذجة قياسية 

تقل و الموازنة العامة  و ذلك باستخدام سعر الصرف كمتغير مس، تحديد أثر تغيرات سعر صرف الدينار على الموازنة العامة

و ذلك باستعمال الانحدار الذاتي جمموعة من المتغيرات المفسرة والي  هاا علاقة بالموازنة العامة، بم الاستعانةتم  كماكمتغير تابع،  

 :   كالآتي أربعة مباحثو ذلك من خلال  (ARDL)للفجموات الزمنية المتباطئة 

 ؛0101-0991الاقتصادية في الجزائ  خلال الفترة  الوضعية: المبحث الأول  

  ؛الموازنة العامة في الجزائ تطور  :الثانيالمبحث  

 ؛سع  ص ف الدينار في الجزائ  تطور :لثالمبحث الثا 

 0101 – 0991في الجزائ  خلال الفترة على الموازنة العامة قياس أثر  تقلبات سع  الص ف : المبحث ال ابع . 
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   0101 -0991في الجزائ  خلال الفترة  الاقتصادية الوضعية: المبحث الأول

المؤشرات المالية و النقدية خلال و تدهور  و ارتفاع المديونية الخارجية 6891أزمة  نتيجمة لانخفاض أسعار النفط جراء         

ك ــــدوق النقد الدولي و البنــــة صنــــايــــات تحت وصــــــالاصلاحام بجموعة من ـــــر للقيـــالجزائ ضطرتإفقد ات ـــــفترة التسعين

، بتنفيذ مجموعة من البرامج الاستثمارية العموميةتحسنت الوضعية المالية في الجزائر، مما سمح  0222الدولي، و بداية من سنة 

 :سوف نقوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين كالآتيعليه و 

 الاصلاحات الاقتصادية  م حلة  :الأولالمطلب   

 احتياجاتهامعه في مفاوضات من أجل الحصول على تمويل لتغطية دخول الجزائر إلى صندوق النقد الدولي وال لجأت        

 :المفاوضات الاتفاقيات التالية و قد نتج عن هذه، التمويلية

  0999ماي  الأول الائتمانيالاستعداد تفاق إ -أولا

 STANDإلى توقيع قرض من نوع الاستعداد الائتماني  6898فاوضات مع صندوق النقد الدولي سنة المأدت            

BY  012مليون دولار في شريحة واحدة، زائدا  022مليون دولار، حيث يدفع مبلغ  012بقيمة  6898-20-02في 

   (691، صفحة 0221العجمال، ) .6899مليون دولار باعتبارها تسهيلا تعويضيا بسبب انخفاض أسعار البترول 

الجزائر من التسهيلات الي  يقدمها الصندوق، و الذي يعتبر مكمل للاتفاق  ستفادتإبالإضافة إلى هذا الاتفاق          

و يستخدم هذا التسهيل  6898مليون وحدة حقوق خاصة في سنة  060.0الاستعدادي حيث قدم الصندوق قرضا قدره 

حدد بين ثلاثة إلى  ستحقاق فقدأما الإ في نفس السنةو قد سحبته الجزائر في التخفيف من عبء المديونية و خدمة الدين 

  (681-680، الصفحات 6881خالدي، ) .خمس سنوات

   (600، صفحة 0260جنيدي، ) :بما يلي و قد ألزم الصندوق الدولة

التضخم و العجمز الخارجي، و ذلك لا يكون إلا من خلال ضرورة التخلي على السياسة المالية التوسعية لأنها مصدر  -

 الضغط على عجمز الموازنة و تقليل الانفاق الحكومي؛

 تبني سياسة نقدية صارمة و تخفيض قيمة الدينار؛  -
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 .مراجعة دور الدولة في النشاط الاقتصادي  -

هي العمل على  6898مارس  09البرنامج المقترح في رسالة النية المؤرخة في أيضا و من بين الاجراءات الي  شملها         

 حتياطات الصرف الدولية،الي  من شأنها تشجميع سياسة إحلال الواردات و توفير مستويات من اتطبيق سياسة صرف مرنة  

ريجي المتجمه نحو المرونة و الي  تسمح و لا يتأتى ذلك حسب البرنامج إلا بمواصلة السلطات النقدية تطبيق سياسة الانزلاق التد

  (660، صفحة 0260جعفري، ) .سنوات 0الموازي في خلال و  بالوصول إلى التوحيد التدريجي لسوقي الصرف الرسمي

الفترة يمكن القول أن تفاقم العجمز في الموازنة العامة أرغم الحكومة على  تلكالمالية العامة خلال وضعية و بخصوص         

و ذلك  6898إلى غاية  6890ستمرارها في عملية الاصدار النقدي لتغطية عجمز الخزينة حيث امتدت العملية من سنة إ

و هي  6899نة س  %60.1مقابل  6890سنة  %0بمعدل تصاعدي بالنسبة للناتج الداخلي الاجمالي و ذلك بنسبة 

بسبب الازمة  الي   6891من سنة  ابتدءاسلبي ميزاني  بادخارالمؤشرات الي  تظهر الاختلال اهايكلي للمالية العامة الممولة 

 6898جمالي ليصل سنة دخار السلبي بالنسبة إلى الناتج الإبحيث ارتفع معدل الإ 6891أسعار النفط سنة  نهيارإأحدثتها 

دردوري، ) .ساسيةختلال اهايكلي للمالية العامة العنصر الاساسي لتوسع النقود الألمنطلق يعتبر الإو من هذا ا %9بنسبة 

 (691، صفحة 0262

  0990 جوان الثاني الائتمانيتفاق الاستعداد إ -ثانيا

ستجمابة الكثير من المتغيرات في ظرف إنتيجمة فشل الاتفاق الأول في إعطاء نتائج إيجابية ملموسة و هذا نتيجمة لتباطؤ            

ستمرار تدهور الوضع الاقتصادي، و عليه تطلب الأمر العودة إلى إتشهد فيه البلاد تحولات غير مسبوقة و هو ما أدى إلى 

ستفادت الجزائر إ 6880و يمتد إلى غاية مارس  6886جوان  20ق ثان بتاريخ صندوق النقد الدولي من جديد لإبرام اتفا

 مليون دولار أمريكي مقسمة إلى أربعة دفعات 222مليون وحدة حقوق سحب خاصة أي ما يعادل  022: بموجبه بـ

، القسط 6886القسط الاول جوان : )يتم كالاتيو قد كان السحب من هذا القرض ، (662، صفحة 0260جعفري، )

 (.6880، القسط الرابع مارس 6886، القسط الثالث ديسمبر 6886الثاني سبتمبر 

إلا أن الجزائر لم تستطع سحب القسط الرابع و هذا بسبب قيام الجزائر بإجراءات معاكسة لشروط الصندوق و منها         

كحد أدنى و سن الشبكة الاجتماعية للعائلات الي  تتقاضى رواتب و كان اهادف من هذه   1222رفع الأجور إلى 
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أعباء جديدة على خزينة الدولة، و هذا ما أدى بالصندوق مما شكل  الاجتماعي،الاجراءات هو محاولة التخفيف من الغضب 

   (026-022، الصفحات 6881خالدي، ) .مليون وحدة حقوق خاصة 10إلى رفض تقديم القسط الرابع و المقدر بـ 

 (068، صفحة 0260ضيف، ) :إلى تفاق يهدفالإو كان هذا            

 .على قابلية تحويل الدينارتحرير التجمارة الخارجية من خلال العمل  -

 .رفع معدل الفائدة على القروض البنكية -

 .التقليص من حجمم تدخل الدولة في الاقتصاد -

 .إصلاح النظام الجبائي -

 .الضبط الإداري لأسعار السلع ترشيد الاستهلاك و الادخار عن طريق -  

و ذلك لعدم جدية طالبوا باتخاذ المزيد من الاجراءات المشددة لنتائج البرنامج إلا أن خبراء الصندوق عند مراجعتهم            

، صفحة 0260جعفري، ) :النتائج المحققة، و من بين الاجراءات المتخذة إلى جانب الضغط على الدينار نحو الانخفاض نجد

660) 

 الحد من التوسع النقدي عن طريق الرفع من تكاليف إعادة تمويل البنوك من طرف البنك المركزي؛ -

 .صندوق التعويض احتياجاتمليار دينار من أجل تغطية  06.9رصيد موجب للخزينة في حدود العمل على تحقيق  -  

الجزائرية لم تطبق هذه الاجراءات ذات التأثير السلبي على القدرة الشرائية للمواطنين، مما جعلها تحرر لكن الحكومة           

     (661، صفحة 0260جعفري، ) :ركزت فيها على النقاط التالية 20/28/6886رسالة النية بتاريخ 

 دينار؛ 00.0دينار إلى  69.0نتقال بسعر الدولار من الإ - 

 من الناتج الخام؛  %2.8الايرادات لتحقيق رصيد موازني يميل إلى حدود الضغط على النفقات و إعادة تقييم  -  

 سعار؛جراءات اجتماعية من شأنها التخفيف من حدة الاإتخاذ إ -  

 رفع الدعم عن السلع و الخدمات بما فيها ذات الاستهلاك الواسع؛ -  
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، تأجيل 6886وضعية المقاعد منذ صائفة )  رغم الاضطرابات السياسية الي  تعيشها الجزائر في تلك الفترةو         

، إستقالة الرئيس الشاذلي بن جديد، 6880، توقيف العملية الانتخابية في جانفي 6886الانتخابات التشريعية في جوان 

 (699، صفحة 0221العجمال، ) :تيكالآهذه الشروط   قد تم تحقيق جزء منف ،...(ظهور العنف السياسي

 .ينظم التجمارة الخارجية 6886إصدار مرسوم في فيفري  -

الرفع من معدل : ستقلالية البنك المركزي من ناحية الخزينة العموميةإو أصلح  6882إصدار قانون النقد و القرض في أفريل  -

 .مليار دينار 0نخفاض عجمز الميزانية بـ إالفائدة، 

  .6886إنزلاق سريع لسعر الصرف إلى نهاية مارس  -

 . سعار الحرة إلى العديد من المنتجماتتمديد نظام الأ -

  0991أف يل  الثالث الائتمانيتفاق الاستعداد إ -ثالثا

ضطرت الجزائر للجموء لصندوق النقد إ، فقد الدينالانخفاض الشديد في سعر البترول و ارتفاع أعباء خدمة في ظل         

حول عودة وتيرة النمو إلى الوضعية المناسبة الي  تحقق التوازنات الداخلية   و تمحورت أهداف هذا الاتفاقالدولي للمرة الثالثة، 

و الخارجية كما تمكن من تقليص معدل التضخم و في نفس الوقت تساعد على خلق مناصب عمل و توفير السكن من 

، صفحة 6881خالدي، ) .رومةخلال إعطاء الأولوية لقطاع البناء و المحافظة على القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية المح

022) 

وزع هذا ، DTS  106.5مليون دولار أي ما يعادل  6201على هذا الاساس تحصلت الجزائر على قرض  و         

 .و تسلمه مباشرة بعد الاتفاق و الثاني يسلم خلال السنة على شكل دفعات DTS 098القرض على قسطين الأول قدره 

   (011، صفحة 0221درواسي، )

 :تركيزا خاصا على سياسة سعر الصرف( إتفاق الاستعداد الائتماني الثالث) برنامج الاستقرار الثالث و قد ركز         

  (669، صفحة 0260جعفري، )

معناه أنه يجب أن  و هذا %22.61الأمريكي بنسبة  مقابل الدولار تسوية سعر الصرف من خلال تخفيض الدينار -   

 تعكس قيمة الدينار الواقع الاقتصادي و هو إجراء من شأنه تسوية المبادلات الخارجية عند مستوى يضمن توازن السوق؛
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) الوصول إلى قابلية تحويل الدينار على المدى المتوسط حتى يتمكن المتعاملين الذين تتوفر لديهم رؤوس أموال بالعملة المحلية  -

 ؛ةحتياطات صرف كافيإصول على العملة الصعبة و أتتي ذلك من خلال توفير الح( الدينار

ختيار سعر الصرف و حجمم الواردات إربط سياسة سعر الصرف بحجمم الواردات إذ لا يمكن حسب صندوق النقد الدولي  -

 هذه التوليفات المختلفة ختلالات خطيرة في الاقتصاد  و يتوقف الاختيار من بينإبصفة مستقلة و إلا أدى ذلك إلى إحداث 

 لسعر الصرف و حجمم  الواردات على الأهداف الاقتصادية المراد تحقيقها؛

      .إصلاح نظام تسعيرة الدينار من خلال اعتماد طريقة التثبيت -  

أما فيما يخص سياسة الميزانية فقد تمثلت الاجراءات في محاولة التخفيض من عجمز الخزينة و تخفيض الانفاق العام و         

الخزينة عن تمويل الاستثمارات للمؤسسات العمومية و التوجه  ابتعادذلك  عن طريق رفع الدعم على المواد الغذائية الأساسية و 

اعد على تقليص حجمم الإنفاق العام و نموه و بالتالي التخفيض من عجمز الموازنة هذه الاجراءات تسنحو الخوصصة، فكل 

           (680، صفحة 0262دردوري، ) .العامة للدولة

جعفري، ): و لقد مكن تطبيق هذا البرنامج من خلال الاجراءات الواردة فيه من تحقيق جملة من النتائج كالتالي          

  (668-669، الصفحات 0260

 من إجمالي السلع المدرجة في مؤشر أسعار المستهلك؛ % 92رتفاع نسبة السلع المحررة و أسعارها إلى إ -  

شهر من الواردات من السلع و الخدمات مقابل  0.91مليار دولار أي ما يعادل  0.1حتياطات صرف قدرها إتوفير  -  

  شهر من الواردات؛ 6.90و هو ما يمثل  6880مليار دولار سنة  6.0

لتمويلات الاستثنائية الضخمة الي  عززت ميزان المدفوعات خلال فترة توازن النسبي لسوق الصرف بفضل اتحقيق ال -   

مليار دولار الي  وفرتها عملية جدولة الديون الخارجية، و كذا تمويلات الدعم الموجه  0.0البرنامج، و على وجه الخصوص 

 %21دمة الديون الخارجية إلى مليار دولار مصدره صندوق النقد الدولي و هكذا انتقلت نسبة خ 6لميزان المدفوعات منها 

 قبل إعادة الجدولة؛ %82من الصادرات مقابل 

الامر الذي سمح بتقليص الدين الداخلي بفضل تنفيذ جزء   % 2.2-إلى  6880سنة  %8-تقليص عجمز الميزانية من -  

 مليار دينار؛ 600من موارد إعادة جدولة الدين الخارجي لصالح الخزينة الذي بلغ 
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  دينار   02نتقل من امن قيمة الدينار للدولار  الذي  %02و تقدر قيمته  6882تخفيض الدينار الجزائري في أفريل تم   -  

 دينار جزائري؛ 26و أصبح الدولار الامريكي يعادل  6882دينار، ثم حدث تخفيض ثان في الدينار في سبتمبر  01إلى 

 .% 09عدل المتوقع حسب البرنامج في حين كان الم %08وصل معدل التضخم إلى حدود  -  

  0999 -0991 (تفاق الق ض الموسعإ)  الهيكلي عديلب نامج الت -رابعا

اتفاق في  بعد انقضاء برنامج الاستقرار و بغرض دعم السياسات الي  تنوي الجزائر تطبيقها فقد تطلب ذلك إبرام          

بمقتضى هذا البرنامج حصلت الجزائر على مبلغ مع صندوق النقد الدولي في إطار برنامج التصحيح اهايكلي، و  6880ماي 

في قامت الجزائر  كما من حصة الجزائر في الصندوق،  601.8مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل  6.618

، 6889ماي  06و   6880جوان  6تفاق إضافي لإعادة جدولة الديون المستحقة السداد بين إبعقد  6880جويلية 

 00سداد هذه المبالغ على قد تقرر ، و 6881ماي  06و  6880جوان  6إلى الفوائد المستحقة السداد بين  بالإضافة

 .0266و تستمر حتى سنة  6888نوفمبر  02من  ابتدءاقسطا من الأقساط نصف السنوية الآخذة في الزيادة تدريجيا 

  (011، صفحة 0221درواسي، )

  (681، صفحة 0222علي، بن ) :تحقيق مجموعة من الأهداف من بينها يهدف إلى الاتفاققد كان هذا و            

في إطار الاستقرار المالي، و كذا ضبط سلوك ميزان المدفوعات، حيث يتحقق معدل نمو حقيقي  اقتصاديتحقيق نمو  -  

 .خلال فترة البرنامج %0متوسط للناتج المحلي الاجمالي خارج المحروقات بنسبة 

من  اابتدءسوق ما بين البنوك مع إحداث مكاتب للصرف  بإنشاءالعمل على إرساء نظام الصرف واستقراره المرفق  -  

 .و العمل على تحويل الدينار لأجل المعاملات الخارجية الجارية 26/26/6881

إلى  6882/6880في ( PIB)من  %1.8التدريجي لعجمز الميزان الجاري الخارجي بحيث سينخفض العجمز من  التخفيض -

  .6881/6889خلال ( PIB)من  0.0%

، بإنشاء لجنة تنظيم و مراقبة للبورصة و شركة تسيير سوق القيم، مع (المنقولةالقيم ) التحضير لإنشاء سوق الاوراق المالية  -

 .6889إبتداءا من  %02إمكانية السماح للمؤسسات الوطنية ذات النتائج الجيدة بالتوسع في رأس ماهاا بنسبة 
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 :كالآتينامج  و قد حظيت كل من سياسة الصرف و الميزانية العامة بعناية فائقة في إطار هذا البر         

أقر هذا البرنامج سياسة صرف مرنة تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني في مجال الصادرات و كذا إحلال : سياسة الص ف -

للعملات الصعبة و إنشاء مكاتب الواردات و من أجل ذلك سطرت السلطات النقدية مسعى يتضمن وضع سوق بينية 

ل محله نظام التعويم المدار و تدريجيا عن نظام الربط لسعر الصرف، و يحليتم التخلي  6881صرف بداية من شهر جانفي 

الذي يمكن السلطات النقدية من مواجهة الصدمات الناشئة عن شروط التبادل، أما فيما يخص قابلية تحويل الدينار فانه تقرر 

  (606، صفحة 0260جعفري، ) .6889و  6881بين سني  أي ستكمال قابلية تحويله في نهاية فترة البرنامج إ

من  ابتداءفيما يتعلق بالسياسة الميزانية فقد حرصت السلطات المركزية على تخفيض عجمزها و إزالته نهائيا : سياسة الميزانية -

  (020-020، الصفحات 0221العجمال، ) :، و من أجل ذلك فقد عمدت السلطات إلى6881سنة 

 : و ذلك عن طريق :زيادة الموارد -

  6881توسيع الوعاء الخاص بالرسم على القيمة المضافة بواسطة تقليص الإعفاءات. 

  إلغاء المعدلات القصوىTVA   (22% )ـو الرفع من حصة مداخيل ال TVA   تذهب إلى الإدارة الي

 .6880المركزية 

  زيادة المردود الضريبي و ذلك عن طريق مكافحة الغش  و التهرب الضريبي بواسطة  وضع رقم شخصي

 .6881للتعريف الجبائي لكل خاضع للضريبة 

  توسيع وعاءTVA  6881البترولية إلى المنتوجات. 

 : و ذلك عن طريق :تخفيض النفقات -

 و تقليص نفقات صندوق التطهير المالي  إلغاء الإعانات على الاستهلاك و الأولوية؛ذات النفقات  رتيبإعادة ت

 للمالي للمؤسسات العمومية؛

 التحكم في كتلة أجور الوظيف العمومي؛ 

  ؛6881قرار تسجميل في الميزانية تمويل لكل المشاريع الجديدة للسكنات الاستئجمارية العمومية 
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 عقلنة نفقات التجمهيز .   

 (600-606، الصفحات 0260جعفري، ): ما يليمن أهمها  البرنامج تحققت مجموعة من النتائج في ظل هذا قدو 

 %2.0ثم إلى  6880سنة  %6.2إلى  6880من الناتج الداخلي سنة  %9.1تقليص عجمز ميزانية الادارة المركزية من  -

و هو أمر ناتج عن ارتفاع الايرادات العامة بالنظر إلى التخفيضات الي  عرفها الدينار و كذا تقليص النفقات  6881سنة 

 (.تدعيم أسعار السلع الاستثمار،نفقات  الأجور،) العامة 

دود ح 6881عدل السيولة سنة متطبيق معدلات فائدة حقيقية موجبة في إطار سياسة نقدية صارمة حيث بلغ  -

 .6880سنة  %28و  6880سنة  %08مقابل  01.02%

 اتالاحتياطيبإدخال أداة  6882التحول نحو الرقابة المباشرة للسياسة النقدية من خلال إتمام ما تم إنجازه في أكتوبر  -

رسمية لبيع سندات بعملية مزايدات  6880ثم القيام بداية من أواخر  6880للقروض في مزايدة الاجبارية و كذا إنشاء نظام 

 .الخزينة على مستوى السوق النقدية

على  6880و  6881مليار دولار بعدما كانت  9.20إلى  6889جوان  02حتياطات الصرف الرسمية في إوصلت  -

 .مليار دولار 0.66مليار دولار و  0.0التوالي 

و  6880سنة  % 2.0بعدما كان  % 2.0إلى  6881معدل الناتج الداخلي الخام نموا معتبرا، بحيث وصل سنة  عرف  -

 .6880سنة  % 0و  6882سنة  % 6

 .% 0.9نسبة العجمز في ميزان المدفوعات إلى الناتج المحلي الإجمالي هي  -

 .6889سنة  % 8.0إلى  6882سنة  % 08نخفاض معدل التضخم من إ -

  . 6880سنة  % 62.0في حين نسبة النمو  % 68.6بنسبة  6889رتفاع الكتلة النقدية سنة إ -

نخفاض إ، أي 6889دينار للدولار الواحد سنة  09دينار للدولار الواحد إلى  01نخفاض سعر صرف الدينار، من إ -

   (689، صفحة 0222علي، بن ) .% 16بحوالي 
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 .0109 -0110خلال الفترة  في الجزائ الاستثمار العمومية  ب امج: نيالمطلب الثا

تبني مجموعة من البرامج الاقتصادية يتم من  فيطبيق سياسة إنفاقية توسعية تجسدت ت مع بداية الألفية الجديدة تم         

تمثلت هذه البرامج  و ،0222خلاهاا إنعاش الاقتصاد الوطني و دعم النمو خاصة بعد ارتفاع أسعار البترول إبتداءا من سنة 

، و برنامج توطيد (0228-0220) ، البرنامج التكميلي لدعم النمو (0222-0226) في برنامج الانعاش الاقتصادي 

 (.0268-0260) ، البرنامج الخماسي (0262-0262) النمو الاقتصادي 

 (0111-0110)  الاقتصاديب نامج الإنعاش  -أولا

( 0222-0226) وهو عبارة عن مخصصات مالية موزعة على طول الفترة  0226أقر هذا البرنامج في أفريل          

مليار دولار، و يعتبر برنامجا ضخما  1مليار دولار أي ما يقارب  000بنسب متفاوتة، و تبلغ قيمته الإجمالية حوالي 

، 0202مسعودي و خليفة، ) .مليار دولار 66.8و المقدر بـ  0222باحتياطي الصرف الذي سجمل قبل إقراره سنة 

  (602صفحة 

، صفحة 0260بودخدخ، ) :و هدف مخطط دعم الانعاش الاقتصادي إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية نهائية و هي        

026)  

 مستوى المعيشة؛ الحد من الفقر و تحسين -

 خلق مناصب عمل و الحد من البطالة؛  -

 .دعم التوازن الجهوي و إعادة تنشيط الفضاءات الريفية -

و يكون تحقيق تلك الأهداف الرئيسية عبر أهداف وسيطة تعتبر بمثابة قنوات يمكن من خلاهاا التوصل إلى الأهداف           

  (020، صفحة 0260بودخدخ، ) :السابقة

نتهاج الفكر إنتهاج الفكر النيوكلاسيكي الذي جاءت به برامج صندوق النقد الدولي إلى إتحول السياسة الاقتصادية من  -

نفاق ، خصوصا عن طريق الاالاقتصادالكينزي الذي يرتكز على تنشيط الطلب  الكلي عن طريق السياسة المالية لتنشيط 

 و خلق مناصب شغل؛  الاقتصاديالعام الذي تزيد فعاليته في رفع معدلات النمو 
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دعم المستثمرات الفلاحية و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة انطلاقا من كونها منشآت منتجمة بصفة مباشرة للقيمة المضافة  -

 و مناصب العمل؛

و تغطية الحاجات الضرورية للسكان بما ينعكس إيجابا  صاديالاقتتهيئة و إنجاز هياكل قاعدية تسمح بإعادة بعث النشاط  -

 .على تنمية الموارد البشرية

 : أما مضمونه فقد خصص لدعم القطاعات التالية

 0110/0111 الاقتصادي هيكل ب نامج دعم الإنعاش: 10-10 الجدول رقم
 مليار دينار: الوحدة                                                                                                     

 (%) النسبة  المجموع 0111 0110 0110 0110   السنوات  القطاع
 % 22.6 062.0 0 01.1 12.0 622.1 هياكل قاعديةو أشغال كبرى 
 %09.9  022.0 1.0 00.6 10.9 16.9 بش يةتنمية محلية و 

 %60.2 10.2 60 00.0 02.0 62.1 دعم قطاع الفلاحة و الصيد البح ي
 %9.1 20 - - 60 02 دعم الإصلاحات

 %622 000 02.0 660.0 690.8 020.2 المجموع
 - %622 %0.86 %06.01 %00.22 %08.61 النسبة من المجموع

   (010، صفحة 0101ضيف، ): المصدر

قطاع  إلىبرنامج لل كبر من المبلغ الموجه ه قد تم تخصيص النسبة الأأنيمكن القول   26-20من خلال الجدول رقم          

هذا يعود لرغبة  و على التوالي %09.9 و % 22.6بنسبة  و التنمية المحلية و البشرية الاشغال الكبرى و اهاياكل القاعدية 

و الي  كانت متوقفة بسبب السياسة الانكماشية سنوات  النهوض بقطاع الاشغال الكبرى و البنى التحتية الدولة في 

لدعم قطاع   %60.2، كما تم تخصيص  العمل و توفير مناصب الاجتماعية الأوضاع ينإلى تحس بالإضافةالتسعينات، 

 .الاصلاحاتلدعم  %9.1الفلاحة و الصيد البحري و 

منصب  211.022منصب عمل، منها  109.022ما يمثل  استحداثو خلال تتبع مراحل هذا البرنامج فقد تم          

      (606، صفحة 0260جنيدي، ) .منصب مؤقت 016.222دائم 

  (0119-0111) البرنامج التكميلي لدعم النمو  -ثانيا

خصص له مبلغ ضخم حيث  0222 – 0226 لبرنامج دعم الانعاش الاقتصاديهو عبارة عن برنامج مكمل         

حتياطي الصرف إثر تحسن إو خصص هذا المبلغ على  ،مليار دينار 2020.1قدر بـ أضعاف البرنامج الاول حيث  9يعادل 
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، 0260ضيف، ): أهداف البرنامج التكميلي في ما يليو تمثلت  سعار البترول،أرتفاع إستمرار إمن العملة الصعبة نتيجمة 

 (002صفحة 

 .فراد، و ذلك من خلال تحسين خدمات الصحة و التعليم و توفير الأمنتحسين مستوى معيشة الا -

و كذا زيادة الانتاجية من خلال  الاستثمار،توسيع و تحديث الخدمات العامة لأجل توفير الظروف المناسبة لتشجميع  -

 .تقليص الوقت المخصص لتسوية المعاملات الادارية

تطوير الموارد البشرية، و ذلك من خلال ترقية المستوى التعليمي و المعرفي للأفراد من خلال الاستعانة بالوسائل التكنولوجية  -

 .يةالحديثة و كذا الخرجات العلمية للدول  ذات كفاءة علم

مع العنصر البشري، حيث توفر البنية التحتية الحديثة  قتصاديإتطوير البنية التحتية و الي  تمثل في العصر الحديث أهم مورد  -

 .يدعم النشاط الاقتصادي سواء العام أو الخاص، و ذلك من خلال تسهيل عملية المواصلات و الاتصالات

اهادف الرئيسي للبرنامج التكميلي لدعم النمو، و الذي يمكن تحقيقه من خلال رفع معدل النمو الاقتصادي، و الذي يعتبر  -

      .الأهداف السابقة

ميزانيات إضافية جديدة  0228ديسمبر  06إلى اختتامه في  0220أفريل  29نطلاقه في إكما شهد هذا البرنامج منذ 

   (602، صفحة 0202مسعودي و خليفة، ) :سمحت بها الايرادات الجيدة للخزينة، و قد تضمنت ما يلي

مليار  611بمبلغ  0221برنامجا تكميليا خاصا لفائدة ولايات الجنوب، صودق عليه في مجلس الوزراء في شهر جانفي  -

السياسة التنموية الي  قامت أهمية دج، و ذلك من أجل فك العزلة عن الجنوب و فك الضغط عن الشمال، و هذا ما يؤكد 

  بها السلطات من أجل إعادة التوازن الديمغرافي عبر مختلف مناطق الوطن؛

مليار  180بمبلغ   0221عليه في مجلس الوزراء في فيفري  برنامجا تكميليا خاصا لفائدة ولايات اهاضاب العليا صودق -

 دج؛

مليار  922لسكنات اهاشة، صودق عليه في مجلس الوزراء بمبلغ وحدة سكنية لامتصاص ا 012.222برنامجا تكميليا من  -

 دج؛ 

مليار دج من البرامج التكميلية المحلية الي  أعلن عنها بمناسبة زيارات العمل الي  قام بها رئيس الجمهورية عبر ولاية  022 -

    (.0221-0220) خلال السنوات 
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 :ي إلى خمس قطاعات رئيسية نبينها في الجدول المواليو من ناحية المضمون فقد قسم هذا البرنامج التكميل

 0119-0111 الاقتصادي مضمون البرنامج التكميلي لدعم النمو: 10-10 الجدول رقم
 (%) النسبة  (مليار دينار) المبالغ المخصصة     اتالقطاع
 20.26 6829.0 السكان عيشةمتحسين ظ وف ب نامج 
 22.00 6120.6 الأساسيةتطوي  المنشآت ب نامج 
 29.20 001.0 الاقتصاديةدعم التنمية ب نامج 
 22.90 020.8 و تحديثها العمومية الخدمةتطوي  
 26.68 02  ت الجديدة  للاتصالتكنولوجياالتطوي  ب نامج 
 622 2020.1 المجموع

 (011، صفحة 0101ضيف، ): المصدر

ستحوذ على النسبة الاكبر من المبلغ إمحور تحسين الظروف المعيشية قد نلاحظ أن   20-20من خلال الجدول رقم          

توزيع هذا المبلغ على العديد من تم ، حيث %20.26مليار دينار أي بنسبة  6829.0المخصص للبرنامج بمبلغ قدر بـ 

 .إضافة إلى تنمية مناطق الجنوب ،تمويل و تجهيز قطاعي التربية الوطنية و التعليم العالي و القطاعات على رأسها قطاع السكن

و هو ما يعكس  %22.00أي بنسبة  مليار دينار 6120.6بمبلغ قدر بـ القاعدية  المنشآتمحور تطوير أتتي و          

هتمام برنامج تطوير إالاهمية الي  توليها الدولة لقطاع البنى التحتية و المنشآت الأساسية حيث جاء قطاع النقل في صدارة 

 0، إنشاء ميترو الجزائر و حيث تضمن تحديث خطوط السكك الحديدية و إنشاء خطوط أخرى جديدة ،ساسيةالاالمنشآت 

أما في قطاع  ، محطات النقل و مؤسسات للنقل الحضري على مستوى عدد من الولايات مطارات جديدة و عدد معتبر من

كلم من   1222و كذا صيانة  كلم من الطرق الوطنية و الولائية  122الأشغال العمومية فقد تضمن إنشاء و إعادة تأهيل 

 محطة تصفية 06نجاز إتأهيل و سدود و إعادة  9منشأة فنية، أما قطاع الماء فتضمن إنجاز  620الطرق و تم إنجاز 

 وزع على قطاع  وقدتدعيم التنمية الاقتصادية ل مليار دينار 001.0، و تم تخصيص (066، صفحة 0260بودخدخ، )

 020.8الاستثمار و السياحة، أما تطوير الخدمات العمومية فقد خصص هاا مبلغ   ،الصناعة و الصيد البحريالفلاحة و 

  .% 6.68بنسبة  مليار دينار 02تطوير تكنولوجيا الاتصال مبلغ  ، و %2.90بنسبة  مليار دينار

 (0101-0101)  ب نامج توطيد النمو -ثالثا

مليار دولار أي ما يعادل  091، و خصص له غلافا ماليا قدر بحوالي 0262في ماي تمت الموافقة على هذا البرنامج         

  (621، صفحة 0261سعودي و أحمد، ) :تم تقسيم هذا المبلغ إلى برنامجينمليار دج و  06062
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 8.122السكة الحديدية و الطرق و المياه  بمبلغ ستكمال مشاريع الكبرى الجاري إنجازها على الخصوص في قطاعات إ -

 .مليار دولار 602مليار دج ما يعادل 

مليار دولار مع التركيز على الجانب  601مليار دج أي ما يعادل حوالي  66.002إطلاق مشاريع جديدة بمبلغ  -

وارق الجهوية في مجال التنمية  الاجتماعي، و يتعلق الأمر بتحسين ظروف المعيشة اليومية للمواطن و القضاء على الف

 .  الاجتماعية مع تدعيم القاعدة الاقتصادية الوطنية بمشاريع مولدة لمناصب الشغل

 : كالآتيمحاور   21أما مضمون هذا البرنامج فقد قسم إلى 

 (0101-0101) ب نامج توطيد النمو الاقتصادي : 10-10الجدول رقم 
 (%) النسبة   (مليار دج)المبالغ  القطاعات

 التنمية البش ية -0
 التربية الوطنية و التعليم العالي -
 السكن و الصحة و المياه، التضامن و الشؤون الدينية -
 الرياضة و المجاهدين و التجمارة -

62600 28.0 

 المنشآت القاعدية الأساسية -0
 الطرقات، الموانئ، المطارات: الأشغال العمومية -
 .الحديدية، المحطاتالسكك : النقل -
 المدن الجديدة: تهيئة الإقليم -

1229 06.0 

 :تحسين و تطوي  الخدمات العمومية -0
 .العدالة، المالية، التجمارة، العمل -

6111 9.61 

 ية الإقتصاديةمالتن -1
 الملاحة و الصيد البحري -
 المؤسسات الصغيرة و المتوسطة -

6011 1.1 

 6.9 012 (مناصب شغل توفير) الحد من البطالة  -1
 6.0 002 البحث العلمي و التكنولوجيات الجديدة للاتصال -6

 011 00001 المجموع
 (012، صفحة 0102سعودي و أحمد، ): المصدر

قد خصصا هاما جزء كبير من  القاعدية الأساسيةأن التنمية البشرية و المنشآت نلاحظ  20-20من خلال الجدول         

كل محور  من  على التوالي، و قد جاء توزيع مخصصات  % 06.0و  % 28.0المبلغ المرصود لـ هذا البرنامج و ذلك بنسبة 

 (061-062، الصفحات 0260بودخدخ، ) :محاور البرنامج كما يلي

  :التنمية البش ية -0
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ستحوذ على النسبة الأكبر من المخصصات المالية المقررة للبرنامج الخماسي، و ذلك تماشيا مع ما تشهده الجزائر من إ        

من جهة و تزايد عدد المدارس و الجامعات من جهة أخرى، حيث ترتب على ذلك التطور المزيد من تزايد النمو السكاني 

 .و الصحة و المياهالإنفاق على خدمات التعليم و التكوين 

 : المنشآت الأساسية -0

جاء هذا القطاع في المرتبة الثانية و هذا راجع لاستمرار الدولة في سياستها القائمة على تطوير البنى التحتية و المنشآت         

 تمقيمي  ما ، حيث كان هذا القطاع قد استحوذ على النصيب الأكبر من الاقتصاديالأساسية الي  يرتكز عليها النشاط 

 .من برنامجي الإنفاق العام بغرض تغطية النقائص الكبيرة الي  مست هذا القطاع خلال فترة التسعينات تطبيقه

 : الإقتصاديةالتنمية  -0

 :رتكاز علىخص هذا البرنامج تدعيم سبل التنمية الاقتصادية من خلال الإ        

 مليار دج؛ 6222دعم قطاع الفلاحة بما يقارب  -

 مليار دج؛ 222إنعاش و تحديث المؤسسات الصناعية العمومية بما قيمتها  -

 مليار دج؛ 622دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بقيمة  -

 مليار دج؛ 02إنشاء و تحديث مناطق النشاط الصناعي بتخصيص حوالي  -

 مليار دج؛ 61تطوير قطاع الصيد البحري بما يقارب  -

 : العموميةتحسين الخدمة  - 1

تجاه إالعمومية من بين المجالات الرئيسية الي  تعمل الدولة على تحقيقها في إطار وظيفتها الرئيسية الخدمة يعتبر تحسين          

 :أفراد المجتمع، حيث تم تخصيص

 مليار دج للجمماعات المحلية و الأمن الوطني و الحماية المدنية؛ 980 -
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 العدالة؛ مليار دج بالنسبة لقطاع 018 -

 مليار دج بالنسبة لقطاع المالية؛ 080 -

 مليار دج بالنسبة لقطاع التجمارة؛ 08 -

 .مليار دج بالنسبة لإدارة العمل 01 -

 :مكافحة البطالة -1

أقرت الدولة العديد من الآليات الي  تهدف إلى امتصاص البطالة المرتفعة بالأساس في أوساط الشباب و الخرجين من          

 :الجامعة و مراكز التكوين المهني، حيث مس هذا البرنامج تخصيص

 مليار دج موجهة لدعم إدماج حاملي شهادات التعليم العالي و التكوين المهني؛ 602 -

 ستحداث مشاريع و مؤسسات شبابية مصغرة؛إمليار دج موجهة لدعم  92 -  

 مليار دج موجهة لتراتيب التشغيل المؤقت؛ 602 -  

 : تصالالجديدة للإ ث العلمي و التكنولوجياالبح -6

مليار دج لتعميم الإعلام الآلي في المدارس و مراكز التكوين  02مليار دج لتطوير البحث العلمي،  622تم تخصيص           

  . مليار دج لإقامة الحكم الإلكتروني 622و 

   (0109-0101) الخماسي برنامجال -رابعا

صندوق تسيير  حيث تم إنشاء، 0260البرنامج مكملا للبرامج السابقة، و قد بدأ في تنفيذه بداية من سنة يعد هذا          

و جاء ضمن حساب تخصيص رقم  ،0268-0260توطيد النمو العمومية المسجملة بعنوان برنامج  الاستثماراتعمليات 

  (06صفحة  ،0202محمد، بن ) :تتمثل أهداف هذا البرنامج فيما يليو ، 020  -620
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الحفاظ على المكاسب الاجتماعية من خلال منح الأولوية لتحسين الظروف المعيشية للسكان في قطاعات السكن، التربية،  -

و دعم الطبقات  التكوين، الصحة العمومية، و ربط البيوت بشبكات الماء و الكهرباء و الغاز و ترشيد التحويلات الاجتماعية

 .المحرومة العاملة

و تحقيق نمو الصادرات خارج قطاع المحروقات؛ و الاهتمام بالتنمية الفلاحية و  الاقتصادييلاء الاهتمام أكثر بالتنويع إ -  

 و تنويعه؛ الريفية، بسبب مساهمتها في الأمن الغذائي

 الاستثمار المنتج المحدث للثروة و مناصب العمل؛ تشجميعمناصب شغل و مواصلة مكافحة البطالة و  ستحداثإ -

 قصد الحد من البطالة وتحسين ظروف معيشة المواطنين؛  %1بلوغ نسبة نمو سنوي قدره  -

ترشيد بادرت الجزائر إلى تبني عدة إجراءات اهادف منها هو  0260من سنة  ابتدءاأسعار البترول  بانخفاضإلا أنه            

و صب رصيده في حساب نتائج الخزينة  ، 0261ديسمبر  06تاريخ بو قد تم قفل حساب هذا البرنامج  النفقات العامة،

، 0202، بن محمد) .020 -620حول إلى حساب تخصيص خاص جديد رقمه  مليار دج 022مبلغ قدره   باستثناء

 (00صفحة 
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  الموازنة العامة في الجزائ تطور  :الثانيالمبحث 

الصدمة ، و 0228و بداية  0229، أزمة الرهن العقاري 6891كالأزمة النفطية لسنة   نتيجمة للازمات المتكررة          

هاذا سوف نقوم  الموازنة العامة، مكونات نعكست علىإتطورات هامة  الاقتصاد الجزائريعرف فقد   0262النفطية لسنة 

نتطرق إلى الموازنة العامة في القانون  سوف ، و قبل ذلك0202 -6882بتحليل تطور الموازنة العامة خلال الفترة في المبحث 

 .  الجزائري

 في الجزائ الإطار التش يعي للموازنة العامة  :الأولالمطلب 

 :كالآتي  في هذا المطلب سوف نتطرق إلى الجوانب القانونية و التنظيمية الي  تحكم الموازنة العامة في الجزائر        

 تع يف الموازنة العامة في القانون الجزائ ي  -أولا

تتشكل الميزانية " على أنها  6892جويلية  1المؤرخ في  61-92من القانون  21العامة  في المادة  الموازنةتعرف         

و الموزعة وفق الأحكام التشريعية و  العامة للدولة من الإيرادات و النفقات النهائية للدولة المحددة سنويا بموجب قانون المالية

 (6222، صفحة 6892، 61-92) ."التنظيمية المعمول بها

الميزانية هي " و المتعلق بالمحاسبة العمومية  6882أوت  60المؤرخ في  06 -82من القانون  20  و تعرف في المادة        

الوثيقة الي  تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و الاستثمار و منها نفقات التجمهيز العمومي و 

 (6600، صفحة 6882، 06-82) ."رأسمال و ترخص بهالالنفقات با

 . و عليه يمكن تعريف الموازنة العامة تبعا للتشريع الجزائري بأنها وثيقة سنوية يتم فيها تحديد الايرادات و النفقات النهائية

 – 99من القانون رقم  20كما أنه لا يمكن الترخيص و إيجاز الموازنة إلا عن طريق قانون المالية حيث تنص المادة           

يقر ويرخص قانون المالية للسنة، بالنسبة لكل سنة " المتعلق بقوانين المالية على أنه  61- 99المعدل و المتمم للقانون رقم  20

ئها و كذا الوسائل المالية الاخرى المخصصة لتسيير المرافق العمومية كما يقر و يرخص علاوة مدنية، مجمل موارد الدولة و أعبا

   (02، صفحة 6899، 20-99) ."على ذلك المصاريف المخصصة للتجمهيزات العمومية النفقات بالرأسمال
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، 61-92) :على أنه 61-92من القانون  20قانون المالية إلى ثلاثة أقسام كما تنص عليه المادة  حيث يقسم        

 (6222، صفحة 6892

 : يكتسي طابع قانون المالية -

 (.بكسر الدال) قانون المالية و قوانين المالية التكميلية و المعدلة  -

 . قانون ضبط الميزانية -

يقر و يرخص قانون المالية للسنة بالنسبة لكل سنة " على أنه  20  حيث يعرف قانون المالية السنوي حسب المادة         

 مدنية، بمجممل موارد الدولة و أعبائها و كذا الوسائل المالية الأخرى المخصصة لتسيير المرافق العمومية و تنفيذ المخطط الانمائي

   (6222، صفحة 6892، 61-92) ".السنوي

يمكن لقوانين المالية "  على أنها 61-92من القانون  22و تعرف قوانين المالية التكميلية و المعدلة حسب المادة          

، 6892، 61-92) " تعديلها خلال السنة الجاريةتمام أحكام قانون المالية للسنة أو إالتكميلية أو المعدلة دون سواها، 

و بالتالي فقانون المالية التكميلي أو المعدل يوضع لتعديل الاحكام الواردة في قانون المالية السنوي في حالة  (6222صفحة 

 .حدوث أي تغيرات خلال السنة الجارية

يشكل قانون ضبط الميزانية الوثيقة الي  يثبت " 61-92من القانون  20أما قانون ضبط الميزانية فهو بحسب المادة          

، 6892، 61-92) .بمقتضاها تنفيذ قانون المالية و عند الاقتضاء قوانين المالية التكميلية أو المعدلة الخاصة بكل سنة مالية

  (6222صفحة 

، و وسيلة لتقييم نتائج تنفيذ يعتبر بمثابة حساب نتائج الموازنة العامة خلال السنة الماليةو بالتالي فقانون ضبط الميزانية          

 :يقر قانون ضبط الميزانية حساب نتائج السنة المشتمل على ما يلي"  61-92من القانون  11فحسب المادة  قانون المالية،

 (6228، صفحة 6892، 92-61)

 .الفائض أو العجمز الناتج عن الفرق الواضح بين إيرادات و نفقات الميزانية العامة للدولة - أ

 .النتائج المثبتة في تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة - ب

 .نتائج تسيير عمليات الخزينة –ج 

 : في الجزائ الموازنة العامة  مبادئ -ثانيا
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 :تتمثل فيما يليالموازنة العامة في الجزائر كغيرها من الموازنات في دول العالم تحكمها مجموعة من المبادئ          

و المتعلق  6882أوت  60المؤرخ في  06 -82من القانون  20فحسب المادتين السابق ذكرهما، المادة  :مبدأ السنوية - 0

ن الموازنة العامة في الجزائر توضع لمدة إف  6892جويلية  1المؤرخ في  61-92من القانون  21بالمحاسبة العمومية و المادة 

 .ديسمبر 06جانفي إلى غاية  26سنة و هي تمتد من 

 (81-98، الصفحات 0222لعمارة، ) :و هي ستثناءاتإلى عإلا أن هذا المبدأ يحتوي  

، حيث أن التطبيق الدقيق تشكل إدارة عمليات التجمهيز استثناء لقاعدة سنوية الموازنة في الجزائر: عمليات ب امج التجهيز -

  .بمناسبة كل فحص سنوي من الحالات، و خصوصا قبول إعادة النظر في مجمل الميزانية العامةهاذه القاعدة مستحيل في كثير 

لمصلحة ما باستعمال خلال السنة التالية الرصيد غير المستعمل من التخصيصات  يتمثل في الترخيص: ت حيل الاعتمادات -

 .الممنوحة هاا بعنوان سنة محددة

 06في حال تأكدت الحكومة بأنه لن تتم المصادقة على قانون المالية قبل (: ثرني عش ميزانية الإ)  عتمادات الشه يةالإ -

 .تطلب من البرلمان المصادقة على الاعتمادات الشهرية فإنهاديسمبر 

 .التشريعيةئة يعتماد الميزانية العامة من قبل اهاإو هي ميزانية محددة بثلاثة أشهر، و ذلك في حال تأخر : الميزانية المؤقتة -

و هو إجراء يسمح للحكومة بتعديل التقديرات الاولية خلال السنة و منح بعض الرخص : عتمادات التكميليةالإ -

   .التكميلية، و هي الي  تضمها قوانين المالية المعدلة و المكملة

، و في الجزائر يشمل على بعض و نفقاتها في وثيقة واحدة ةإيرادات الدولجميع مبدأ الوحدة يعني أن تدرج : مبدأ الوحدة -0

  (661-662، الصفحات 0222لعمارة، ) :الاستثناءات نلخصها فيما يلي

المتعلقة بالجوانب عتمادات التكميلية لعدة أسباب أهمها الاسباب تلجمأ الحكومة للإ: عتمادات الاضافية أو التكميليةالإ -

  .السياسية أو الاقتصادية

المفهوم الشكلي  بدل نه من المناسب إحلالإفنظرا لتعدد وثائق الموازنة العامة في الجزائر، : تعدد وثائق الميزانية العامة -

 .وحدة الموازنة معنى جديد هو وحدة الحصيلة ةلقاعد

لا ترتبط بالميزانية العامة و لا  بأنهاو هي ميزانيات المصالح الي  تتمتع بالشخصية الاعتبارية، و تتميز : الميزانيات المستقلة -

 . بقانون المالية و هي بذلك تفلت من الرقابة البرلمانية
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دون إجراء مقاصة و تعني هذه القاعدة إدراج كافة الايرادات و النفقات في ميزانية الدولة  (:الشمولية) مبدأ العمومية  -0

  (600، صفحة 0222لعمارة، ) :، و هاذا المبدأ قاعدتين أساسيتين همابينهما

أي أنها تمنع مقاصة الايرادات و النفقات، أي إظهار فقط نتائج بعض : قاعدة المنتوج الخام أو قاعدة عدم المقاصة -

الميزانية العامة للدولة، و بالتالي فهذه القاعدة تسمح بتقديم الايرادات و النفقات بمبالغها الكاملة في المقاصات في وثائق 

 .الوثائق المكونة للميزانية

لا يمكن تخصيص أنها تمنع توجيه حصيلة إيراد معين إلى نفقة عامة محددة و في الجزائر  :الإي اداتقاعدة عدم تخصيص  –

 .موارد الدولة لتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة بلا تمييز حيث تستخدممعينة أي إيراد لتغطية نفقة 

غير أنه يمكن أن ينص قانون المالية صراحة على تخصيص الموارد لتغطية بعض النفقات و تكتسي هذه العمليات          

 :حسب الحالات التالية

 .لحقةالميزانيات الم -

 .للخزينة الحسابات الخاصة -

  ستعادةإموال المخصصة للمساهمات أو أو الاجراءات الحسابية الخاصة ضمن الميزانية العامة، الي  تسري على الأ  -

 . الاعتمادات

تنص المادة العامة، حيث  يقصد بتوازن الميزانية العامة أن تتساوى الايرادات العامة مع النفقات :الموازنةمبدأ توازن  -1

قتراح أي قانون، مضمونه أو نتيجمته تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة النفقات إلا يقبل  "من الدستور على أنه  606

العمومية، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ في فصل آخر من النفقات العمومية 

   .(81، صفحة 0220بعلي و يسري، ) "الغ المقترح إنفاقهاتساوي على الأقل المب

 :الموازنة العامة في الجزائ م احل  -ثالثا

  :تمر الموازنة العامة في الجزائر بالمراحل التالية         

لعمارة، ) :و يمر بالمراحل التاليةتحضير مشروع الموازنة العامة  في الجزائر تتولى السلطة التنفيذية :م حلة تحضير الموازنة -0

 (601، صفحة 0222

 ؛يتم تكليف كل وزارة بتحضير مشروع دائرتها  -
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 و جعلها متوافقة مع أهداف الخطة التنموية للدولة؛من طرف وزارة المالية  مشاريع كل الوزاراتتجميع  -

 و عرضه على مجلس الوزراء للمناقشة؛ من طرف وزير المالية إعداد المشروع الاولي للموازنة -

 .بعد المناقشة يتم ضبط المشروع النهائي لعرضه أمام السلطة التشريعية -

)  التشريعيةنه يتم إيداعه لدى السلطة إبعد إعداد مشروع قانون المالية من طرف السلطة التنفيذية ف :عتمادم حلة الإ -0

-028، الصفحات 0261خبابة، ) :و ذلك حسب المراحل التالية عتمادهإبغرض  (المجلس الشعبي الوطني، مجلس الأمة

002) 

 : المناقشة -0-0

نظمة الداخلية للمجملس المجلس الشعبي الوطني يقوم هذا الأخير، طبقا للقانون؛ و الأ لدىبعد إيداع مشروع قانون المالية  -

 .بقطاع المالية و الميزانية و التخطيطالمختصة بإحالته إلى اللجمنة البرلمانية 

، و تنتهي أعماهاا (لماليةوزير ا) القانون مع ممثل الحكومة تقوم لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بدراسة و مناقشة  -

 .قتراحاتهاإبوضع تقرير تمهيدي تتضمنه ملاحظاتها و 

  . يتم عرض التقرير التمهيدي على المجلس الشعبي الوطني لمناقشته في جلسة عامة -

مناقشتها يمكن للنواب و الحكومة و أعضاء اللجمنة التقدم باقتراح تعديلات مكتوبة أمام اللجمنة المختصة و  :التعديل -0-0

 .مع الوزير المعني

مة لمناقشته و يحال على مجلس الأبعد يتم التصويت عليه من طرف أعضاء المجلس الشعبي الوطني ثم فيما  :التصويت -0-0

 .المصادقة عليه

، الجريدة الرسميةنه يتم نشره في إقانون المالية و التوقيع عليه من طرف رئيس الجمهورية فبعد المصادقة على  :م حلة التنفيذ -0

تنفيذ من طرف أعوان مكلفين بذلك ال، و يتم و من ثم تأتي مرحلة التنفيذ و الي  يتم فيها تحصيل الايرادات و صرف النفقات

 .و هم الآمر بالصرف و المحاسب

     (028-029، الصفحات 0222لعمارة، ) و يشترط لتنفيذ النفقات توفر شرطين و هما :تنفيذ النفقات -0-0

   .الموازنة العامة شرط مسبق للتنفيذ العادي للنفقات العامة ىيعتبر التصويت عل: ت خيص الموازنة -
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، إذ يعتبر الدين شرط بالإنفاق لموازنة لا يعطي حق الانفاق دون إنشاء الالتزاملخيص التر إن : أصل الديون العمومية -

  .لتنفيذهاأساسي 

يجري تنفيذ النفقات عن طريق إجراءات الالتزام "نه إف 6882أوت  60المؤرخ في  06-82من القانون  60بحسب المادة  و

 . (6600، صفحة 6882، 06-82) "مر بالصرف أو تحرير الحوالات و الدفعو التصفية و الأ

جراء الذي يتم الإ" 6882أوت  60المؤرخ في  06-82من القانون  68يقصد بالالتزام بحسب المادة : الالتزام بالنفقة -

 ."بموجبه نشوء الدين

تسمح بالتحقيق على "فان التصفية   6882أوت  60المؤرخ في  06-82من القانون  02بحسب المادة : تصفية النفقة -

 ."لنفقات العموميةأساس الوثائق الحسابية و تحديد المبلغ الصحيح ل

جراء الإ"مر بالصرف هو فان الآ 6882أوت  60المؤرخ في  06-82من القانون  06بموجب المادة : م  بالص فالآ -

 ."الذي أتمر بموجبه دفع النفقات العمومية

يتم جراء الذي الدفع هو الإ"على أن  6882أوت  60المؤرخ في  06-82من القانون   00تنص المادة : دفع النفقة -

 ."بموجبه إبراء الدين العمومي

 (060، صفحة 0222لعمارة، ) :و يشترط لتحصيل الايرادات توفر شرطين هما :تحصيل الاي ادات -0 -0

يكون مصدرها ستعمال القوة العمومية و الي  إول هي الديون الناشئة عن و الي  تصنف إلى صنفين، الأ: صل الديونأ -

شخاص الطبيعين و الي  تنتج من الضرائب و الحقوق و الرسوم و الغرامات، و الصنف الثاني  هي الديون المماثلة لديون الأ

مر ، أو تعتبر مقابل السلع الي  قامت الدولة بتسليمها، أو الخدمات الي  أدتها و يتعلق الأحقوق ملكية اهايئات العمومية

 .العامة و حصيلة الاستثمارات الصناعية و التجمارية و صناديق المساهمات و اهابات و التبرعات ملاكأساسا بحصيلة الأ

لا يكفي قيام الايرادات على أحكام تشريعية و تنظيمية، إذ يجب أن يكون تحصيلها مقدر و مرخص كل : رخصة الموازنة -

 .ةسنة بموجب أحكام قانون المالي

من القانون  60كما تنص عليه المادة   الايرادات العامة فهي تتمثل في ثلاث عمليات متتاليةجراءات تحصيل إأما         

  :ثبات و التصفية و التحصيلو هي الإ  6882أوت  60المؤرخ في  82-06
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يعد الاثبات الاجراء "  6882أوت  60المؤرخ في  06-82من القانون   61ثبات بحسب المادة يعرف الإ :ثرباتالإ -

 ".يتم بموجبه تكريس حق الدائن العموميالذي 

تسمح تصفية الايرادات  "فان التصفية  6882أوت  60المؤرخ في  06-82من القانون  61بحسب المادة : التصفية -

  ."بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي و الآمر بتحصيلها

جراء الذي يتم بموجبه يعد التحصيل الإ" 6882أوت  60المؤرخ في  06-82من القانون  69المادة  بموجب :التحصيل -

 ".إبراء الديون العمومية

  :(061، صفحة 0222لعمارة، ) تحصيل الايرادات يكون حسب طريقتين كالآتي و        

 .بتاريخ الاستحقاق  المحدد و هو ما يسمى التحصيل بالتراضيتحصيل الضرائب من قبل المكلف بالضرائب  -

 .للديون العمومية ستحقاق فان المحاسب يلجمأ إلى التحصيل الجبريإذا مر تاريخ الإ -

موازنة لل التنفيذ الحسناهادف من هذه المرحلة هو الحفاظ على المال العام من الضياع و النهب و لضمان  :م حلة ال قابة -1

 : العامة، و في الجزائر توجد ثلاثة أنواع و هي كالتالي

أي رقابة اهايئة التنفيذية على نفسها، و تتميز بأنها رقابة على النفقات أكثر و هي رقابة داخلية : داريةال قابة الإ -1-0

 (000-068، الصفحات 0222لعمارة، ) :يرادات و تقسم إلى ثلاثة أنواعمنها على الإ

 .و يتولى القيام بها كل من مفتش الوظيفة العمومية و المراقب المالي: ال قابة السابقة للنفقات -

 .يقوم بها المحاسب العمومي :ال قابة أثرناء التنفيذ -

 .تقوم بها المفتشية العامة للمالية: اللاحقةال قابة  -

يعتبر مجلس المحاسبة هيئة مستقلة عن اهايئتين التنفيذية و التشريعية، و قد تم تأسيسه بموجب : رقابة مجلس المحاسبة -1-0 

، و يتمتع بصلاحيات عامة في مجال الرقابة (661، صفحة 0220بعلي و يسري، )، 6811من دستور  682المادة 

  (001، صفحة 0222لعمارة، ) :تتمثل في للأموال العموميةاللاحقة 

موال و القيم و اهايئات الخاضعة لرقابتة الموارد و الأستعمال إيقوم مجلس المحاسبة بمراقبة  :الإداريةفي مجال صلاحياته  -

 .الوسائل المادية العمومية
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ديم قحترام الاحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها في مجال تإمن مدى  يعمل على التأكد: القضائيةفي مجال صلاحياته  -

 .الحسابات و مراجعة حسابات المحاسبين العموميين و مراقبة الانضباط في مجال تسيير الميزانية و المالية

 (008-009، الصفحات 0222لعمارة، ) :يقوم بهذه الرقابة البرلمان و تهدف إلى :التش يعيةال قابة  -1-0

 المؤسسات الوطنية يتطابق مع التشريع و التعليمات الصادرة عن الدولة؛ فتنفيذ القرارات من طر  أنمن  التأكد  -

 ؛التأكد من التسيير السليم للاقتصاد الوطني  -

 أموال الدولة؛ اختلاسالعمل على محاربة   -

 .محاربة البيروقراطية  -

   :هيكل الموازنة العامة في الجزائ  -رابعا

  :النفقات العامة -0

توضع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية تحت تصرف " على أنه  61-92من القانون   02تنص المادة         

الدوائر الوزارية فيما يتعلق بنفقات التسيير و كذا المتصرفين العموميين الذين يتحملون مسؤولية العمليات المخططة فيما يتعلق 

و عليه فان النفقات العامة في الجزائر تقسم إلى نفقات تسيير و  (6220، صفحة 6892، 61-92) "الاستثماربنفقات 

 .نفقات التجمهيز

 :نفقات التسيير -0-0

عباء العادية الضرورية لتسيير الأ"  من القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية فان نفقات التسيير تتضمن 20حسب المادة         

، و بالتالي فان (6600، صفحة 6882، 06-82) "عتماداتها في الميزانية العامة للدولةاالمصالح العمومية الي  تسجمل 

 .جورلأنفقات التسيير هي النفقات الي  تستخدمها الدولة في تسيير نشاطها العادي كالإنفاق على ا

، 6892، 61-92) :إلى أربعة أبواب و هي 61-92من القانون  02المادة و تقسم نفقات التسيير حسب         

 (6220صفحة 

 .يراداتأعباء الدين العمومي و النفقات المحسومة من الإ -

 .تخصيصات السلطات العمومية -

 .بوسائل المصالحالنفقات الخاصة  -
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 .التدخلات العمومية -

 النفقات المحسومة من الاي اداتو أعباء الدين العمومي : الباب الأول -

المحسومة  ةالى الاعباء المختلف بالإضافةالدين العمومي  عباءبأللتكفل  ةعلى الاعتمادات الضروري و يحتوي هذا الباب        

 (02-00، الصفحات 0222لعمارة، ) :هيقسام أيرادات ويتكون من خمسه من الإ

 (.قتراض الدولهإ)دين قابل للاستهلاك  : الأولالقسم  -

 .العائمة، فوائد سندات الخزينة يوندين داخلي، الد: القسم الثاني -

  .دين خارجي: القسم الثالث -

 (.التسبيقات المبرمة من طرف الجماعات والمؤسسات العمومية وجل القروض أمن )  ضمانات: القسم ال ابع -

 (.ةنفقات التعويض على منتجمات مختلف)نفقات محسومة من الايرادات  :القسم الخامس -

  :ةتخصيصات السلطات العمومي :الباب الثاني -

الشعبي الوطني المجلس الدستوري، مجلس المجلس )  وغيرها ةالسياسي ةيحتوي على نفقات تسيير المؤسسات العمومي و        

، صفحة 0222لعمارة، ) .( ةمجلس الدول الاجتماعي، المجلس الوطني الاقتصادي و العليا، ةالمحكم ،ةمجلس المحاسب  مة،الأ

02) 

 بوسائل المصالحة النفقات الخاص :الباب الثالث  -

لعمارة، ) :ويضم والأدواتبالموظفين  ةمجموع الاعتمادات الي  توفر لجميع المصالح وسائل التسيير المتعلق و يحتوي على        

 (02، صفحة 0222

 .مرتبات العمل -الموظفون  :القسم الاول- 

 .المعاشات والمنح -الموظفون  :القسم الثاني  -

 .ةالتكاليف الاجتماعي -الموظفون :القسم الثالث -

 .دوات وتسيير المصالحالأ :القسم ال ابع  -

 .شغال الصيانةأ: القسم الخامس  -

 .عانات التسييرإ :القسم السادس -
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 .ةالنفقات المختلف :القسم السابع  -

 ةالتدخلات العمومي :ثامنالباب ال -

لعمليتها كالنشاط التربوي والثقافي  ةالمختلف غراضالأالي  هي بدورها تنقسم حسب التحويل و بنفقات و تتعلق         

 (00، صفحة 0222لعمارة، ) :و تضم الاقسام التاليةوالنشاط الاقتصادي 

 (.إعانات للجمماعات المحلية)  والإدارية ةالتدخلات العمومي :الأولالقسم  -

 (.ةمساهمات في اهايئات الدولي ) النشاط الدولي :الثاني القسم  -

 (.ةمنح دراسي )النشاط التربوي والثقافي :القسم الثالث  -

 (.ةعانات اقتصاديإ)تدخلات الو ، النشاط الاقتصادي التشجميعات :القسم ال ابع  -

 .(ةالاقتصادي ةعانات للمصالح العموميإ)  ةوطني ةمنفعذات مؤسسات لل تعاناإالنشاط الاقتصادي  :القسم الخامس  -

 .والتضامن ةالنشاط الاجتماعي المساعد :القسم السادس  -

 ةلحماي بإجراءاتالقيام  ،في مختلف صناديق المعاشات ةالدول ةمساهم)الاحتياط  -النشاط الاجتماعي: القسم السابع -

 (.ةالصح

 :حق بقانون الماليه بالشكل التاليلالم" ب"ربعة تقسم في الجدول الي  تضمها الابواب الأ ن كل نفقات التسييرإ

ة المبلغ الاجمالي للاعتمادات حيث يحدد قانون الماليتقسم حسب الوزارات،  بالباب الثالث و الباب الرابع ةالنفقات المتعلق -

  .طبيعتها ةحسب العناوين والفصول بدلال الموجهة لكل وزارة، 

سفل الجدول بعد أهي مشتركة لكل الوزارات، تجمع في ميزانية التكاليف المشتركة في الاول والثاني بالباب  ةالنفقات المتعلق -

 .ةلكل وزار  ةالاعتمادات الموجه
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 حسب كل دائ ة وزارية 0101عتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة توزيع الإ( ب) الجدول : 11-10: الجدول رقم 

      0109ديسمبر  01ه الموافق لـ  0110جمادى الأولى  10المؤرخ في  09-01الج يدة ال سمية،القانون رقم  :المصدر 
 .10، ص 0101المتضمن قانون المالية لسنة 

(دج) المبالغ   الدوائ  الوزارية 
 رئاسة الجمهورية 9.000.006.222
 مصالح الوزي   2.281.212.222

 الدفاع الوطني 6.002.222.222.222
 الشؤون الخارجية  09.211.022.222

 الداخلية  و الجماعات المحلية و التهيئة العم انية 269.228.010.222
 العدل  10.910.620.222
 المالية 91.892.020.222
 الطاقة 02.922.081.222

 المجاهدين 002.808.811.222
 الشؤون الدينية و الأوقاف 00.092.122.222

 التربية الوطنية 128.009.022.222
 التعليم العالي و البحث العلمي 061.001.919.222

 التكوين و التعليم المهنيين 21.922.022.222
 الثقافة 60.092.092.222

 البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية و التكنولوجيات و ال قمنة 0.060.081.222
 الشباب و ال ياضة 00.210.009.222
 التضامن الوطني و الأس ة و قضايا الم أة 11.090.229.222

 الصناعة و المناجم 2.101.160.222
 الفلاحة و التنمية ال يفية و الصيد البح ي 000.080.629.222

 السكن و العم ان و المدينة 61.096.222.222
 التجارة 69.019.021.222
تصالالإ 06.229.622.222  
 الأشغال العمومية و النقل 28.808.010.222
 الموارد المائية 62.620.008.222

 السياحة و الصناعة التقليدية 0.020.226.222
 الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات 089.812.228.222
 العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي 600.180.208.222

 العلاقات مع البرلمان 006.112.222
ئة و الطاقات المتجددةالبي 0.601.022.222  

 المجموع الف عي 2.011.080.229.222
 التكاليف المشتركة 119.692.299.222

 المجموع العام 2.802.211.001.222
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 : نفقات التجهيز -0-0

من القانون  00ستثمار توزع حسب القطاعات و فروع النشاط الاقتصادي فحسب المادة نفقات التجمهيز أو الإ         

ستثمار حة بالنسبة للميزانية العامة ووفقا للمخطط الانمائي السنوي، لتغطية نفقات الإتو تجمع الاعتمادات المف" 92-61

  (6220، صفحة 6892، 61-92) :الواقعة على عاتق الدولة في ثلاثة أبواب هي

 .ستثمارات المنفذة من قبل الدولةالإ -

 .إعانات الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة -

  .خرى برأسمالالنفقات الأ -

ستثمار في عناوين بحسب القطاعات تجمع نفقات الإو بملحق قانون المالية، " ج "بواب تظهر في الجدول هذه الأ         

 (08، صفحة 0222لعمارة، ) :كما يلي  ةقطاعات مبين 62وهي 

 .المحروقات  :1 قطاع  -

 .ةالتحويلي ةالصناع  :0قطاع - 

 .والمناجم ةالطاق  :0 قطاع  -

 .والري ةالفلاح :0قطاع  -

 .الخدمات: 1قطاع  -

 .ةواجتماعي ةاقتصادي ةهيكلي ةقاعد  :1قطاع  -

 .والتكوين ةالتربي :6قطاع  -

 .ةوثقافي ةاجتماعي ةهيكلي ةقاعد : 2قطاع  -

 .وسائل التجمهيز المباني و : 9قطاع  -

  .خرىأ : 9قطاع  -

  (611، صفحة 0262دردوري، ) :أما فيما يخص العمليات برأسمال فتتضمن النفقات التالية

 .تسديد سندات الخزينةأجال   -

 .ممتلكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي -
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 .مساهمات و تعبيدات تهيئة الاقليم -

 .مخططات صندوق تطهير المؤسسات -

 .النفقات برأسمال -

 .مساهمات التجمهيز -

 .مكافأت التجمهيز -

 .مكافأة الفوائد -

 .مؤونات تطوير المناطق المراد تطويرها -

 . ة المديونيات غير المسددةمؤونات تصفي -

    حسب القطاعات 0101 لسنة لنهائيبع ااذات الط النفقاتتوزيع ( ج )الجدول : 11-10: الجدول رقم
 (بآلاف دج)  

 0109ديسمبر  01ه الموافق لـ  0110جمادى الأولى  10المؤرخ في  09-01الج يدة ال سمية،القانون رقم : المصدر
 .10، ص  0101المتضمن قانون المالية لسنة 

 

 القطاعات رخص البرامج إعتمادات الدفع
 الصناعة 02.222 9.009.182

 الفلاحة و الري 21.018.021 028.002.009
المنتجمةدعم الخدمات  00.802.022 00.006.000  

 المنشآت القاعدية الاقتصادية و الإدارية 011.808.011 120.606.921
 التربية و التكوين 621.601.062 600.108.200
 المنشآت القاعدية الاجتماعية و الثقافية 00.296.222 608.000.261
 دعم الحصول على سكن 0.002.002 008.802.112
مختلفةمواضيع  922.222.222 122.222.222  

 المخططات البلدية للتنمية 22.222.222 22.222.222
 المجموع الف عي للاستثمار 0.169.991.911 0.001.019.211

لحسابات التخصيص الخاص و خفض نسب  تخصصات) دعم النشاط الاقتصادي  - 120.021.091
(الفوائد  

 احتياطي لنفقات غير متوقعة 602.222.222 601.601.022
 المجموع الف عي لعمليات ب أس المال  011.111.111 299.161.192

 مجموع ميزانية التجهيز 0.609.991.911 0.909.620.000
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 :ي ادات العامةالإ -0

دارات الي  القانونية للضرائب وحسب الإ ةحسب الطبيع ةتصنف الايرادات النهائية المطبقه على الميزانية العامه للدول        

 (29-21، الصفحات 0222لعمارة، ) :الملحق بقانون المالية كالتالي "أ" تحصلها، و هي  مصنفة في الجدول 

 الموارد العادية  -0-0

 ي ادات الجبائيةالإ  -0-0-0

 .حاصل الضرائب المباشرة -

 .حاصل التسجميل والطابع  -

 .المختلفة على الاعمال  حاصل الرسوم -

 .حاصل الضرائب غير المباشرة -

 .حاصل الجمارك -

 ي ادات العاديةالإ - 0-0-0

 .الاملاك الوطنيةحاصل ودخل  -

 .الحواصل المختلفة للموازنة -

 .يرادات النظاميةالإ -

 ي ادات الاخ ىالإ-  0-0-0

 .خرىيرادات الأالإ -

 الجباية البترولية- 0-0

 . الجباية البترولية -
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0101 الإي ادات النهائية المطبقة على ميزانية الدولة لسنة   (أ)الجدول : 16-10: الجدول رقم  
(بآلاف دج) المبالغ   إي ادات الميزانية 

الموارد العادية -0   
 : ي ادات الجبائيةالإ -0.0 

6.209.222.222 
80.822.222 

6.690.106.222 
222.126.222 

21.608.222 
082.186.222 

حواصل الضرائب المباشرة   -026-226  
حواصل التسجميل و الطابع  -026-220  
حواصل الضرائب المختلفة على الأعمال  -026-220  

(منها الرسم على القيمة المضافة المطبقة على المنتوجات المستوردة)   
حواصل الضرائب غير المباشرة  -222 -026  
حواصل الجمارك  – 026-220  

(0)المجموع الف عي  0.221.910.222  
  الإي ادات العادية -0-0 

00.221.222 
612.201.222 

02.222 

حواصل و مداخيل أملاك الدولة  -026-221  
الحواصل المختلفة للميزانية   – 026-221  
الإيرادات النظامية  – 229 -026  

(0)المجموع الف عي  900.222.222  
  الإي ادات الـأخ ى -0-0 

 الإي ادات الـأخ ى  900.222.222
 الجباية البترولية -0 

 الجباية البترولية  -010-100 0.022.000.222
 المجموع العام للإي ادات 1.098.100.222

 0109ديسمبر  01ه الموافق لـ  0110جمادى الأولى  10المؤرخ في  09-01الج يدة ال سمية،القانون رقم : المصدر
 .11، ص 0101المتضمن قانون المالية لسنة 

 في الجزائ  إصلاح الموازنة العامة : المطلب الثاني

 موال العمومية، و في ظل التطورات الحاصلة في طريقة تسيير الأ61-92القانون العضوي نظرا للنقائص الموجودة في         

المؤرخ في  60-69تجهت الجزائر إلى تبني مشروع عصرنة الموازنة العامة و ذلك من خلال إصدار القانون العضوي رقم إفقد 

 .0269سبتمبر  20

  الاصلاحأسباب  -أولا

ستجمابته للتطورات إأهم أسباب الاصلاح الميزانياتي هو وجود بعض النقائص في النظام الحالي أدت إلى عدم  من        

  (16-12، الصفحات 0261حوري، ) :ةفي النقاط التالي هذه النقائصعلى المستوى الدولي، و تتمثل  الحاصلة
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عناوين نفقات  ةنه من جهأذ إ ،تجانس في التصنيفاللايظهر نظام الحالي نوعا من  :تنفيذالميزانيتي التسيير و عدم دمج  -0

 ،حسب القطاع ةبينما عناوين النفقات الاستثمار مهيكل ة،والفقر  ة،الماد ،الفصل ة،حسب الدوائر الوزاري ةالتسيير مهيكل

 ؛تسيير ونفقات الاستثمارال اتنفق صيصيؤدي الى سوء تخ مما قدة المادو الفصل  ،القطاع الفرعي

كثر منه على البحث أالوسائل  ةتسيير الحالي للمال العام على تعبئاليرتكز  :غياب تسيير ميزانياتي مبني على النتائج - 0

ة و المعني ةخلال السنمر بالصرف عنها من طرف الآ ةتكفل بالحاجيات المعبر ال لأجلن الاعتمادات تمنح أذ إ ،عن النتائج

 ؛الي  يجب بلوغها ةالي  يجب تحقيقها او النتيجم ليس بدلالة أهداف الأداء

ثناء النقاشات أالصعوبات الي  يتم مواجهتها : إليهاالوصول  ةمع صعوبالميزانية المقدمة وثائق نقص الشفافية في  - 0

بالشكل الذي يسمح بتقديم   ةمن طرف وزاره الماليه غير كافي ةالمقدمن الوثائق أالدوله تعود الى  ةحول مشروع ميزاني ةالبرلماني

 ؛خرى تقديم عرض محتشم للوثائق الي  يتم تقديمها للبرلمانيينأ ةمن جه ة، وهذا من جه ةكل المعلومات المطلوب

ن نظام تسيير أكما  ،ومتجماوز ع غير ناج آليعلام إاستعمال عتاد إلى سبب اليعود  و :ناجعنظام معلوماتي غير  - 1

 ةتصورات حسب كتل النفقات الموافق بإعدادولا  ةذات مصداقي ةتقديرات اقتصاديه كلي بإعدادسمح يلا  ةغير الملائم ةالمعلوم

 ة؛ل الملائماجفي الآ ةعتمادات ولا بالمتابعلالرخص ا

يمكن من تسجميل النفقات  ستراتيجميإطار إمن شأن غياب  :CDMT طار للنفقات على المدى المتوسطإغياب  -1

وضرورات الوضع الاقتصادي  ةالعام ةبترتيب نفقاتها حسب متطلبات السياس ةعدم السماح للحكوم أولوياتها،حسب منطق 

 ؛للبلاد

 ةمام مهام تكملأ ةالقائم لالمسيرين يعد واحد من العراقي ةن ضعف مسؤوليإ :ضعيف ةالمسيرين للمسؤولي لتحمعدم  -6

سمح بتحقيق الاهداف لدى المسيرين ت ةالمسؤوليذلك فان قوة لاف خوعلى  ة،عمومي ةلكل سياس ةالاهداف المسطر  ةومتابع

  .ةالعمومي ةفي مجمل نظام المالي ةالشفافي و ةفعاليء، الدافي الأ ة دخال النجماعإ مسبقا و ةالمحدد

 :أهداف الاصلاح الميزانياتي -ثانيا

 : (029، صفحة 0261حنيش، ) تحديث نظام الميزانية في النقاط التاليةهداف أهم الأ حصريمكن          

 الموارد؛ ستخدامإمعرفة طريقة  -

 عصرنة و توسيع قدرات وزارة المالية و خاصة في مجال تسيير النفقات العمومية؛ -
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 نظام توزيع للموارد يتماشى مع الاولويات؛ بإتباعتحديث دورة الموازنة  -

 تدخل أكثر للبرلمان في مجال الترخيص و مراقبة النفقات لتوفير الشفافية؛ -

  .الاداريين للمسئولينحرية أكبر   بإعطاءزيادة الفعالية  -

نظام  لإصلاحلمحاور الرئيسية ا 0269سبتمبر  20المؤرخ في  60-69يتضمن القانون العضوي : محاور الاصلاح -ثالثا

 : الميزانية العامة كالتالي

 :ميزانية قائمة على البرامج و مبنية على النتائج -0

يقر قانون المالية للسنة و يرخص لكل سنة مدنية  مجموع " على أن  60-69من القانون العضوي  21تنص المادة         

، 60-69) "المحددة و النتائج المنتظرة الي  تكون موضوع تقييم للأهدافموارد الدولة و أعبائها الموجهة لبرامج الدولة 

من أهداف محددة و ذلك للوصول إلى  نطلاقاإحسب برامج الدولة، ن إعداد الموازنة يكون إ، و بالتالي ف(8، صفحة 0269

 .نتائج منتظرة

أن مجموع البرامج يشكل حقيبة برامج و كل برنامج يقسم إلى  حيثالاعتمادات المالية تخصص حسب البرامج،  أما        

 (66، صفحة 0269، 60-69) .ج فرعية و أنشطةمبرا

المتمحور حول النتائج مؤسسا على مبدأ التسيير  ن تنفيذ الميزانية يكونإفمن هذا القانون  20بالرجوع إلى المادة  و         

، صفحة 0269، 60-69) و محددة وفقا لغايات المصلحة العامة  الي  تكون موضوع تقييممن أهداف واضحة  نطلاقاإ

8). 

 ة ـــات الدولـــــات الكبرى و أولويــــا عن التوجهـــــر من خلاهاــــة أداة يعبـــــحيث يعتبر بمثاب :طار المتعدد السنوات للميزانيةالإ -0

شهرا، من هنا يمتد أفق الميزانية على أساس البعد الخماسي،  60و كذلك تقديرات الايرادات و النفقات على أفق يتجماوز 

السنتين السابقتين، السنة المالية المعنية و السنتين اللاحقتين، غير أن التصويت على الميزانية يبقى يعتمد التصويت السنوي، 

بوعيشاوي و ) .0200-0206-0202-0268-0269بعد الخماسي يغطي الفترة فان ال 0202لميزانية  نسبةبفال

   (00، صفحة 0202غزازي، 

، 0269، 60-69): تية بحسبتجمع أعباء ميزانية الدولة حسب التصنيفات الآ:للنفقات ةوضع تصنيفات جديد -0

 (66صفحة 
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 .و تقسيماته البرنامج منهذا التصنيف  يتكون: تصنيف حسب النشاط- 

 .تكون هذا التصنيف من أبواب النفقات و أقسامهاي: تصنيف حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة- 

 : تتضمن أعباء ميزانية الدولة حسب الطبيعة الاقتصادية، الأبواب التالية"  60 -69من القانون العضويه  08حسب الماده و 

 نفقات المستخدمين؛ -

 نفقات تسير المصالح؛  -

 نفقات الاستثمار؛ -

 نفقات التحويل؛ -

 العمومي؛عباء الدين أنفقات  -

 ة؛نفقات العمليات المالي -

  .ةالغير متوقعالنفقات  -

و ذلك من خلال تطوير طرق تقديمها من أجل شفافية أحسن للتسيير الموازناتي و : تحسين مضمون ميزانية الدولة -1

من هذا القانون بوثائق مجمعة في  10لمضمون الرخصة البرلمانية، حيث يرفق مشروع قانون المالية للسنة حسب نص المادة 

ولويات و التخطيط الذي يعده الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية تقرير عن الأ، ميزانية الدولةتقرير  :ثلاثة أحجمام و هي

التوزيع الاقليمي لميزانية الدولة حسب كل برنامج و المتمحورة حول النتائج و تكتسي حسب و  المكلف بتسيير محفظة البرامج

 .(00، صفحة 0202بوعيشاوي و غزازي، ) البرنامج طابعا سنويا  متعدد السنوات

 0101-0991تحليل تطور الموازنة العامة في الجزائ  خلال الفترة : المطلب الثالث

ثم و النفقات العامة  الموازنة العامة  و المتمثلة في الايرادات العامة تطور مكوناتفي هذا المطلب سوف نقوم بتحليل         

 :كالآتيسوف نتطرق إلى العجمز الموازني و طرق تمويله  

     0101-0991تحليل تطور النفقات العامة في الجزائ  خلال الفترة  -أولا

ملحوظا مطردا و  رتفاعاإ( 0202 -6882)عرف إجمالي النفقات العامة في الجزائر خلال الفترة : إجمالي النفقات -0

و الشكل المواليان   ، و الجدول0202مليار دج سنة  1820.8إلى  6882مليار دج سنة  601.0من نتقلت إحيث 

 :ذلك ان يوضح



 (0101-0991)سع  الص ف على الموازنة العامة في الجزائ  خلال الفترة تقلبات ثر  قياسية لأدراسة : الفصل الثالث
 

202 
 

 (0101 -0991)تطور النفقات العامة في الجزائ  خلال الفترة : 12-10 الجدول رقم
   مليار دينار جزائ ي : الوحدة

    

 نسبة
 نمو

النفقات 
 الكلية
  % 

النفقات 
  / الكلية 
 الناتج
 المحلي

 الاجمالي
  % 

النفقات 
 الكلية
 
 
 

 نفقات
 /التسيير
 الناتج
 المحلي

 الاجمالي
  % 

 
 
 
 
 
 
 

 نفقات
 /التسيير 
 النفقات
 الكلية
% 

 نفقات 
 التسيير
 

نفقات 
  /التجهيز 

الناتج المحلي 
 الاجمالي
% 

نفقات 
التجهيز 

النفقات /
 الكلية
% 

نفقات 
 التجهيز

 

 السنوات

/ 02.00 136,5 60.81  10.20 88,8 9.09 02.80 47,7 1990 
00.09 00.66 212,1 69.06  10.06 153,8 1.82 01.29 58,3 1991 
89.29 22.29 420,131 01.02  10.10 276,131 60.10 02.01 144 1992 
13.44 22.91 476,627 02.88  16.62 291,417 60.99 09.90 185,21 1993 
18.82 01.81 566,329 00.60  09.02 330,403 60.96 26.10 235,926 1994 
34.12 09.61 759,617 00.18  10.00 473,694 62.01 01.12 285,923 1995 
-4.60 01.02 724,609 02.20  10.89 550,596 1.00 02.26 174,013 1996 
16.64 02.22 845,196 00.62  11.62 643,555 1.00 00.90 201,641 1997 
3.61 02.80 875,739 00.20  10.92 663,855 1.29 02.68 211,884 1998 
9.81 08.12 961,682 00.92  92.00 774,695 0.10 68.22 186,987 1999 

22.05 09.01 1178,1 02.11  10.19 856,2 1.92 01.00 321,9 2000 
12.12 06.22 1321 00.16  10.82 963,6 9.09 01.20 357,4 2001 
17.38 02.61 1550,6 02.69  12.19 1097,6 8.89 08.02 452,9 2002 
13.03 00.08 1752,7 00.11  19.22 1199 62.06 06.08 553,7 2003 
7.93 02.91 1891,8 02.20  11.60 1251,1 60.61 00.91 640,7 2004 
8.64 01.08 2052 61.00  12.11 1245,1 62.10 08.00 806,9 2005 

19.54 09.19 2453 61.91  09.16 1437,9 66.86 26.09 1015,1 2006 
26.72 00.22 3108,5 61.89  00.92 1673,9 60.26 21.60 1434,6 2007 
34.82 01.80 4191 02.29  00.86 2217,7 61.91 21.28 1973,7 2008 
1.31 20.08 4246,3 00.21  02.61 2300 68.00 20.90 1946,3 2009 
6.27 01.10 4512,8 00.09  08.21 2683,8 15.25 22.00 1829 2010 

27.00 08.20 5731,4 01.60  11.00 3797,2 60.06 00.12 1934,2 2011 
23.14 20.18 7058,1 08.11  11.11 4782,6 14.12 00.00 2275,5 2012 
-0.13 01.11 6092,1 00.01  18.26 4204,3 66.08 02.89 1887,8 2013 
0.14 22.01 6995,7 01.06  12.02 4494,3 62.02 00.10 2501,4 2014 
9.94 20.92 7656,3 01.12  12.02 4617 69.68 08.18 3039,3 2015 
-4.68 26.80 7297,5 01.02  10.90 4585,6 60.01 01.61 2711,9 2016 
1.25 08.11 7389,3 00.16  12.09 4757,8 62.61 00.16 2631,5 2017 
4.56 09.60 7726,3 00.82  12.61 4648,3 60.68 08.90 3078 2018 
-0.01 01.96 7725,5 00.99  10.60 4879,1 60.08 01.90 0846,4 2019 

-0.106 01.91 6902,9 01.10  10.01 5009,3 62.66 01.20 1893,5 2020 
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 :عتمادا على إمن إعداد الطالبة : المصدر
 .(006صفحة ،0100-0960حوصلة إحصائية للاحصاء، الديوان الوطني ) -
  .(001، صفحة 0100الجزائ ، بنك ) -، (009، صفحة 0119بنك الجزائ ، ) -
  .(009، صفحة 0100الجزائ ،  بنك) -، (009، صفحة 0100الجزائ ،  بنك) -
  .(011، صفحة 0102الجزائ ،  بنك) -، (019، صفحة 0101الجزائ ،  بنك) -
 .(010، صفحة 0100لجزائ ، ا بنك) - ،(011، صفحة 0109الجزائ ،  بنك) -

 (0101 -0991)تطور النفقات العامة في الجزائ  خلال الفترة : 10-10الشكل رقم 

 
 12-10عتمادا على الجدول رقم إمن إعداد الطالبة : المصدر

 : يمكن تقسيم تطور النفقات العامة إلى مرحلتين كالتالي 26-20و الشكل رقم  21-20من خلال الجدل رقم 

صاحب ذلك تبني الجزائر مجموعة  السوق، اقتصادنتقال إلى عرفت هذه المرحلة الإ  (:0999-0991) ولى الم حلة الأ -

 :كالتالي  الانفاق العامتطور  علىشراف اهايئات الدولية مما أثر إمن الاصلاحات تحت 

مليار دج سنة  601.0من تدريجيا حيث انتقلت  رتفاعاإ 6882-6882  خلال الفترة العامة الكليةالنفقات عرفت  -

رتفاع نسبتها إلى الناتج المحلي الاجمالي و انتقلت من إعرفت  كما،  6882مليار دج سنة  011.008إلى  6882

 .6882سنة %  01.81إلى  6882سنة % 02.00

% 09.02إلى  6882سنة %  10.20نسبة نفقات التسيير إلى إجمالي النفقات العامة من  نخفاضإكما نلاحظ         

إلى  6882سنة % 02.80، بينما نسبة نفقات التجمهيز إلى إجمالي النفقات العامة أخذت في الارتفاع من 6882سنة 

تنفيذ إجراءات التخلي  للضغط على نفقات التسيير خاصة مع الشروع فيراجع الارتفاع  ، و هذا6882سنة  26.10%
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الأجور، بالإضافة إلى سياسة تسريح العمال لإعادة هيكلة القطاع العام و تنفيذ على سياسة الدعم و تحرير الأسعار و تجميد 

  (020، صفحة 0260ضيف، ) .برنامج خصخصة المؤسسات العامة

 6880سنة مليار دينار  108.161نتقل من إ يثحالنفقات الكلية  رتفع حجممإ 6888- 6880 خلال الفترة        

،  % 08.12إلى  % 09.61ت من ، إلا أن نسبتها إلى الناتج المحلي انخفض6888سنة  مليار دينار  816.190إلى 

و هذا راجع إلى سياسة التقشف اهاادفة إلى تقليص الانفاق الحكومي و إلغاء كل  % 8.96كما انخفضت نسبة نموها إلى 

 . أشكال الدعم في إطار تنفيذ برنامج التعديل اهايكلي

سنة  % 10.00كبيرا حيث انتقلت من  تزايدفقد عرفت نسبة نفقات التسيير إلى إجمالي النفقات العامة  أما        

، و هذا على عكس نفقات التجمهيز الي  انخفضت نسبتها إلى إجمالي النفقات العامة 6888سنة  % 92.00إلى  6880

، و هذا مرده إلى تقلص دور الدولة في 6888سنة  % 0.10إلى  6880سنة  % 62.01حيث انتقلت نسبتها من 

من جهة، و من جهة أخرى تزايد النشاط الاقتصادي وفقا لشروط صندوق النقد الدولي و الانتقال إلى إقتصاد السوق هذا 

نفقات التسيير يمكن رده إلى برامج الحماية الاجتماعية الي  أقرتها الدولة في تلك الفترة، فنظرا لتدهور الظروف الاجتماعية 

المجتمع غيرت الحكومة سياستها نوعا ما اتجاه الفئات المتضررة من برامج الاصلاح الاقتصادي و ذلك من خلال تقديم  لأفراد

  رتفاع معدل التضخمإلعديمي الدخل و لذوي الدخل المحدود، كما أن اتباع سياسة تحرير الأسعار أدى إلى علاوات نقدية 

  (020، صفحة 0260ضيف، ) .قدرتهم الشرائية جل حماية أالموظفين من و هذا ما أدى إلى الرفع من أجور  6880سنة 

مليار  6619.6حجمم النفقات العامة الكلية من في  فاعارتشهدت هذه المرحلة  :(0101 -0111) الم حلة الثانية  -  

 :التالية المراحل الفرعيةو يمكن تقسيم هذه المرحلة إلى ، 0202مليار دينار سنة  1820.8إلى   0222دينار سنة 

حجمم  عفقد ارتف ،خلال هذه الفترة تم تطبيق برنامج الانعاش الاقتصادي :0111-0111نفاق العام خلال الفترة الإ - 

راجع  هذا ، و 0222سنة  مليار دينار 6986.9إلى   0222سنة مليار دينار  6619.6النفقات العامة الكلية من 

مليار  122.1إلى  0222مليار دينار سنة  006.8نفقات التجمهيز من رتفع حجمم إحيث  ،النفقات بشقيه حجمم لارتفاع

، أما نفقات 0222سنة  % 01.00بعدما كانت  % 00.91دينار، كما وصلت نسبته إلى إجمالي النفقات الكلية إلى 

أما نسبتها إلى النفقات الكلية  0222سنة  6006.6إلى  0222مليار دينار سنة  901.0التسيير فقد انتقل حجممها من 

رتفاع نفقات التجمهيز على حساب نفقات إ، و يعود سبب 0222سنة  %11.60إلى  % 10.19فقد انخفضت من 
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المحلي  النفقات العامة الكلية إلى الناتج نسبة  رتفعتإو بالموازاة مع ذلك فقد  ، التسيير إلى الاهتمام بمشاريع البنى التحتية

، و ارتفعت نسبة نفقات التجمهيز إلى الناتج المحلي 0222سنة  % 02.91إلى  0222سنة  %  09.01الاجمالي من 

رتفعت نسبتها إلى الناتج المحلي إ، أما نفقات التسيير فقد 0222سنة  % 60.1إلى  0222سنة  %1.9الاجمالي من 

 .0222و  0220لتنخفض سنة  0220و  0226سني  

سعار البترول واصلت الجزائر سياستها الانفاقية التوسعية و أرتفاع إباستمرار  :0119-0111نفاق العام خلال الفترة الإ -

ستمر حجمم النفقات الكلية بالارتفاع حيث إ، و تبعا لذلك (0228-0220) ذلك بتطبيق برنامج دعم النمو التكميلي 

 % 9.12من  هاارتفع معدل نمو  كما،  0228ليار دينار سنة م 2021.0إلى  0220مليار دينار سنة  0200نتقل من إ

و  بخصوص هيكل النفقات العامة فقد عرفت كل من نفقات التجمهيزأما  ، 0229سنة  % 02.90إلى  0220سنة 

مليار دينار  6810.1إلى  0220مليار دينار سنة  921.8نفقات التجمهيز من  حجمم ، حيث ارتفعتزايدا نفقات التسيير

حصتها من الناتج المحلي  كما شهدت،%21.8إلى  % 08.00، و ارتفعت حصتها من النفقات الكلية من 0229سنة 

 6020.6من فقد انتقلت نفقات التسيير ، أما 0229سنة  %61.91إلى  % 62.10حيث انتقلت من رتفاع إالاجمالي 

 الي النفقات فقد واصلت التراجع جمإإلى حصتها أما  0229سنة دينار مليار  0061.1إلى  0220مليار دينار سنة 

رتفعت من إفقد ، بينما حصتها من الناتج المحلي 0229سنة  %00.86إلى  0220سنة  % 12.11من وانتقلت 

 .0229سنة  % 02.29إلى  0220سنة  61.00%

و ، %6.06إلى  العامةنمو النفقات بسبب الازمة العالمية  فقد تراجع معدل  0228سعار البترول سنة أو بانخفاض           

حجممها في عرفت نفقات التجمهيز تراجع  بينمامليار دينار،  0022عرفت نفقات التسيير زيادة متواضعة حيث بلغ حجممها 

و هذا بسبب تراجع نفقات البنى  %20.90و انخفضت حصتها إلى النفقات العامة الكلية إلى  ،مليار دينار 6821.0إلى 

  .% 68.00أما نسبتها إلى الناتج المحلي الاجمالي فقد ارتفعت إلى  دارية،الاالتحتية الاقتصادية و 

خلاهاا  و قد عرفت برنامج توطيد النمو، شهدت هذه الفترة تطبيق :0101-0101نفاق العام خلال الفترة الإ -  

بمعدل نمو   0260سنة مليار دينار  1209.6إلى  0262مليار دينار سنة  2060.9من منتقلة  ارتفاعالنفقات العامة 

، و قد ساهمت نفقات التسيير بشكل حصري في %08.11، كما بلغت نسبتها من الناتج الاجمالي بـ % 00.62قدره 

ارتفاع  رتفاع نفقات التسيير  إلىإو يعود ، % 11.11زيادة النفقات الكلية حيث بلغت حصتها من النفقات الكلية بـ 
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،  بينما عرفت حصة نفقات (620، صفحة 0260بنك الجزائر، )   قات المستخدمينالتحويلات الجارية و بدرجة أقل نف

 كما ارتفعت نسبة  ،0260سنة  %00.00إلى  0262سنة  %22.00التجمهيز  من إجمالي النفقات العامة تراجعا من 

 0260، 0266، 0262سنوات   %08.11، %01.60، %00.09بواقع  نفقات التسيير إلى الناتج المحلي الاجمالي

 60.00على التوالي بينما نسبة نفقات التجمهيز إلى الناتج المحلي الاجمالي بقيت مستقرة خلال هذه الفترة حيث بلغت 

 .0260سنة %62.60، 0266سنة % 60.06، 0262سنة %

سبتها إلى الناتج المحلي إلى ، و انخفضت نمليار دينار 1280.6تراجع حجمم النفقات الكلية إلى فقد عرفت  0260أما سنة 

بـ  0260سنة نفقات التسيير قدرت  حيث كل من نفقات التسيير و التجمهيز،  نخفاضإ ، و يعود هذا التراجع إلى01.11%

نخفاض التحويلات الجارية و بقدر أقل إلى نفقات إو نتج أساسا عن   % 60.6نخفاض قدره إأي  مليار دينار،  2022.0

ثر الرجعي على عدة سنوات حتوت الأإالمستخدمين، ويفسر تراجع هذه الاخيرة كون المبالغ المدفوعة بموجب هذه النفقات 

-) أي بنسبة مليار دينار،  6991.9 فقد تراجعت إلىنفقات التجمهيز للزيادات في الاجور بموجب هذه النفقات، أما 

  (80، صفحة 0262الجزائر، بنك ) .نفقات قطاع السكن نخفاضإهذا بسبب و (  61%

من الناتج المحلي  22.01مليار دينار  و ارتفعت نسبتها إلى  1880.1رتفع حجمم النفقات الكلية إلى إ 0262في سنة و 

مليار دينار، بنسبة  2282.0، و يعود هذا الارتفاع إلى الزيادة في كل من نفقات التسيير الي  ارتفع حجممها إلى الاجمالي

من  % 00.10مليار دينار، و بنسبة  0026.2من الناتج المحلي، أما نفقات التجمهيز فقد بلغ حجممها  % 01.06

 .الناتج المحلي

مليار دينار سنة  1101.0عرفت النفقات العامة تراجع في حجممها من  :0101-0101نفاق العام خلال الفترة الإ -

إلى  بالإضافة  0262أسعار النفط في أواخر سنة و هذا مرده إلى تراجع  0261مليار دينار سنة  1098.0إلى  0260

 .الدولة اعتمدتهاالي   و ترشيد النفقات العامة سياسة التقشف

رتفاع بصفة كاملة عن الزيادة الحادة في نفقات رأس المال، و نجم هذا الإ 1100.0فقد بلغت  0269أما في سنة           

ستقرار، بينما نفقات إنفقات التسيير شبه  و عرفت، %09.60أما نسبتها إلى الناتج المحلي الاجمالي فقد انخفضت إلى 

صصات الحسابات الخاصة، دعم أسعار مخ) التجمهيز فقد ارتفعت و هذا بسبب الزيادة في العمليات المتعلقة برأس المال 

نخفضت إ، بينما مرات 9الي  تضاعفت بأكثر من ( الفائدة، دفع المتأخرات، المساهمة في ميزانية صندوق الضمان الاجتماعي
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عاودت النفقات الكلية  0202و في سنة ، (11-10، الصفحات 0268الجزائر، بنك ) أهم النفقات الفعلية للتجمهيز

تبعا لذلك  ت، و انخفض0202مليار دينار سنة  1820.8إلى  0268مليار دينار سنة  1100.0من  الانخفاض منتقلة

، أما نفقات التسيير فقد 0202سنة  % 01.91إلى  0268سنة  % 01.96نسبتها من الناتج المحلي الاجمالي من 

فعت بذلك حصتها من و ارت 0202مليار دينار سنة  0228.0إلى  0268مليار دينار سنة  2918.6ارتفعت من 

، بينما نفقات التجمهيز فقد انخفضت سنة 0202سنة  %10.01إلى  0268سنة  %10.60النفقات الكلية من 

  .0268مليار دينار سنة  0921.2مليار دينار مقارنة بـ  6980.0إلى  0202

كما هو   أصناف 20تنقسم نفقات التسيير إلى : 0101-0990هيكل نفقات التسيير في الجزائ  خلال الفترة  -0
     :موضح في الجدول الموالي

 0101-0990هيكل نفقات التسيير في الجزائ  خلال الفترة  : 19-10 جدول رقم
 مليار دينار: الوحدة

 فوائد الدين العمومي التحويلات الجارية مصالح الإدارة مواد و لوازم منح المجاهدين ال واتب و الاجور 
 % مليار دج % مليار دج % مليار دج % مليار دج % مليار دج % مليار دج 

0990 662.8 39.4 62 3.4 61.1 5.7 08.8 13.7 10.9 25.3 01.2 9.7 
0991 620.0 43.9 60.9 3.9 69.0 5.5 20.0 12.8 19.0 23.7 26.6 12.4 
0991 618.0 37.9 60.1 3.3 08.2 6.2 00.2 11.7 82.0 19.9 10.0 13.1 
0996 060.0 38.7 69.8 3.4 02.1 6.3 18.8 12.7 660.2 20.9 98.2 16.2 
0992 000.2 36.5 00.2 3.9 20.0 6.8 12.2 11.5 621.2 22.7 628.2 17.0 
0999 009.0 38.9 01.8 5.7 21.0 7.1 10.0 11.3 602.6 18.7 662.9 16.7 
0999 019.6 35.9 08.8 7.7 00.1 6.9 96.8 10.6 611.9 21.5 601.2 13.3 
0111 096.6 32.8 01.1 6.7 02.1 6.4 80.2 10.7 022.2 23.4 610.0 18.9 
0110 060.2 32.7 02.2 5.6 21.0 4.8 662.1 11.9 011.9 28.7 621.0 15.3 
0110 008.8 31.0 10.8 6.7 19.0 6.2 601.1 12.5 002.0 30.4 601.0 12.5 
0110 018.8 31.7 620.2 8.8 09.9 4.9 616.2 13.5 010.1 06.0 669.0 9.9 
0111 086.2 31.3 10.0 5 16.1 5.7 611.0 14.1 201.6 01.0 90.0 6.8 
0111 269.0 00.1 18.9 0.0 11.2 1.6 691.0 60.2 262.6 00.8 10.0 0.9 
0116 221.9 06.6 80.0 1.2 80.1 1.1 060.1 62.8 061.1 01.2 19.1 2.1 
0112 001.0 06.2 626.1 1.6 80.9 0.1 010.2 61.0 089.1 00.1 92.0 2.9 
0119 166.2 00.2 620.2 2.1 666.1 0.2 012.8 61.0 918.9 01.0 16.2 0.1 
0119 121.1 00.0 602.1 0.1 660.0 2.8 260.0 61.8 912.0 01.2 01.2 6.1 
0101 886.2 01.8 600.0 0.1 82.8 0.2 069.0 68.0 822.0 00.0 02.0 6.6 
0100 6101.1 21.0 688.0 0.0 82.0 0.0 191.2 02.1 801.2 02.2 01.1 6.2 
0100 6899.2 26.1 690.0 0.8 600.0 0.9 191.1 61.2 6120.2 02.2 20.2 2.9 
0100 6900.2 20.1 001.0 0.2 661.6 0.1 188.6 61.1 6019.2 02.6 22.2 6.2 
0101 0221.0 22.1 069.2 2.9 616.8 0.1 110.2 61.2 6000.2 08.1 01.9 2.9 
0101 0612.8 00.9 000.2 2.9 618.1 0.9 102.0 60.9 6012.1 01.0 20.1 2.8 
0106 0060.6 02.2 001.2 2.8 690.0 2.2 109.1 60.8 6290.9 00.1 21.9 6.2 
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0102 0091.6 29.2 060.9 2.0 668.9 0.0 111.9 61.0 6020.0 00.0 602.2 0.0 
0109 0002.0 29.6 020.8 2.0 680.6 2.6 108.0 61.0 6622.2 02.1 660.2 0.0 
0109 0029.8 29.6 002.1 2.1 600.1 0.9 128.6 62.0 6620.6 00.2 666.0 0.0 
0101 0010.6 21.2 001.9 2.0 628.0 0.0 921.2 61.6 6096.8 00.1 616.1 0.2 

  08%  0%  0%  60%  09%  9% 

   :عتمادا علىإمن إعداد الطالبة : المصدر

. (IMF, Septembre 1998, p. 55)  - 
- (IMF, Septembre. 2011, p. 20) 

 .(019، صفحة 0101الجزائ ،  بنك) -
 .(010، صفحة 0100لجزائ ، ا بنك) -

 0101-0990هيكل نفقات التسيير في الجزائ  خلال الفترة  : 10-10 رقم شكل

 
 19 -10عتمادا على الجدول رقم إمن إعداد الطالبة : المصدر

النسبة تشكل نفقات الرواتب و الاجور  أن أعلاه نلاحظ 20-20رقم  و الشكل 29-20من خلال الجدول رقم          

 662.8و انتقلت من   ،0202-6880خلال الفترة  رتفعتإحيث ، % 08الأكبر من نفقات التسيير و ذلك بنسبة 

نفس الوتيرة، حيث أخذت ب، إلا أن هذا الارتفاع لم يكن 0202مليار دينار سنة  0010.6إلى  6880مليار دينار سنة 

و هذا  بسبب تطبيق سياسة تقليص الاجور   0226سنة  % 00.1إلى 6880سنة  % 08.2نسبتها في الانخفاض من

  0262، و ابتداءا من سنة 0228-0220خلال الفترة  %00و  % 06في إطار التعديل اهايكلي، لتبقى في حدود 

 %44.6إلا أن نسبتها إلى إجمالي نفقات التسيير عرفت تذبذب لتصل إلى  ارتفعت النفقات المخصصة للرواتب و الاجور،

و هذا مرده إلى توسع الحكومة في سياسة التوظيف حيث قامت بفتح عشرات الآلاف من مناصب الشغل في  2014سنة 

، صفحة 0262دردوري، ) معظم القطاعات الحكومية سواء مناصب دائمة أو مؤقتة كعقود ما قبل التشغيل و عقود الادماج
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 % 21.2إلى  0261سنة  %02.2فقد أخذت هذه النسبة بالتراجع من   0202- 0261ة ، أما خلال الفتر (029

 6880وقد عرفت تطور إيجابي خلال الفترة  %09التحويلات الجارية فقد جاءت في المرتبة الثانية بنسبة  أما، 0202سنة 

و هذا راجع لعدة أسباب من بينها السياسة المتبعة من طرف الدولة و الي  تهدف لمساعدة الطبقة الفقيرة و الي   0260 –

، أما نفقات مصالح 0262فقد عرفت تراجع باستثناء سنة  0202 - 0260تضررت من الاصلاحات، أما خلال الفترة 

و في  % 9، لتأتي في المرتبة الرابعة فوائد الدين العام بنسبة % 60قدرت بـ الإدارة فقد جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة متوسطة 

 .%0و نفقات مواد و لوزام بنسبة  منح المجاهدينالمرتبة الخامسة  

كما هو   أصناف 21تنقسم نفقات التسيير إلى :  0101-0991في الجزائ  خلال الفترة  التجهيزهيكل نفقات  -0
     :موضح في الجدول الموالي

  0101 -0991في الجزائ  خلال الفترة  التجهيزهيكل نفقات : 19-10جدول رقم 
 مليون دينار: الوحدة

  الطاقة و المناجم الفلاحة و ال ي الخدمات المنتجة البنية التحتية التربية و التكوين التهيئة العم انية
020 9202 60090 082 8202 0002 0991 
222 8222 60022 222 8922 0022 0990 
0222 66222 02922 6222 60022 0122 0990 
9122 62022 02022 812 69022 1222 0990 

62222 01622 61222 6282 00612 1802 0991 
1822 69022 00222 6122 00022 1922 0991 

60922 00822 22122 0922 09222 1922 0996 
60202 00102 21102 0612 09062 1102 0992 
00222 06122 00682 2060 01260 1922 0999 
10126 01180 01200 2090 20009 8202 0999 
08090 26922 11122 0111 20000 9622 0111 
91222 01219 620101 0000 01112 1622 0110 
86002 10182 682060 60282 10202 9002 0110 
86892 16269 600229 00609 82062 9222 0110 
10610 92280 610818 61621 90660 - 0111 
16210 10922 612181 60101 81221 022 0111 
606219 669110 016809 20600 660869 - 0116 
090188 608216 191106 00026 026201 6692 0112 
060108 610610 920928 00010 029008 111 0119 
002201 026800 829869 09690 080129 6026 0119 
012026 090210 6029206 22100 000080 110 0101 
022012 022102 6020122 08220 080220 110 0100 
080002 600102 6666200 02008 026001 60011 0100 
682212 010602 828901 00091 608160 0202 0100 
601001 020911 6269000 08021 020002 9002 0101 
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080119 002928 6091022 28920 060801 0026 0101 
218196 608101 920126 01000 016200 1010 0106 
091001 620212 201080 60220 606100 0101 0102 
092980 669100 100862 92028 601110 1088 0109 
200209 610980 190200 10100 000088 16020 0109 
008000 600108 106292 00006 028002 9009 0101 

  :الطالبة بالاعتماد علىمن إعداد  :المصدر
https://www.mf.gov.dz/index.php/ar/documentation-ar/textes-officiels-ar/lois-de-finances-ar  

 (002-000، الصفحات 0206قسميوري، ) -
  0101 -0991في الجزائ  خلال الفترة  التجهيزهيكل نفقات  :10-10رقم  شكل

 
 19-10عتمادا على الجدول رقم إمن إعداد الطالبة : المصدر       

ستة أقسام حسب إلى  نلاحظ أن نفقات التجمهيز تنقسم 20-20و الشكل رقم  28-20 ن خلال الجدول رقمم           

الطاقة و المناجم، الفلاحة و الري، الخدمات المنتجمة، البنية التحتية، التربية و التكوين، التهيئة العمرانية، و  :كالآتيالقطاعات   

التجمهيز كانت موجهة كبر من نفقات إلا أن النسبة الأ  ،ارتفاعقات التجمهيز فكل نرفت  ع 0202-6882خلال الفترة 

برامج الانعاش الاقتصادي و الي  ركزت على  بإطلاقأين قامت الحكومة  0222و خاصة بعد سنة  ،لقطاع البنى التحتية

حيث سطرت الدولة برنامج لتحسين ظروف ( السكن) التهيئة العمرانية نفقات و تأتي في المرتبة الثانية  ،تطوير البنى التحتية

 .0220/0228من المبلغ المخصص للبرنامج التكميلي لدهم النمو  %20.26خصصت لذلك نسبة معيشة السكان فقد 

شهدت انخفاض في الألفية الجديدة مقارنة بسنوات إلا أن وتيرتها نفقات التربية و التكوين  المرتبة الثالثة في  و تأتي         

فقط سنة % 0.98أصبحت تمثل  6881التجمهيز سنة من إجمالي نفقات % 60.60التسعينات، فبعد أن كانت تمثل 

، صفحة 0206بنك الجزائر، )% 0.90إلى  0202لتنخفض سنة   (000، صفحة 0206قسميوري، ) .0261

 0261سنة % 62.22خيرة تراجع و انتقلت نسبته من ليأتي بعده قطاع الفلاحة و الري الذي عرف في السنوات الأ(.12

https://www.mf.gov.dz/index.php/ar/documentation-ar/textes-officiels-ar/lois-de-finances-ar
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فجماء في المرتبة الاخيرة حيث أما قطاع الطاقة و المناجم   ، (12، صفحة 0206الجزائر، بنك . )0202سنة % 1.10إلى 

 .على التوالي % 2.01و  %2.10بـ  0202و  0268قدرت نسبته سنة 

    0101-0991العامة في الجزائ  خلال الفترة  الاي ادات تحليل  تطور  -ثانيا

يوضح لنا الجدول الموالي تطور هيكل الايرادات العامة في الجزائر و نسبة مساهمة كل من الجباية العادية و الجباية          

 :0202 -6882البترولية في الإيرادات العامة خلال الفترة 

  0101 - 0991الجزائ  خلال الفترة  العامة فيتطور الاي ادات : 01-10  جدول رقم
   مليار دينار: الوحدة

 سع  البترول
$/ 

 للبرميل

 الاي ادات 
  الكلية
/ 
PIB % 

 الاي ادات 
 الكلية

/ الجباية البترولية
PIB % 
 

الجباية 
/ البترولية
مجموع 

الاي ادات 
% 
 

 الجباية 
 البترولية

/ الجباية العادية
PIB % 
 

الجباية 
/ العادية
مجموع 

الاي ادات 
% 
 

 الجباية 
 العادية

 السنوات

22,26 01.20 152,5 60.12 28.81 76,2 60.90 21.10 71,3 1990 
18,62 00.20 278,9 68.60 01.82 161,5 8.18 08.10 82,7 1991 
18,44 08.10 311,864 69.29 10.62 193,8 62.09 02.82 108,864 1992 
16,33 01.80 313,949 60.20 01.01 179,8 62.01 09.02 120,887 1993 
15,33 06.88 477,181 62.98 21.01 222,176 66.96 01.86 176,174 1994 
16,86 02.10 611,731 61.99 02.80 336,148 60.60 08.00 241,992 1995 
20,29 02.22 825,157 69.20 12.62 495,997 62.01 00.06 290,603 1996 
19,5 00.00 926,668 00.00 12.82 564,756 66.02 00.82 314,222 1997 
12,9 01.01 774,511 60.01 29.91 378,556 66.10 20.09 329,828 1998 
17,8 00.62 950,496 61.02 09.80 560,121 8.18 00.66 314,767 1999 
28,5 09.01 1578,1 08.20 11.91 1213,2 9.21 00.62 349,5 2000 
24,8 00.00 1505,5 00.02 11.06 1001,4 8.02 01.22 398,2 2001 
25,2 00.00 1603,5 00.06 10.90 1007,9 62.12 02.66 482,9 2002 
29 01.00 1966,6 00.12 19.12 1350 8.91 01.20 519,9 2003 

38,7 01.08 2229,7 00.10 12.22 1570,7 8.21 01.20 580,4 2004 
54,6 22.88 3082,6 06.08 11.00 2352,7 9.06 02.11 640,4 2005 
65,9 42.71 3639,8 32.84 11.98 2799 8.45 68.92 720,8 2006 
74,9 39.62 3687,8 30.05 10.90 2796,8 8.23 02.18 766,7 2007 
99,9 47.00 5190,7 37.02 19.11 4088,6 8.74 69.08 965,2 2008 
62,2 36.87 3676 24.20 10.10 2412,7 11.50 06.68 1146,6 2009 
80,2 43.79 4379,6 24.22 11.00 2905 10.37 08.08 1287,4 2010 
112,9 39.26 5703,4 27.39 18.11 3979,7 9.97 00.22 1448,9 2011 
111 40.00 6339,3 25.96 11.22 4184,3 11.84 02.62 1908,6 2012 
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 :عتمادا علىإمن إعداد الطالبة  - المصدر      
 .(006صفحة ،0100-0960حوصلة إحصائية الديوان الوطني للاحصاء، ) -
  .(001، صفحة 0100الجزائ ، بنك ) -، (009، صفحة 0119بنك الجزائ ، ) -
  .(009، صفحة 0100الجزائ ،  بنك) -، (009، صفحة 0100الجزائ ،  بنك) -
  .(011، صفحة 0102الجزائ ،  بنك) -، (019، صفحة 0101الجزائ ،  بنك) -
 .(010، صفحة 0100لجزائ ، ا بنك) - ،(011، صفحة 0109الجزائ ،  بنك) -

  0101 - 0991تطور الاي ادات العامة في الجزائ  خلال الفترة : 11-10  رقم الشكل

 
 01 -10من إعداد الطالبة اعتمادا على الجدول رقم : المصدر    

 :نلاحظ  22 -20و الشكل رقم  62 -20 من خلال الجدول رقم     

مليار  600.0و انتقلت من  6881-6882خلال الفترة  حصيلة الايرادات العامة رتفعتإ :الكلية ي ادات العامةالإ -0

نسبتها إلى إجمالي الايرادات  قدرتلارتفاع حصيلة الجباية البترولية حيث  مليار دينار  و هذا راجع  801.199دينار إلى 

مليار دينار بسبب  112.066إلى  6889، لتنخفض حصيلة الايرادات العامة سنة % 12.82 بـ 6881العامة سنة 

منتقلة إلى  6888عر البترول سنة دولار للبرميل، لتعاود الارتفاع بتحسن س 60.8حيث وصل إلى تراجع سعر البترول 

109,5 35.85 5940,9 22.19 16.68 3678,1 12.18 00.81 2018,5 2013 
100,2 33.28 5738,4 19.65 08.22 3388,4 12.12 01.22 2091,4 2014 
53,1 30.55 5103,1 14.21 21.0 2373,5 14.09 21.62 2354,7 2015 
45 29.35 5110,1 10.23 02.29 1781,1 14.25 29.01 2482,2 2016 

54,1 33.28 6182,8 12.77 09.01 2372,5 14.33 20.21 2663,1 2017 
71,3 33.32 6751,4 14.25 20.11 2887,1 13.07 08.00 2648,5 2018 
64,4 32.31 6601,6 13.06 22.20 2668,5 13.91 20.21 2843,5 2019 
42,1 30.12 5640,9 10.26 02.21 1921,6 14.02 21.00 2625,2 2020 
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سنة  %00.00إلى  6882سنة  % 01.20فقد انتقلت من  المحلي الاجمالي، و كنسبة من الناتج مليار دينار 802.281

 .%00.62إلى  6888، لتنخفض سنة 6881

مليار دينار سنة  6019.6فقد ارتفعت حصيلة الايرادات الكلية منتقلة من  0222 -0222أما خلال الفترة          

ناتج رتفاع إالي  شهدت حصيلة الجباية البترولية  لارتفاعو هذا دائما يعود  0222مليار دينار سنة  0008.1إلى  0222

الايرادات العامة إلى الناتج المحلي  نسبة  إلا أن، 0222دولار للبرميل سنة  09.1ارتفاع سعر البترول حيث بلغ سعره  عن

 .كانت في حالة تذبذب بين ارتفاع و انخفاض

و هذا راجع لارتفاع سعر النفط الذي وصل  0229 - 0220الارتفاع خلال الفترة  الكلية الايراداتحصيلة  واصلت -

دولار للبرميل، فرغم الاصلاحات المتتالية الي  عرفها النظام الضريبي بالجزائر من خلال قوانين المالية السنوية بين  88.8إلى 

ات ، إلا أن نسبة مساهمة الجباية العادية من إجمالي الايراد0220إجراء ضريبي سنة  19حيث تم سن  0221و  0222

بقيت منخفضة، و هو ما يدل على هشاشة وضعف هذا النظام في عملية التحصيل، و بقاء مالية الاقتصاد الوطني أسيرة 

، صفحة 0206قسميوري، ) .و بالتالي إمكانية تعرضه للصدمات الخارجية و تبعيته  لسعر النفطلإيرادات الجباية البترولية، 

أزمة الرهن نتيجمة بسبب تراجع سعر النفط  مليار دينار  0111إلى  0228تراجع حجمم الايرادات الكلية سنة ل، (021

  . العقاري

رتفاعا حيث إفقد عرفت الايرادات العامة  رتفاع سعر البترولإو  0262من سنة  بتدءاإ و بتعافي الاسواق العالمية للنفط 

عر سو هذا مرده لتراجع  0261-0260لتعاود التراجع خلال الفترة  0260مليار دينار سنة  6339,3وصلت إلى 

، كما نلاحظ تراجع نسبة مساهمة الجباية البترولية إلى إجمالي الايرادات 0261دولار للبرميل سنة  20البترول حيث وصل إلى 

رتفعت نسبة مساهمة الجباية العادية إلى ا، بينما 0261 سنة %02.29إلى  0262سنة  % 11.00حيث تراجعت من 

  .0261سنة  % 29.01إلى  0262سنة  %08.08نتقلت من إإذ إجمالي الإيرادات 

أي بارتفاع يقارب  0261مليار دينار في  0662.6مليار دينار مقابل  1690.9بلغت إيرادات الميزانية  0261و في سنة 

رتفاع الجباية البترولية و بصفة رئيسية إلى تزايد أرباح بنك إذا الارتفاع في إجمالي إيرادات الميزانية عن ، و قد نجم ه06%

، و % 00.09، و نسبة إلى الناتج المحلي فقد ازدادت الايرادات الكلية لتبلغ (01، صفحة 0269الجزائر، بنك ) الجزائر
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نخفضت إلى إالعادية إلى إجمالي الايرادات  لجباية، بينما نسبة ا%09.01الإيرادات بلغت نسبة الجباية البترولية إلى إجمالي 

20.21 %. 

مليار   1106.2فقد ارتفعت حصيلة الايرادات العامة إلى  0269سنة  دولار للبرميل 16.0سعار البترول إلى أو بارتفاع 

 لجبايةنسبة ا واصلت ، في حين%20.11، و قد واصلت نسبة الجباية البترولية إلى الايرادات العامة الارتفاع فقد بلغت دينار

فقد عرفت إيرادات الميزانية انخفاضا بـ  0202أما سنة ، % 08.00 الانخفاض و قد بلغت  العادية إلى إجمالي الايرادات

 1126.1مقابل  0202مليار دينار في نهاية  0122.8، مسجملة إجمالي قدره 0268مليار دينار مقارنة بنسبة  812.1

 الجبايةض نخفاض الجباية البترولية و كذا انخفاإ، نجم هذا الانخفاض في إيرادات الميزانية عن 0268مليار دينار في نهاية 

 .العادية

عرفت حصيلة الجباية العادية تطور ملحوظ من سنة لأخرى حيث  6889-6882خلال الفترة  :الجباية العادية -0

و كنسبة من إجمالي الناتج الداخلي فقد  6889مليار دينار سنة  008.909مليار دينار لتصل إلى  16.0ارتفعت من 

هذه النسبة ثابتة خلال هذه الفترة تقريبا، أما مساهمتها في الايرادات  ، و قد كانت%66.10إلى  %60.90نتقلت من إ

يعود إلى الاصلاحات الجذرية في  خلال هذه الفترة و ارتفاع هذه الحصيلة %20.09إلى  %21.10العامة فقد انتقلت من 

يبة على الدخل، الضريبة على الضريبة على القيمة المضافة، الضر ) و إدخال ضرائب جديدة  6880النظام الضريبي منذ سنة 

 (.أرباح الشركات

مليار دينار، كما انخفضت  062.111عرفت الجباية العادية تراجع في حصيلتها و انتقلت إلى  6888و في سنة          

و مرد هذا  %8.18و كنسبة من الناتج المحلي فقد انخفضت إلى   % 00.66نسبة مساهمتها في الايرادات العامة إلى 

، 0221درواسي، ) .فاض إلى غياب المتابعة الجبائية الصارمة لكبار المكلفين بالضريبة و ضيق قاعدة الجباية العاديةالانخ

مليار دينار واستمرت في  028.0الجباية العادية و انتقلت إلى  ارتفعت حصيلة 0222من سنة  وابتدءا ،(012صفحة 

، إلا أن نسبة مساهمتها في الايرادات العامة غير مستقرة فقد عرفت 0229مليار دينار سنة  810.0الارتفاع لتصل إلى 

 6621.1نتقلت من إرتفاع محسوس حيث إفقد عرفت  0228سنة أما ، تذبذب من سنة لأخرى رغم ارتفاع حصيلتها

 – 0262ستمرت حصيلة الجباية العادية في الارتفاع خلال الفترة إ، و قد العامةمن الايرادات  %06.68مليار دينار بنسبة 

مليار دينار،  0129.0إلى  0269مليار دينار، لتنخفض سنة  0110.6مليار دينار إلى  6091.2منتقلة من   0261
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متفوقة بذلك على إيرادات الجباية  %20.21مليار دينار بنسبة  0920.0إلى  و تصل 0268و تعاود الارتفاع سنة 

 .في نفس السنةمن إجمالي الايرادات  %22.20البترولية الي  بلغت نسبتها 

و مرد ذلك إلى تراجع كل  0202مليار دينار سنة  0100.0 إلىحصيلة الجباية العادية فقد انخفضت  0202أما سنة 

الجزائر، بنك ) (%1.8-) ، الضريبة على السلع و الخدمات (%1.2-) مكوناتها أي الضريبة على المداخيل الارباح 

و السبب لا يعود إلى تحسن  %21.06، أما نسبة مساهمتها في الايرادات الاجمالية فقد ارتفعت إلى (18، صفحة 0206

دولار للبرميل سنة  20.6سعر البترول إلى  انخفاضنخفاض حصيلة الجباية البترولية نتيجمة إمردود الجباية العادية بل إلى 

  :0202 – 6882و الجدول الموالي يوضح أهم مكونات الجباية العادية في الجزائر خلال الفترة ، 0202

 0101 – 0991حصيلة الجباية العادية في الجزائ  خلال الفترة : 00-10جدول رقم 
 الحقوق الجم كية و الطابع حقوق التسجيل الض ائب غير المباش ة الض ائب المباش ة السنة

 % مليار دينار % مليار دينار % مليار دينار % مليار دينار
0991 06.1 02.02 02.0 02.01 0.0 2.8 66.0 60.90 
0990 00.0 01.02 02.9 01.02 0.0 2.00 69.0 00.01 
0990 01.9 00.00 08.89 01.10 2.11 2.09 01.00 00.20 
0990 00.06 08.60 20.06 01.29 1.19 0.00 01.02 00.16 
0991 22.08 00.02 16.92 00.21 1.82 0.86 21.98 01.69 
0991 01.10 00.91 92.01 00.02 1.26 0.12 19.10 00.29 
0996 11.02 00.02 600.21 20.20 8.6 0.60 92.09 08.20 
0992 96.92 01.22 621.10 21.11 62.12 0.01 10.06 00.26 
0999 99.62 01.16 600.00 21.02 66.06 0.20 10.29 00.99 
0999 10.68 00.80 629.00 21.28 60.10 2.26 92.02 00.02 
0111 90.20 00.21 610.20 21.11 61.02 2.10 91.00 02.12 
0110 89.21 02.10 619.18 22.82 61.90 2.00 620.19 01.20 
0110 660.00 00.02 000.11 21.62 69.91 0.82 609.00 01.00 
0110 601.86 02.12 000.28 22.90 68.09 0.12 620.92 01.10 
0111 621.89 00.02 010.01 21.29 68.08 0.01 609.90 00.80 
0111 619.62 01.00 060.29 29.10 68.16 0.21 620.99 02.21 
0116 026.00 00.12 000.00 21.00 00.00 0.01 662.92 60.80 
0112 009.21 00.10 021.12 20.02 09.60 0.11 600.60 61.01 
0119 006.02 02.02 201.90 22.00 00.10 0.29 612.99 61.29 
0119 210.0 22.06 212.29 26.20 00.96 0.60 612.00 62.92 
0101 016.19 20.10 282.20 09.22 08.10 0.21 696.91 62.60 
0100 100.99 20.60 000.12 01.21 20.68 0.66 026.20 60.82 
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0100 910.09 20.61 100.00 02.00 01.28 0.80 009.02 61.10 
0100 900.66 22.11 102.26 01.09 10.06 0.28 220.11 02.22 
0101 996.00 20.60 110.01 01.12 12.11 0.09 012.82 61.10 
0101 6202.21 20.80 908.21 00.02 92.16 0.12 266.60 61.21 
0106 6628.68 22.12 986.11 00.80 90.19 0.20 098.08 60.19 
0102 6021.09 20.02 882.89 01.06 80.12 0.21 012.11 60.12 
0109 6020.11 20.20 6280.80 26.01 99.08 0.00 002.68 60.02 
0109 6012.10 22.21 6609.90 08.12 90.12 0.82 010.60 8.20 
0101 6690.00 20.21 6209.01 08.01 18.02 0.12 009.02 60.02 

  00.96%  11.21%  0.61%  09.16% 
 عتمادا على إمن إعداد الطالبة  :المصدر

  .(068-069الصفحات  ،0100-0960حوصلة إحصائية  ،الديوان الوطني للإحصاء) -
 .(019، صفحة 0101الجزائ ،  بنك) -
 .(011، صفحة 0109الجزائ ،  بنك) -
 .(010، صفحة 0100لجزائ ، ا بنك) - 

ولى من حيث مساهمتها في إجمالي الأ بةرائب غير المباشرة تأتي في المرتأن الضما يمكن ملاحظته من الجدول أعلاه          

خلال فترة الدراسة، تليها في المرتبة الثانية الضرائب المباشرة بنسبة  %22.10حصيلة الجباية العادية بحيث بلغ متوسطها  

 .%0.12حقوق التسجميل و الطابع بنسبة و في المرتبة الأخيرة  %68.01، تليها الحقوق الجمركية بـ 00.81%

إلى  %02.01حيث انتقلت من  0220-6882كما نلاحظ أن الضرائب غير المباشرة عرفت ارتفاع خلال الفترة         

حيث بلغت نسبتها  0269ما عدا الارتفاع المسجمل سنة  0202-0221لتعرف تراجع خلال الفترة  29.10%

و الضريبة على  (IRG) ، أما الضرائب المباشرة فهي تتكون من الضريبة على الدخلمن إجمالي الجباية العادية 26.01%

 -0226خلال الفترة  أما ،0222-6882ها خلال الفترة و قد تميزت بانخفاض نسبة مساهمت( IBS) أرباح الشركات

و بخصوص الرسوم الجمركية فقد عرفت تذبذب   ،%20، لتعرف فيما بعد استقرار في حدود ارتفاع بمعدلات بطيئة 0228

 0260ما عدا سنة  %02مساهمتها في إجمالي الجباية العادية  ىتتعدلم  0220انخفاض إلا أنها منذ سنة  و بين ارتفاع

و تصل إلى  0262مليار دينار لتعرف تراجع فيما بعد بسبب الصدمة البترولية لسنة  220.11رتفعت حصيلتها إلى إحيث 

 .0202سنة  60.02و  0268سنة  8.20%
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مساهمتها في إجمالي  ىتتعد و لم  فهي لم تعرف تطور كبير خلال فترة الدراسةأما حصيلة حقوق التسجميل والطابع          

نتقال الملكية، و تداول رأس المال خاصة إ، و يرجع ذلك إلى تخلي الافراد في أغلب الاحيان عن عمليات %0الجباية العادية 

العقارات وفق الاجراءات العرفية أو عدم التصريح بالمبالغ الحقيقية هاذه العمليات أمام الموثقين، و كذلك لغياب سوق عقارية 

     (009، صفحة 0269علي و عزوز، ) .اتكون مؤشرا على صحة الأسعار المصرح بهمنظمة 

  :البتروليةالجباية  - 0  

رتفاع إعرفت  و هي مرتبطة بتغيرات أسعار البترول فقد  الموازنة العامة تمثل الجباية البترولية المصدر الاساسي لإيرادات           

  6880مليار دينار سنة  680.9إلى  6882مليار دينار سنة  11.0و انتقلت من  6880-6882خلال الفترة ملحوظ 

 6880، لتنخفض سنة %10.62 إلى  %28.81كما ارتفعت تبعا لذلك نسبة مساهمتها في إجمالي الايرادات العامة من 

 .مليار دينار 618.9إلى 

 564,756مليار دينار إلى   222,176  منتقلة من الارتفاعالجباية البترولية عاودت  6881-6882خلال الفترة  و  

و مرد هذا الارتفاع إلى  % 12.82إلى  % 21.01من ارتفعت نسبة مساهمتها في إجمالي الايرادات العامة ، و مليار دينار

بعد  6881دولار للبرميل سنة  68.0و  6881دولار للبرميل سنة  02.08تحسن أسعار البترول حيث بلغ سعر البرميل 

( دولار للبرميل 60)  6889وبسبب التراجع الكبير في سعر النفط سنة دولار للبرميل،  60.00يبلغ  6882ما كان سنة 

لتتراجع سنة  0222و  6888ثم عرفت تحسن سني   ،مليار دينار 378,556ة تراجع إلى فقد عرفت الجباية البترولي

 . دولار للبرميل 01.09بانخفاض سعر البترول إلى  0226

مليار  1007,9رتفاع مستمر حيث انتقلت من إفقد عرفت الجباية البترولية  0229 -0220أما خلال الفترة          

  %19.12الي الايرادات العامة بين  ــــا في إجمــــ، و تراوحت نسبة مساهمته0229ار سنة ـــــار دينـــــملي 4088,6 إلى   ارـــــــدين

 .و هو ما يعني أن الايرادات الجبائية تشكل النسبة الاكبر من إجمالي الايرادات % 19.11و 

ستقرار أسعار إ مارتفاع و انخفاض و هذا مرده لعدعرفت الجباية البترولية تذبذب بين  0228و ابتداءا من سنة          

، أزمة  0262أسعار البترول سنة  انهيار، 0229أزمة الرهن العقاري ) البترول في الاسواق العالمية و هذا بسبب الازمات 

 .0268سنة  68 –كوفيد 

 :العجز الموازني في الجزائ  -ثالثا
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  :0101-0991الفترة تطور رصيد الموازنة العامة في الجزائ  خلال  -0

-0222تذبذب بين عجمز و فائض إلا أنه خلال الفترة  6888-6882عرف رصيد الموازنة العامة خلال فترة          

  :و الجدول الموالي يوضح ذلك فقد عرف فائض و هذا نتيجمة ارتفاع سعر البترول، ليعرف فيما بعد عجمز مستمر 0229

  0101 – 0991الموازنة العامة في الجزائ  خلال الفترة تطور رصيد  :00 - 10 جدول رقم
 مليار دينار: الوحدة

  النفقات الكلية الاي ادات   الكلية رصيد الموازنة PIB PIB/  رصيد الموازنة للبرميل/$ سع  البترول
22,26 0.91 %  555,8 16 152,5 136,5 1990 
18,62 2.00 %  844,5 36,8 278,9 212,1 1991 
18,44 -  62.00 % 1048,2 -108,267 311,864 420,131 1992 
16,33 - 60.80 %  1166 -162,678 313,949 476,627 1993 
15,33 - 0.81 %  1491,5 -89,178 477,181 566,329 1994 
16,86 - 1.20 % 1990,6 -147,886 611,731 759,617 1995 
20,29 0.16 %  2750 100,548 825,157 724,609 1996 
19,5 0.80 %  2780,2 81,472 926,668 845,196 1997 
12,9 -0.01 %  2830,5 -101,228 774,511 875,739 1998 
17,8 - 2.20% 3248,2 -11,186 950,496 961,682 1999 
28,5 8.1%  4123,5 400 1578,1 1178,1 2000 
24,8 2.00%  4260,8 184,5 1505,5 1321 2001 
25,2 6.60%  4537,7 52,6 1603,5 1550,6 2002 
29 2.21%  5264,2 213,9 1966,6 1752,7 2003 

38,7 0.06%  6126,7 337,9 2229,7 1891,8 2004 
54,6 60.12%  7519 1030,6 3082,6 2052 2005 
65,9 60.80%  8520,6 1186,8 3639,8 2453 2006 
74,9 1.00%  9306,2 579,3 3687,8 3108,5 2007 
99,9 8.20%  11042,8 999,5 5190,7 4191 2008 
62,2 -0.10 %  9968 -570,3 3676 4246,3 2009 
80,2 -6.66%  11991,6 -133,2 4379,6 4512,8 2010 

112,9 -2.10 %  14526,6 -95,1 5703,4 5731,4 2011 
111 -2.21%  16115,4 -718,8 6339,3 7058,1 2012 

109,5 -2.86%  16569,3 -151,2 5940,9 6092,1 2013 
100,2 -1.08%  17242,5 -1257,3 5738,4 6995,7 2014 
53,1 -60.09%  16702,1 -2553,2 5103,1 7656,3 2015 
45 -60.01%  17406,8 -2187,4 5110,1 7297,5 2016 

54,1 -1.28%  18575,8 -1206,5 6182,8 7389,3 2017 
71,3 -2.96%  20259,1 -974,9 6751,4 7726,3 2018 
64,4 -0.02%  20428,3 -1123,9 6601,6 7725,5 2019 
42,1 -1.10%  18723,5 -1261,9 5640,9 6902,9 2020 

 عتمادا على إمن إعداد الطالبة : المصدر 
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 (006، صفحة 0100-0960حوصلة إحصائية  ،الديوان الوطني للإحصاء) -
  .(001، صفحة 0100الجزائ ، بنك ) -، (009، صفحة 0119بنك الجزائ ، ) -
  .(009، صفحة 0100الجزائ ،  بنك) -، (009، صفحة 0100الجزائ ،  بنك) -
  .(011، صفحة 0102الجزائ ،  بنك) -، (019، صفحة 0101الجزائ ،  بنك) -
 .(010، صفحة 0100لجزائ ، ا بنك) - ،(011، صفحة 0109الجزائ ،  بنك) -

Databank.albankaldawli.org- 

 0101 – 0991تطور رصيد الموازنة العامة في الجزائ  خلال الفترة : 11-10  رقم الشكل

 
 00-10عتمادا على الجدول رقم إمن إعداد الطالبة : المصدر

( 6886-6882) فائض موازني خلال الفترة  أن رصيد الموازنة العامة  قد حقق  و الشكل أعلاه يوضح الجدول         

مليار دينار ليرتفع  629.01قدر بـ  6880مليار دينار على التوالي، ليسجمل عجمزا سنة  01.9مليار دينار و  62قدر بـ 

أسرع من نمو الايرادات العامة  بوتيرةالعامة و هذا بسبب نمو النفقات   6880مليار دينار سنة  610.11هذا العجمز إلى 

دولار للبرميل   69.10سعار البترول و الذي انتقل من أنخفاض إالناتج عن حصيلة الجباية البترولية  انخفاض بالإضافة إلى

مليار  98.619العجمز الموازني إلى  تراجعفقد  6882، أما سنة 6880دولار للبرميل  سنة  61.00إلى  6886سنة 

في  نكماشيةإو هذا مرده إلى تطبيق سياسة مالية  دولار للبرميل 60.00رغم من تراجع أسعار البترول إلى دينار و هذا بال

 . مليار دينار 147,886إلى   6880تفاق الاستعداد الائتماني، ليعاود العجمز الموازني الارتفاع سنة إإطار تطبيق 

مليار دينار على  81,472 مليار دينار و  100,548فقد عرف رصيد الموازنة فائض بقيمة   6881و  6881 خلالو 

فقد حقق  6889سنة  مليار دينار 60.8سعار البترول ووصوهاا إلى أ، و بانهيار التوالي و هذا مرده إلى ارتفاع سعر البترول

 .مليار دينار 66.691إلى  6888لينخفض سنة  مليار دينار 101,228رصيد الموازنة عجمزا قدره  
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نتعاش إرتفاع حصيلة الجباية البترولية نتيجمة إسجمل رصيد الموازنة فوائض مالية بسبب  فقد 0229 -0222 أما خلال الفترة 

 0222مليار دينار سنة  222 ، حيث بلغسعار البترول، إلا أن هذا الفائض كان في حالة تذبذب بين ارتفاع و انخفاضأ

مليار دينار على التوالي، واستمر الرصيد في تسجميل  00.1ينار و مليار د 692.0إلى  0220و  0226لينخفض سنة 

مليار دينار، و بعد ذلك تقلص هذا الفائض ليصل  1186,8أين سجمل فائض قياسي قدر بـ  0221الفوائض حتى سنة 

 . 0229سنة  مليار دينار 999,5 يعاود الارتفاع إلىو  0221سنة  مليار دينار 579,3إلى 

 كبيركساد  أزمة الرهن العقاري حالة    خلفتحقق رصيد الموازنة عجموزات متتالية حيث ( 0262 -0228) و خلال الفترة 

 3676ثر على الايرادات العامة في الجزائر حيث انخفضت إلى أنخفض سعره مما إنعكس على الطلب العالمي للنفط فقد إ

لينخفض العجمز إلى عرفت انتعاش لأسعار البترول مما انعكس على إيرادات الجباية البترولية  0262إلا أن سنة  مليار دينار، 

يرادات إرتفاع إ نتيجمةمليار دينار  95,1إلى ليصل   0266سنة  العجمز الانخفاضهذا  ، و قد واصلمليار دينار 133,2

 .الجباية البترولية

مليار  151,2 إلى  0260ليتقلص سنة  مليار دينار، 718,8عاود العجمز الارتفاع وقد وصل إلى فقد  0260أما سنة 

دون اللجموء إلى الاقتطاعات الفعلية من  0260-0228الانخفاض في النفقات العمومية، و قد تم تمويل عجموزات  بسبب 

مليار دينار من  12.0اقتطاع قدره  و رغم ضعفه فقد تم  0260تمويل عجمز  إلا أن، ( FRR)صندوق ضبط الايرادات 

حيث  عرفت  0260و  0262ليرتفع هذا العجمز من جديد سنة ، (82، صفحة 0262الجزائر، بنك ) هذا الصندوق

من إجمالي الناتج الداخلي مقابل   %60.09مليار دينار، أي بنسبة   2553,2عجمزا قياسيا بلغ الموازنة العامة هذه السنة 

نتيجمة  نخفاض ايرادات الجباية البتروليةإنتيجمة  0260، وقد نتج العجمز في 0260سنة  % 2.86و  0262في  1.08%

 .رتفاع النفقات العمومية خاصة نفقات التجمهيزإنخفاض متوسط سعر البترول و عن إ

نه قد إف 0261من خلال الاقتطاعات من صندوق ضبط الايرادات، أما عجمز  %98.6بواقع  0260و قد تم تمويل عجمز 

دخار باقي إقتراض إو تم تغطية الباقي باللجموء إلى موارد أخرى، لا سيما  %09.6تم تمويله من موارد الصندوق بواقع 

   (18، صفحة 0261الجزائر، بنك ) .المتعاملين الاقتصاديين

من  %1.28)مليار دينار  1206,5فقد أدى الارتفاع المعتبر في سعر البترول إلى تقلص العجمز الموازني إلى  0261و في 

مليار  192قتطاع من صندوق ضبط الايرادات الذي بلغ إو قد تم تمويل عجمز هذه السنة من أخر ( إجمالي الناتج الداخلي
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الجزائر، بنك ) .إلى تمويلات من طرف بنك الجزائر في إطار التمويل غير التقليدياللجموء و يتم دينار، ليستنفذ الصندوق كليا، 

  (01، صفحة 0269

 974,9فقد استمر تقلص العجمز الموازني إلى   0269سنة  دولار للبرميل 16.0رتفاع  سعر البترول الذي بلغ إوباستمرار  

ستنفاذ موارد صندوق ضبط الايرادات فقد تطلب تمويل هذا إمن إجمالي الناتج الداخلي و بحكم  %2.96مليار دينار ليبلغ 

من إجمالي  % 1.10) مليار دينار  1261,9بلغ العجمز الموازني  0202و في العجمز اللجموء إلى التمويل غير التقليدي، 

ج تقد نو  0268سنة  ( من إجمالي الناتج الداخلي % 0.02) مليار دينار  1123,9مقابل عجمز قدره ( الناتج الداخلي

 .هذا العجمز نتيجمة إنخفاض الايرادات الجبائية

    : من بينهاعجمز الموازنة العامة  لتمويلتم استخدام مجموعة من الآليات  :العجز الموازني في الجزائ   ط ق تمويل -0

 :صندوق ضبط الموارد -0-0

ستقرار الموازنة العامة إرتفاع إيرادات الجباية البترولية و بغرض الاستفادة من هذه الفوائض في الحفاظ على لانتيجمة          

من هذا القانون على  62حيث نصت المادة  0222المالية التكميلي لسنة صندوق ضبط الموارد بموجب قانون   نشاءإفقد تم 

و يقيد في هذا الحساب في  بعنوان صندوق ضبط الموارد 020-620يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص رقم  "أن 

تلك المتوقعة ضمن قانون المالية و كل باب الايرادات فوائض القيم الجبائية الناتجة عن مستوى أعلى لأسعار المحروقات على 

قات ضبط نفقات و توازن الميزانية المحددة عن طريق قانون المالية السنوي، الايرادات المتعلقة بسير الصندوق، و في باب النف

 (1، صفحة 0222، 20-0222) ".تخفيض الدين العمومي

 تم حيث  0222من قانون المالية لسنة  11المادة رقم في و ذلك تم تعديل القواعد المتعلقة بالصندوق عدة مرات و قد 

 و، (09، صفحة 0220، 00-20) كمورد جديد  إضافة تسبيقات بنك الجزائر الموجهة للتسيير النشط للمديونية الخارجية

يتم تمويل عجمز الخزينة دون أن يقل رصيد الصندوق  " أن من قانون المالية على 00، حيث نصت المادة 0221تعديل سنة 

 0261إلا أن هذا الحد الأدنى تم إلغائه بموجب قانون المالية لسنة ، (9، صفحة 0221، 22-21) "دينار مليار 122عن 

  . 606في المادة 

 :مبررات إنشاء صندوق ضبط الإي ادات -
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نتيجمة ارتباطه القوي بقطاع المحروقات الذي يظهر ختلالات هيكلية خطيرة إيعاني الاقتصاد الجزائري من  :مبررات داخلية -

 (628، صفحة 0261فوقة و بوفليح، ) :تأثيره على الاقتصاد وفقا لثلاث مستويات

 يعني يشكل قطاع المحروقات نسبة معتبرة من الناتج المحلي مما : تأثرير قطاع المح وقات على معدل النمو الاقتصادي

 أن معدل النمو الاقتصادي في الجزائر يتحدد بشكل كبير بمعدل النمو الذي يسجمله قطاع المحروقات؛

 زائر، ـات المورد الرئيسي للعملة في الجــــاع المحروقــــادرات قطــــتشكل ص: تأثرير قطاع المح وقات على ميزان المدفوعات 

الرئيسية لميزان المدفوعات فإن توازن هذا الأخير أساسا بمستويات أسعار و بما أن الميزان التجماري يمثل أحد المكونات 

 سواق الدولية؛المحروقات في الأ

 تعد الجباية البترولية المورد الرئيسي للإيرادات العامة للدولة مما يؤدي إلى : تأثرير قطاع المح وقات على الموازنة العامة

تغيرات الي  تسجملها أسعار النفط على المستوى العالمي، و باعتبار أن بالتأثر الموازنة العامة للدولة بشكل مباشر 

تمويل السياسات الاقتصادية العامة للدولة يتم بواسطة الموازنة العامة للدولة فإنه يمكن القول أن أداء قطاع المحروقات  

 .يعد المحدد الرئيسي لاستقرار واستمرار تنفيذ مختلف السياسات الاقتصادية

 (602، صفحة 0261فوقة و بوفليح، ) تتمثل في: ت خارجيةمبررا -

  تتميز أسعار النفط بعدم استقرارها بالنظر لتأثيرها بمجموعة من العوامل : في الأسواق العالميةتقلبات أسعار النفط

النفطية من بينها الجزائر لصدمات ايجابية قتصاديات الدول إالاقتصادية و السياسية و هو ما يؤدي إلى تعرض 

 أو سلبية حسب مستويات الأسعار المسجملة في الأسواق العالمية؛

 تعد تجربة الجزائر الاحدث في هذا المجال مقارنة : رواج فكرة إنشاء صناديق الثروة السيادية بين الدول النفطية

ربية المتحدة، إيران و بالتالي يمكن القول أن مارات العبتجمارب بعض الدول النفطية على غرار الكويت، الإ

 .تأسيس صندوق ضبط الموارد في الجزائر هو نتيجمة حتمية لانتشار و رواج فكرة مثل هذه بين الدول النفطية

  :0269-0222و فيما يلي تحليل لتطور وضعية صندوق ضبط الايرادات خلال الفترة 
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 0109-0111خلال الفترة الموارد  بالجزائ  تطور صندوق ضبط :00-10جدول رقم
 مليار دينار:الوحدة

 الاستخدامات الموارد السنوات
فائض قيمة الجباية البترولية  قال صيد الساب

 FRRموارد 
 تسديد المديونية

 العمومية
 تسديد تسبيقات
 بنك الجزائ 

تمويل عجز الموازنة 
 العامة

0111 2 200.00 006.62 2 2 
0110 000.60 600.91 692.21 2 2 
0110 616.00 01.02 612.21 2 2 
0110 018.19 229.86 601.22 2 2 
0111 002.98 100.28 000.12 2 2 
0111 106.19 6019.90 021.90 2 2 
0116 6920.19 6189.22 169.66 2 86.00 
0112 0806.22 6109.92 062.20 121.80 006.80 
0119 0060.00 0099.61 210.20 2 109.69 
0119 2092.21 222.11 2 2 012.09 
0101 2061.21 6069.06 2 2 186.80 
0100 2920.90 0022.00 2 2 6116.20 
0100 0096.12 0000.02 2 2 0090.01 
0100 0100.10 0210.00 2 2 0600.21 
0101 0010.06 6962.00 2 2 0810.11 
0101 2229.60 000.68 2 2 0991.02 
0106 0210.92 89.00 2 2 6091.80 
0102 192.20 2 2 2 129.20 
0109 2 201.26 2 2 606.86 

  (016، صفحة 0100قسميوري، ) :المصدر

 -0226خلال سني   تراجعأن رصيد الصندوق قد عرف  60-20يمكن ملاحظته من خلال الجدول رقم  ام        

بتداءا من إمتزايد  ليرتفع بشكلبسبب تراجع في قيمة الفائض من الجباية البترولية الناتج عن تراجع سعر البترول،   0220

عجمز الموازنة العامة بل تم  ستخدام رصيده في تمويل إلم يتم  0220-0222ظ أنه خلال الفترة كما يلاح،  0220سنة 

 .العموميةتخصيصه لتسديد المديونية 
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أعلى قيمة له والي  قدرت بـ  0262سنة و قد حقق  0260-0221واصل رصيد الصندوق الارتفاع خلال الفترة 

  0221ول مرة لتمويل عجمز الموازنة العامة سنة مليار من رصيده لأ 86.06قتطاع مبلغ إمليار دينار، كما تم .2061.21

 .0221و هذا تزامنا مع التعديل الذي أجري سنة 

و هذا مرده لانخفاض حجمم الفوائض من الجباية  0269ستنفذ كليا سنة أتراجع رصيده إلى أن  0262و ابتداءا من سنة 

و كثرة  0262 الصدمة النفطية لسنةسواق العالمية للطاقة منذ في الأالبترولية المحولة إليه الذي يعود إلى تراجع سعر البترول 

  (001، صفحة 0206قسميوري، )  .الاختلاسات الي  طالته

 :التمويل غير التقليدي -0-0

بتداء من إمكرر الي  تنص على أن يقوم بنك الجزائر،  20تعديل قانون النقد و القرض من خلال نص المادة تم          

بشراء مباشرة عن الخزينة، السندات الي  تصدرها ( سنوات) ستثنائي و لمدة  خمس إدخول هذا الحكم حيز التنفيذ، بشكل 

حتياجات تمويل الخزينة،تمويل الدين العمومي الداخلي، تمويل إهذه الأخيرة، من أجل المساهمة على وجه الخصوص، في تغطية 

  (2حة ، صف0261، 62-61) .للاستثمار الصندوق الوطني

عتماد التمويل غير التقليدي كآلية لتمويل العجمز استخدمت المبالغ المطبوعة من قبل بنك الجزائر مقابل شراء إو منذ          

قامت الخزينة العمومية بتعبئة  0268إلى غاية  0261منذ منتصف  و، لتغطية عجمز الميزانية العمومية سندات الخزينة العمومية

، 0206إهاام، ): دينار جزائري من بنك  الجزائر في إطار التمويل غير التقليدي و الذي وزع كما يليمليار  1001.0

  (086صفحة 

 .0268و جزء من سنة  0269و  0261مليار دينار، خصص لتمويل عجمز الميزانية لسني   0212 -

مليار دج، خصص لتسديد الدين العام اتجاه المؤسسات العمومية سونطراك و سونلغاز و تمويل القرض السندي  6960 -

 . للنمو

 .مليار دج خصص للصندوق الوطني للتقاعد لتمويل دينه اتجاه صندوق الضمان الاجتماعي 022 -

 اعدـــــــ، عجمز الصندوق الوطني للتقAADLار لتمويل برنامج ــــــخصص للصندوق الوطني للاستثمار ــــمليار دين 6110.0 -

 . و المشاريع المهيكلة 
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مليار دينار، و هو موجود في حساب  820.6مليار دينار لم يضخ في الاقتصاد ما قدره  1001.0من مبلغ إجمالي قدره   -

نتظار إالوطني للاستثمار لدى الخزينة في موجود في حساب  101.1الخزينة لدى البنك المركزي، و ما قدره مليار دينار 

  .مليار دج فقط 0662.2ستخدامه وفق الحاجة و من المبلغ الاجمالي تم ضخ في الاقتصاد ما يقارب إ

  :ت شيد النفقات -0-0

اتخذت الحكومة الجزائرية مجموعة من الاجراءات مست كل من ميزانيي   0262سعر البترول لسنة  عقب تدهور         

 (10-12، الصفحات 0268جميلة و دربال، )  :التسيير و التجمهيز على حد سواء

 :إج اءات ت شيد نفقات التسيير - 0-0-0

و  0262ديسمبر  00و مؤرخة في  029في هذا الإطار كانت رقم جراءات و أول تعليمة تم وضع العديد من الإ         

 :جراءات الي  جاءت فيهاأهم الإ

التحكم في عمليات التوظيف من خلال تعليق كل توظيف جديد باستثناء بعض القطاعات ذات الأهمية الكبيرة كقطاع  -

 .الصحة التربية و التعليم

ية خارج البلاد إلا في الحالات القصوى، إضافة إلى تقليص التكفل بالوفود الأجنبية  و كذا الحد من التنقلات الرسم -

 .اللقاءات و الندوات و غيرها من التظاهرات باستثناء المهمة و ذات الجدوى

  :التجهيزإج اءات ت شيد نفقات  - 0-0-0

يحدده الوزير و لا يتم تبليغ رخص برامج إلا للمشاريع ذات تجميد كل العمليات الي  لم يتم الانطلاق فيها إلى وقت لاحق  -

 ؛الطابع الاجتماعي

سمية للمشاريع إديم قائمة قتجميد كل العمليات الي  لم تنطلق فعليا و رصد العمليات الي  ليست هاا أولوية من خلال ت -

 ؛0260مارس  20المؤرخة في  0006الاستثمارية و ترتيبها حسب الأولوية وفقا للتعليمة رقم 

 ؛0261قتناء السيارات الادارية خلال سنة إفرض تأجيل مشاريع  -

 من خلال منح كل ولاية حرية التصرف في حدود مبالغ معينة؛ 0261بتداءا من سنة إالقيام بتسقيف النفقات العمومية  -

و الذي لم يدم سوى سنتين ما عدا   0268-0260غلق كل حسابات التخصيص بما في ذلك البرنامج الخماسي   -

حساب برنامج اهاضاب العليا و هذا بسبب عدم القدرة على ضبط نفقات التجمهيز، و كان ذلك بموجب المرسوم التنفيذي 
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 020 -620ذلك فتح حساب واحد تحت رقم ليتم بعد  0261جانفي  60الصادر عن وزارة المالية في  61/66رقم 

 . للتجمهيز حساب تسيير العمليات الاستثمارية العمومية المسجملة بعنوان ميزانية الدولة

  :تخفيض قيمة الدينار -0-1

إن إدراج الجباية البترولية في الموازنة العامة للدولة بالدينار الجزائري ليس بالضرورة أنها تحصل بالدينار بل معظم          

 (692، صفحة 0268شباب، ) .التحويل بالدولار الأمريكي ثم تتم عمليةالإيرادات تحصل 

من  % 02ستعملت الحكومة تخفيض قيمة الدينار و ذلك من أجل رفع إيرادات الجباية البترولية، و الي  تمثل أكثر من إو قد 

مجموع الايرادات، فانخفاض الدينار يؤدي إلى زيادة مداخيل الجباية المقيمة بالدينار، و بالتالي زيادة إيرادات الميزانية و من ثم 

و الجدول الموالي يوضح تأثير تغير سعر صرف  ،(022، صفحة 0261الحفيظ، عبد ) .تقليص العجمز أو تحقيق فائض

  .0202-6882الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي على مداخيل الجباية البترولية في الجزائر خلال الفترة 

مداخيل الجباية البترولية في تأثرير تغير سع  ص ف الدينار الجزائ ي مقابل الدولار الأم يكي على : 01-10جدول رقم 
 0101-0991الجزائ  خلال الفترة 

 سع  الص ف
(دولار/دج)   

 معدل نمو  الجباية البترولية
بالدولار  مقومة  

%الأم يكي  

 الجباية البترولية مقومة
يبالدولار الأم يك  

(مليار دولار أم يكي)   

معدل  نمو الجباية البترولية 
%مقومة بالدينار الجزائ ي  

الجباية البترولية مقومة 
  بالدينار الجزائ ي

(مليار دج)    
8,95 / 9.06 / 76,2 1990 

18,47 -2.21  9.21 666.82 161,5 1991 
21,83 2.10 9.91 02 193,8 1992 
23,34 -60.68  1.12 -1.00  179,8 1993 
35,05 -61.92  1.00 00.01 222,176 1994 
47,74 66.06 1.22 06.08 336,148 1995 
54,75 09.00 8.20 21.00 495,997 1996 
57,7 9.21 8.19 60.91 564,756 1997 

58,74 -02.60  1.22 -00.81  378,556 1998 
66,64 02.20 9.2 21.81 560,121 1999 
75,31 86.11 61.62 661.12 1213,2 2000 
77,26 -00.90  60.01 -61.20  1001,4 2001 
79,68 0.69 60.10 2.12 1007,9 2002 
77,37 01.91 61.22 00.82 1350 2003 
72,61 02.20 06.10 61.02 1570,7 2004 
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  :عتمادا علىإمن إعداد الطالبة : المصدر
 .006، ص0100-0960حوصلة إحصائية : الديوان الوطني للإحصاء -     
  .النش ات الإحصائية لبنك الجزائ  -      
  (090-091، الصفحات 0109شباب، ) -      

databankalbankaldawli.org-        

تراجع كبير في بداية فترة عرف معدل نمو الجباية البترولية المقومة بالدينار  أن نلاحظ 62-20من خلال الجدول رقم         

، 6880، 6882و خلال سنوات  ،6880سنة  %1.00 –إلى  6886سنة  %666.82انتقل من إذ الدراسة 

بينما نجد أن معدل نمو الجباية  على التوالي، %21.00، %06.01، %00.01سجمل معدلات نمو إيجابية بـ  6881

 %60.68-ليتراجع إلى  6880سنة  %2.10إلى  6886سنة  %2.21 –البترولية المقومة بالدولار الأمريكي ارتفع من 

 . 6881، 6880سني   %09.00، %66.06ليرتفع معدل نموها إلى  %61.92-، في حين تراجع إلى 6880سنة 

 معدل نمو الجباية البترولية أن معدل نمو الجباية البترولية المقومة بالدينار الجزائري أونلاحظ : 0202 -0222أما خلال الفترة 

 .رتفاع و انخفاضالدولار الامريكي في حالة تذبذب بين المقومة با

73,37 29.00 00.21 28.19 2352,7 2005 
72,64 02.69 09.00 69.81 2799 2006 
66,83 9.12 26.92 -2.21  2796,8 2007 
71,18 01.09 01.22 21.69 4088,6 2008 
72,64 -20.69  00.06 -26  2412,7 2009 
74,4 61.00 08.22 02.22 2905 2010 

72,85 08.82 02.10 01.88 3979,7 2011 
77,55 -6.00  00.80 0.62 4184,3 2012 
79,38 -62.60  21.00 -60.6  3678,1 2013 
80,57 -62.61  20.20 -1.91  3388,4 2014 
107,13 -21.00  00.60 -08.80  2373,5 2015 
110,52 -01.01  61.66 -02.80  1781,1 2016 
114,93 09.66 02.12 00.02 2372,5 2017 
118,29 69.06 02.22 06.18 2887,1 2018 
119,25 -8.21  00.01 -1.01  2668,5 2019 
132,13 -00.69  62.0 -09  1921,6 2020 
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الجباية نمو و ما يمكن ملاحظته أيضا هو أن معدل نمو الجباية البترولية المقومة بالدينار في حالات الارتفاع كان أكبر من معدل 

، أما في حالة التراجع نجد معدل نمو الجباية البترولية المقومة بالدينار الجزائري أقل من تراجع البترولية المقومة بالدولار الأمريكي

 (690، صفحة 0268شباب، ). معدل نمو الجباية البترولية المقومة بالدولار الأمريكي

، لكن تدخل بنك 6882ن سعر صرف الدينار الجزائري لا يعبر عن قيمته الحقيقية و ذلك منذ سنة و عليه فا         

جعل من سعر صرف الدينار سعر إداريا و ليس معوما و سعرا فوق قيمته الحقيقية، فالتدهور في الجزائر في إدارة سوق الصرف 

يكي يعمل على تضخيم حجمم الإيرادات المتأتية من الجباية البترولية أكثر من قيمتها قيمة الدينار الجزائري أمام الدولار الأمر 

، 0261قجماتي و صرارمة، ) .رادات الجباية البترولية و ذلك لتعويض خسارة الميزانيةيالحقيقية، و بالأخص في حال تراجع إ

 (000صفحة 

آثار سلبية أكثر منها  تشارانلبعض الننائج الإيجابية، إلا أنها قد أدت إلى  تحقيقهاإلا أن هذه الطريقة و بالرغم من         

     (026، صفحة 0261الحفيظ، عبد ) .إيجابية تمثلت في ظهور آثار تضخمية كبيرة
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   الص ف في الجزائ  تطور سع :  لثالمبحث الثا

نظام سعر صرف الدينار في الجزائر  بعدة مراحل؛ فقد كانت البداية بنظام التثبيت   الاستقلال  إلى يومنا هذا مرمنذ         

زمة النفطية عرف نظام ، و بعد الأ6891-6812بالنسبة لعملة واحدة ثم التثبيت بالنسبة لسلة من العملات خلال الفترة 

   .6881منذ  المدارم التعويم نظا نتهت بانتهاج الجزائرإالصرف عدة تعديلات 

   الص ف في الجزائ سع  نظام تطور  :الأولالمطلب 

و  6891من أجل معرفة تفاصيل مراحل تطور نظام الصرف في الجزائر فقد تم تقسيمها إلى فترتين الأولى قبل أزمة          

 . إلى يومنا هذا 6891الثانية من 

 : 0996نظام سع  ص ف الدينار الجزائ ي قبل أزمة  -أولا

 :فرعيتين في هذه المرحلة ساد نظام التثبيت و يمكن تقسيمها إلى مرحلتين        

 (: 0920-0960) نظام التثبيت بالنسبة لعملة واحدة  -0

 :0960-0960نتماء لمنطقة الف نك الف نسي الإ -0 -0

لتجمارة الكاملة لرية الحبعد الاستقلال كانت الجزائر منتمية  لمنطقة الفرنك الفرنسي، و كانت هذه المنطقة تتميز بوجود         

 ,Nadia & Achouche) .و قابلية العملة للتحويل موال داخل حدود المنطقةالخارجية و حرية حركة رؤوس الأ

2018)  

 :(0920 -0961) بالنسبة للف نك الف نسي  التثبيت -0-0

 2.69ساس غطاء ذهبي يعادل أعلى  62/22/6812بإصدار الدينار الجزائري كعملة وطنيه في  تميزت هذه الفترة        

ن تتقيد به الدولة الجزائرية بصفتها عضو في صندوق النقد الدولي، و قد كان سعر أغرام من الذهب وهو الوزن الذي يجب 

في حدود يتقلب فيها سعر صرف  6818الدينار الجزائري ثابتا مقابل الفرنك الفرنسي الى غاية سنة  صرف

 (000، صفحة 0266برباري، ).     الدينار

ستخدام كل احتياطاتها إخفضت فرنسا من قيمه الفرنك بعد تعرضه هاجممات مضاربية مما استدعى  6819في سنه         

وذلك  6810  - 6818ن الدينار الجزائري لم يتأثر بهذا التخفيض وبقي يتمتع بثبات خلال الفترة أ إلافي الدفاع عنه، 

، 0262بخاري، ) .طلاق المخطط التنموي الثالث والذي يتطلب استقرار الصرفإبسبب شروع الجزائر في هذه الفترة في 
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سباب الي  جعلت الدينار الجزائري لا يتبع الفرنك الفرنسي في التخفيض على الرغم من ، و الذي يعتبر من الأ(082صفحة 

و فرنك فرنسي أ  فرنك فرنسي، 6.00  =دج   6العملة الوطنية في علاقتها الثابتة مع الفرنك الفرنسي حيث كان  ستمرارإ

، وامتنعت السلطات النقدية عن (600، صفحة 6881حميدات، ) 6810 و ديسمبر  6818دج  بين أوت  2.999= 

 (609، صفحة 0266زاوي، بن ) :عتبارات التاليةتخفيض قيمه الدينار الجزائري للإ

 ثر على تصدير المحروقات؛أسعار البترول على مستوى منظمة الاوبك وبالتالي لا يكون للتخفيض أتتحدد   -

في تلك الفترة كان الاقتصاد الجزائري عاجزا على التصدير وبالتالي عدم وجود فائض وعدم تنويع الصادرات وهذا ما لا  -

 فيض العملة؛تخيشجمع على 

  .غلبية المواد الغذائية مستوردةأن المستوردة و يعمل على تدهور القدرة الشرائية لأسعار السلع أالتخفيض يعمل على رفع   -

نخفاض المستمر للدينار الجزائري مقابل مختلف إلى الإ  ضعف العملة الفرنسية خلال هذه المدة ستمرارإأدى  و قد         

طار المخطط الرباعي إعاده تقييم تكاليف مشاريع الاستثمار الي  انطلقت في إعملات الواردات الجزائرية، وهو ما ترتب عنه 

سعار الصرف الثابتة و المنبثقة عن اتفاقيات بريتون أ، وأمام هذه الوضعية الي  اقترنت بالتخلي عن (6810- 6812)الاول 

  (601، صفحة 6881حميدات، ) .وودز فقد تم اتخاذ قرار تغيير نظام التسعير الدينار الجزائري

 (0996- 0921 ) ال بط بالنسبة لسلة من العملاتنظام  -0

فقد قامت الجزائر بتثبيت سعر الصرف  الدينار إلى سلة موزونة من   6816نهيار نظام بريتون وودز سنة لا ةنتيجم         

الواردات مع الشركاء  ةيعتمد على نسب ةوزنا داخل السل ةحيث تعطي كل عملالعملات الي  تربطها بالجزائر علاقات تجارية 

الدولار الامريكي، الدولار الكندي، الفرنك البلجميكي، )  عملة 62وتتكون هذه السلة من  ةجمالي التجمار إالرئيسيين الى 

سترليني، الكورون الدانماركي، الكورون النرويجي، الفرنك الفرنسي، الفرنك السويسري، المارك الألماني، الليرة الايطالية، الجنيه الا

بخاري، ) ، و يقوم البنك المركزي بمراجعتها دوريا(الكرورون السويدي، الفلورين اهاولندي، البيزيتاس الاسباني، الشيلن النمساوي

  .(086، صفحة 0262

، 0260الجوزي، ) ما يليو يعود سبب تبني نظام الربط بسلة من العملات إلى رغبة السلطات النقدية لتحقيق         

 :(81صفحة 
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ية بواسطة قيمة للدينار تفوق قيمته الحقيقية و هذا بغرض تخفيض عبء تكلفة توفير دعم مقنع للمؤسسات الجزائر  -

 .و المواد الاولية و مختلف المدخلات المستوردة من قبل هذه المؤسسات خاصة و أنها مؤسسات ناشئة التجمهيزات

السماح للمؤسسات الوطنية بالقيام بتنبؤاتها على المدى الطويل دون التعرض لتغيرات عنيفة لسعر الصرف و هذا عن طريق  -

 . يمة الخارجية للدينارقستقرار الإ

ستقلاليتها عن أي عملة من إاهادف من هذه السياسة هو المحافظة على استقرار العملة الوطنية و كذا  أي أن        

أي منطقة من المناطق النقدية، فضلا عن سعي السلطات النقدية إلى إيجاد  نظام تسعير يتفادى السلبيات أو العملات القوية 

ة في عدم تسعير الدينار الجزائري لتطور معدلات التبادل و عدم تأثر الي  عرفها نظام الصرف في المرحلة السابقة و المتمثل

  (012-008، الصفحات 0260صيد، ) .التسعيرة بتطور رصيد الميزان الجاري

 :(81، صفحة 0260الجوزي، ) و يقوم البنك المركزي بحساب سعر صرف الدينار باتباع الخطوات التالية        

 .للدولار الامريكي ةحساب التغيرات  النسبية للعملات المكونة لسلة الدينار الجزائري بالنسب- 

 .الدينار الجزائري بالنسبة للدولار الامريكي ةحساب المتوسط المرجح بالتغيرات النسبية للعملات الي  تتكون منها سل- 

 .حساب سعر الصرف اليومي للدولار الامريكي بالنسبة للدينار الجزائري- 

أسعار الصرف  ةحساب أسعار صرف الدينار الجزائري بالنسبة للعملات المسعرة من طرف البنك المركزي وتحسب بطريق -

 . المتقاطعة

 :6891-6812و الجدول الموالي بوضح تطور سعر الصرف الرسمي للدينار خلال الفترة 

 0996-0921كي للفترة يتطور سع  الص ف ال سمي للدينار مقابل الدولار الأم  : 01-10الجدول رقم
 0991 0929 0929 0922 0926 0921 0921 السنة

 0.90 0.90 0.81 2.62 2.61 0.82 2.69 $/سع  ص ف دج
 / 0996 0991 0991 0990 0990 0990 السنة

 / 2.12 0.20 2.89 2.19 2.08 2.06 $/سع  ص ف دج
 databankalbankaldawli.org :المصدر

( 6891-6812) سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار خلال الفترة  أنأعلاه  60-20يوضح الجدول رقم         

 تقليصو هذا لكون أسعار الصرف تتحدد وفقا للعرض و الطلب، هذا في ظل وجود رقابة صارمة تحاول ستقرارا نسبيا إيعرف 

 (608، صفحة 0266زاوي، بن ) .الطلب على العملة الاجنبية مقابل العملة الوطنية من أجل تحقيق التوازن الخارجي
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كما ساهم التسيير الاداري في جعل قيمة العملة لا ترتبط بالوظيفة الاقتصادية و المالية الداخلية، مما ساهم في تنامي         

بالسوق الموازية نتيجمة القيود المفروضة على الدخول إلى سوق الصرف المرفق بسياسة ظاهرة السوق السوداء أو ما يسمى 

 (622، صفحة 0266زاوي، بن ) .تحديد الواردات

  0996نظام سع  ص ف الدينار الجزائ ي بعد أزمة  -ثانيا

 : التالية يمكن تقسيم هذه المرحلة إلى المراحل الفرعية        

 (0991 -0996) تطور نظام سع  الص ف   -0

 :التسيير الديناميكي لسع  الص ف  -0-0

الى دخول الاقتصاد الجزائري في أزمة حادة حيث تعرض الاقتصاد الجزائري الى ما  6891دت الصدمة النفطية سنه أ         

دخل الاقتصاد الوطني في ركود جراء أيعرف بالعجمز التوام أي  تزامن العجمز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات الامر الذي 

 . (081، صفحة 0262بخاري، )  .لمختلف المدخلات الي  يحتاجها الجهاز الانتاجيالواردات تدني 

        أدخل تعديل طفيف على حساب معدل صرف الدينار الجزائري ( 6891مارس  -6891سبتمبر ) و خلال الفترة          

بالمقارنة بالطريقة السابقة فأصبح بذلك التغير النسبي لكل عملة تدخل في سلة الدينار، يحسب على أساس مخرج يساوي 

عديل تمهيدا لسياسة التسيير الحركي لمعدل صرف الدينار الي  تالو يعتبر هذا  6812ساس معدل الصرف السائد في سنة الأ

مر ، و قد تبين أن المشكل ليس ظرفيا بل هو مشكل هيكلي هاذا استوجب الأ6891نطلاقا من مارس إشرع العمل بها 

صيص الموارد و النقدي و المالي في إعادة الاعتبار لوظيفة تخ للإصلاحجذرية، و تمثل اهادف الاساسي  بإصلاحاتالقيام 

ذلك على الصعيدين الداخلي و الخارجي، و بطبيعة الحال، لن يكون ذلك ممكنا إلا باستعادة الدينار لقيمته الحقيقية الداخلية 

، 6881حميدات، ) التوازنات النقدية و المالية الكلية على هذين المستويين  امتصاصو الخارجية على السواء مما يفترض فيه 

 . (612-608الصفحات 

  (089-081، الصفحات 0262بخاري، ) و قد تمثلت عملية تعديل سعر الصرف وفق الطرق التالية        

 :نزلاق التدريجيالإ -0-0 -0
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 ةالتدريجي تعديل سعر الصرف بتخفيض قيمه الدينار بصفة تدريجية ومنتظمة واستمرت هذه المرحل لإنزلاقيقصد با         

يصاله الى مستوى توازن الطلب الوطني على السلع إوقد تم تعديل سعر الصرف بغية  6880الى سبتمبر  6891 ةمن نهاي

 .والخدمات الاجنبية مع المتاح من العملات الصعبة

دينار مقابل كل دولار مع  9.200إلى  6891دينار لكل دولار في نهاية  2.801 انتقل سعر الصرف منهكذا  و        

وذلك تماشيا مع تسريع تطبيق الاصلاحات لينتقل  6882لتعرف بعد ذلك عمليه الانزلاق تسريعا بداية من  6898نهاية 

حيث وصل  6886بداية  ةهذا الانزلاق الى غاي لكل دينار مقابل دولار واستمر 60.6686بذلك سعر الصرف الدينار الى

 .ة المواليةتدينار مقابل الدولار، واستقر سعر صرف الدينار عند حدود هذا المستوى طيلة الاشهر الس  61.1110إلى 

 :التخفيض الص يح -0-0-0

تخفيض سعر صرف الدينار بالنسبة للدولار الامريكي وذلك حسب الاتفاق المبرم مع صندوق تم   6886في سبتمبر          

 .6882مارس  تمر الوضع على هذا الحال الى غايةواس ،% 00طار الاستعداد الائتماني وذلك بنسبة إالنقد الدولي في 

%  62جري تعديل طفيف لم يتعدى أ 62/22/6882برام الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي بتاريخ إوقبل          

و بهذا القرار أصبح  ،% 22.61 ةوذلك بنسب 62/22/6882تهيئة لقرار تخفيض الذي اتخذه مجلس النقد والقرض في 

يوضح تطور سعر صرف الدينار مقابل الدولار و الجدول الموالي  كي،يدينار مقابل كل دولار أمر  01سعر صرف الدينار 

 (:6882-6886) خلال الفترة 

 0991-0990تطور سع  الص ف ال سمي للدينار مقابل الدولار الأم كي للفترة : 06-10الجدول رقم

 6882 6880 6880 6886 السنة
 00.20 00.02 06.90 69.21 $/سع  ص ف دج

 databankalbankaldawli.org: المصدر

 :      0991نظام سع  الص ف بعد  -0

اتجهت الجزائر نحو تعويم سعر صرف عملتها بشكل تدريجي، و يمكن بعد التخلي على نظام سعر الصرف الثابت          

 : سوق الصرف البينيةمرحلة جلسات التثبيت و المرحلة الثانية هي مرحلة   ؛تقسيم هذه الفترة إلى مرحلتين

نتقالية للوصول الى وضع سوق إلة حالتثبيت بمثابة مر تعتبر مرحلة جلسات  :(0991-0991)  جلسات التثبيت  -0-0

، و يسمح بتحديد 06/60/6880إلى غاية  62/6882/من  26العمل بهذا النظام  امتدالصرف ما بين البنوك حيث 
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إلى خفض الدينار على مستوى  بالإضافةطار سعره الرسمي، إسعر صرف الدينار بالمناقصة وتعزيز قابلية تحويل الدينار في 

بعين الاعتبار  أتخذهاذا الغرض من قبل البنك المركزي الذي  ةتنظم حصص يوميفطريقة العمل بهذا النظام  أما ة،السوق الموازي

وهذا قبل تحديد  ةوطلبات البنوك الاولي ،حتياطات الصرفإ ،عن تصدير المحروقات ةبعض المعايير مثل تحويل الموارد الناتج

 ةن تتم في دور أ ة، و يمكنلصالح البنوك التجماري ةالصعب ةمعدلات الدينار القصوى والي  من خلاهاا يقبل التخلي عن العمل

 وامرأ حسبه والذي تصدر و للطلب المعبر عنه في السعر الاوليأعرض البنك المركزي  تلبيةدورات وهذا حسب  ةو عدأ ةواحد

 صوسعر الصرف الناتج عن حص، فقات في ذلك اليوم الواحدصهو صالح لكل ال ةسعر التوازن المحدد خلال الحص ،الشراء

، صفحة 0260قدور، بن ) قوى السوق ويسمح بتوحيد سوق الصرف بآلياتسعر الصرف حقيقي محدد  هو شبهالتثبيت 

602) . 

تجاه تقنيات إمن اكتساب الخبره وتعزيز كفاءتهم ( الصيارفة)هل التخصص أمن هذا النظام هو تمكين كما كان اهادف         

سواق الصرف ومدى تأثر هذا الاخير بالمعلومات الاقتصادية و السياسية ولن يكون لنظام مجلس العملة أوكيفية تسيير 

لتغطية كل عرض للنقود بمعناها  قلمصداقية اذا كان البنك المركزي يمتلك احتياطيا رسميا من العملة الاجنبية يكفي على الأ

كتوبر أمن سونطراك الى بنك الجزائر في  ةجل تعزيز هذا الغرض تحولت كل مداخيل الصادرات النفطيأالضيق، ومن 

 .(000، صفحة 0266برباري، ) 6882

ط صندوق النقد الدولي اشتر هذه السوق كنتيجمة لا تم إنشاء (:سوق ص ف ما بين البنوك) سوق الص ف البينية  -0-0

-80نظام بنك الجزائر رقم )  6880سه في سنة يو قد تم تأس، (088، صفحة 0262بخاري، ) تفاق القرض الموسعإفي 

، و هذه السوق تعتبر تحولا عميقا في نظام 6881سنة من و باشرت نشاطها بداية  (6880ديسمبر  00المؤرخ في  29

و حسب نظام يتم تحديده بين البنوك،  القابلة للتحويلالصرف الوطني على أساس أن سعر صرف الدينار مقابل العملات 

المتدخلون في سوق الصرف في كل من البنوك و المؤسسات المالية كما يمكن لبنك الجزائر أن يعطي ترخيصا  يتمثلبنك الجزائر 

للهيئات المالية غير البنكية للتدخل في هذه السوق، كما يمكنه أن يعتمد أي هيئة أو أي  وكيل للصرف قصد القيام بعمليات 

سوق الصرف الفوري و سوق   و ينقسم سوق الصرف إلى قسمين ،صرف بين الدينار و العملات الاجنبية حرة التحويل

 (099-091، الصفحات 0262لطرش، ) .الصرف لأجل
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هداجي و سعيد، ) و من خلال هذه السوق أصبح من الممكن للبنوك و المؤسسات المالية أن تقوم بالعمليات التالية        

 :(10، صفحة 0260

 جنبية قابلة للتحويل؛أللبنوك غير المقيمة مقابل عملات ( الدينار الجزائري) بيع العملات الوطنية  -

 بيع العملات الاجنبية القابلة للتحويل مقابل العمله الوطنية المودعة في حساب بالدينار القابل للتحويل؛  -

 ؛جنبية قابله للتحويلأبيع وشراء عملات أجنبية قابلة للتحويل مقابل عملات  -

ن أحيث  ة،بحري ةالوطني ةالقابله للتحويل مقابل العمل ةجنبيللعملات الأ ةوشراء بين المتدخلين في سوق الصرف البينيبيع  - 

  .في هذه السوق حسب قانون العرض والطلب دسعار الصرف تتحدأ

عليه فإن إنشاء سوق ما بين البنوك للعملة الصعبة كان من شأنه السماح للبنوك التجمارية بعرض العملة الصعبة و          

و هي تعتبر الخطوة الأولى للتحول نحو  6881بحرية لسالح زبائنها، كما تم إلغاء نظام الحصص المحددة ابتداءا من جانفي 

، و حصول المستثمرين الأجانب 6881بالعملة الصعبة في ديسمبر  نظام تعويم الصرف و السماح بإقامة مكاتب للصرف

 (622، صفحة 0260جعفري، ) .على ضمانات لتحويل أمواهام و عوائدهم إلى الخارج

 سياسات سع  الص ف في الجزائ  : المطلب الثاني

كانت سياسة الصرف قبل عقد التسعينات مهمشة كونها تتماشى مع النهج الاشتراكي المتبع و هو مركزية القرارات،          

سترجعت سياسة الصرف مكانتها من خلال تخصيص عملات إ 6882و لأن الدينار كان مجرد وحدة حساب، و بعد سنة 

بن ) لسنة كانت القفزة النوعية هاذه السياسة بالاتجاه إلى المرونةئتمانية، و بعد هذه اإأجنبية للبنوك التجمارية في إطار سقوف 

    :و أصبحت تحافظ على المستوى المناسب لسعر الصرف من خلال السياسات التالية ،(606، صفحة 0266زاوي، 

 : ال قابة على سع  الص ف سياسة -أولا

على  الحفاظو قد كان اهادف منها  ،6810 من سنةبدءا ستخدام سياسة الرقابة على الصرف في الجزائر إتم          

ستيراد السلع المنافسة، و إعادة هيكلة و توجيه وسائل إستقرار سعر صرف الدينار و حماية الصناعات الناشئة من خلال منع إ

  (600، صفحة 0260قدور، بن ) .الدفع الخارجية المتاحة إلى النشاطات الانتاجية ذات الاولوية

 :(600، صفحة 0260قدور، بن ) قد تميزت بالخصائص التاليةو          

القوانين في ما يخص حيازة العملات الصعبة والمبادلات الخارجية؛ صرامة  -  
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 إن الدينار الجزائري غير قابل للتحويل باعتباره غير مسعر لا سيما في سوق الصرف العالمية؛ -

 .سعر الصرف التوازنيغياب سوق للصرف في الجزائر؛ اين يتم تحديث   -

 :الصرف إلى فترتين كالتالي ىو يمكن تقسيم مراحل تطور سياسة الرقابة عل        

ترة مر نظام الرقابة بأربعة مراحل  فخلال هذه ال: 01-91ال قابة على الص ف قبل قانون النقد و الق ض  سياسة -0

 :كالتالي

 :0921 – 0960 م حلة حماية الاقتصاد الناشئ من المنافسة الاجنبية -0-0

 و من ،الأجنبيةتميزت هذه المرحلة بسلسلة من الاجراءات الي  تهدف الى حماية الاقتصاد الوطني الناشئ من المنافسة          

 (612-610، الصفحات 6881حميدات، ) :نجدعلى الصرف  ةعتماد عليها في تنظيم الرقابالإ  تمي الدوات هم الأأ

صبحت هذه العمليات خاضعة الى ترخيص من أجنبية حيث يخص كل العمليات المسددة بالعملات الأ: نظام الحصص - 

ة من أجل حماية الانتاج الوطني جراءات الرقابإمن ل الواردات والصادرات تخضع لسلسلة صبحت كأوبذلك  ،قبل وزارة المالية

 .وضعية الميزان التجماري و تحسين

 .ةمن طرف الدول ةمباشر  ةمسير تكون هيئات  حتكار المباشر للتجمارة الخارجية عن طريقالإ - 

العديد من الاتفاقات  ة و إبرامالتجماري اتها علاق تنويع ةفي ذلك سياس ةقامت الجزائر بتوسيع مجال مبادلاتها منتهجمكما        

  .من أجل تحقيق المزيد من الاستقلالية مع مختلف البلدان ةالثنائي

 :0922-0920م حلة الاحتكارات المسيرة من ط ف الش كات الوطنية لحساب الدولة  -0-0

جاءت في  ، كماالمكثف للاحتكارات المسيرة من طرف الشركات الوطنية لحساب الدولة بالإنشاءتميزت هذه المرحلة         

عيني، بن ) جو يسوده نظام قانوني مقيد للتجمارة الخارجية لا سيما فيما يخص الاستيراد و تتلخص أهم هذه القيود فيما يلي

 : (612، صفحة 0262

 ؛من الواردات ةالمستفيد ةحاجيات اهايئ ةيرمي الى تلبي ردات يتمثل في غلاف ماليجمالي للواإقرار ترخيص إ -

والمؤسسات  ةبين المؤسسات الوطني ةطار العلاقات الناشئإفي  ةالوطني ةالعمليات التجماري ةومراقب ةومتابعتفويض إدارة  -

 ة؛جنبيالأ
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 ةالي  صدرت بغي ةستقلال وهذا عملا بالنصوص التنظيميبعد الإ ةالنصوص الي  جاءت مباشر  ةبكاف التخلي عن العمل  -

 ؛المنتهجمة ةالاقتصادي ةطار السياسيالمبادلات في الإ ةكاف  ةتغطي

لقانون الاستثمارات  ةوالدعائم المالي ةفي المؤسسات الاجنبي ةالعمومي والإداراتالصرف الي  تحكم المؤسسات  إشعارات -

  .ةالخارجي نةكل من التمويل الخارجي والاستدا  ةوطبيع

 : 0992-0929الدولة للتجارة الخارجية  احتكارم حلة  -0-0

 (600، صفحة 0260دور، بن ق) :فيعرفت هذه المرحلة صدور عدة نصوص تكميلية للمراحل السابقة تمثلت         

تضمن تأميم عمليات البيع و شراء السلع و الخدمات من الخارج، و نص على  و الذي 20-19رقم قانون الصدور  -

و المالية بين  تصاديةقالاإقصاء الوسطاء الخواص من التجمارة الخارجية، حيث خص اهايئة العمومية وحدها بمباشرة العلاقات 

 .الجزائر و باقي العالم

نظومة البنكية، و التجمارية، و البنك المركزي و الذي حدد إطار المو المتعلق بتنظيم البنوك  60- 91رقم  قانونالصدور  -

سترجاع صلاحياتها في مجال الصرف، إذ خول للبنك المركزي صلاحية التشريع و التنظيم المتعلقين بالصرف إمكن البنوك من 

، أين دخل الاقتصاد 6891سنة ، إلا أن هذا النظام أظهر حدوده في خضم أزمة الديون الخارجية لفي مجال التجمارة الخارجية

الصرف في أسواق  %22الوطني  في دوامة حقيقية بسبب الانخفاض الحاد لأسعار البترول و تدهور قيمة الدولار بنسبة 

 .مليار دينار 12بخسارة قدرت بحوالي   OPECلـ نظمة ابمالعالمية مما ألحق 

  :0991-0999م حلة إستقلالية المؤسسات العمومية  -0-1

 (010-016، الصفحات 0262بلحرش، ): بـ هذه المرحلةتميزت         

  ، و و المتضمن إستقلالية المؤسسات الاقتصادية العمومية 60/26/6899الصادر بتاريخ  26-99تم إصدار القانون رقم  -

 .بميزانية العملات الصعبةستيراد وتعويضه إلغاء الترخيص الاجمالي للإ

فيما يتعلق بالتمويل الخارجي فقد تم إنشاء لجنة الاقتراض الخارجي و مقرها البنك المركزي، و من مهامها متابعة القروض   -

 .دولار مليون 0الخارجية و منح الموافقة فيما يخص كافة القروض الخارجية الي  تفوق 
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شرع  62-82بصدور قانون النقد و القرض  :01-91النقد و الق ض سياسة ال قابة على الص ف بعد قانون  -0

في  ةجنبيستثمارات الأبالاستيراد والتصدير والإ ةعلى الصرف والمتعلق ةلتدخله في الرقاب ةالبنك المركزي في وضع الادوات اللازم

  (012-010، الصفحات 0262بلحرش، ) :هذه الآليات فيما يلي ، و تمثلتالجزائر

  ؛و المرخص هاا العمل في الجزائرأ ةحدى الوسائط الماليه المعتمدإلى خارجها عن طريق إو أموال سواء في الجزائر تحويل الأيتم  -

 ةالصعب ةكما يسمح لغير المقيمين فتح حسابات بالعمل  ،و معنوي مقيم في الجزائرأيتمتع بحق التحويل كل شخص طبيعي  -

  ة؛المعتمد ةلدى الوسائط المالي

من قبل بنك الجزائر  ةالاستيراد ضمن الشروط المحدد ةلتمويل عملي ةاللازم ةالصعب ةلمعتمد بمنح المستورد العملايقوم الوسيط  -

  ؛في ما يخص تسيير الدين الخارجي

المؤرخ في  60 -86النظام رقم ) ترخيص  صول على بالحلزام المصدر إنظام  من نظام حر دونالتصدير  تستفيد عمليات -

لالتزام مع باهذا  ،يستطيع المتعامل الاقتصادي الاحتياط ضد مخاطر الصرف الآجلتسديد ال ةوفي حال(  6886أوت  62

كما يجبر   ،(6886أوت  62لمؤرخ في ا 21 -86النظام رقم )  ةالمدفوعات الخارجي ةلتغطي ةمصرفه شراء عملات صعب

صحاب أويستطيع  ،الى الوطن ةراد الناتج عن هذه العملييو تحويل الإأسترجاع إعلى عمليه التصدير في  ن يترتبأالقانون 

مع  ةبتحويلها وبالتحويل هاا وتسديد عملياتها التجماري والأمرمواهام أالقيام بسحب  ةلدى المصارف المعتمد ةالحسابات المفتوح

 ؛ةالخارج بكل حري

وهذا  ة،تمويلها لمده محدد ة و آلياتالخارجي ةالاشراف على التجمار  و ةبالقياد ةمكلف 6880وزارية في أواخر نشاء لجنه إ  -

 ؛و توجيهها نحو الاستخدامات الإنتاجية و الأنشطة ذات طابع دائم  ةطار تشديد القدرات الماليإفي 

بشكل  6882ريل فأمن  ةالقيود بداي ةزالإ ةوقد نفذت عملي ةالخارجي ةلتحرير التجمار  ةتنفيذ تدابير واسع تم 6882سنه   -

  ؛تدريجي

وتم  ،ود على الخدمات عبر مراحليلغاء القإو  عالسل ةسعار الصرف في تجار أكل الضوابط على   أزيلت 6880منتصف عام  -

، بالإضافة إلى ذلك لى البنك المركزيإبشكل كلي  ةالمراقب ةوكلت عمليأالصرف الذي  ةتعزيز ذلك بالقانون المتعلق بمراقب

أصبحت البنوك تملك حرية تقديم النقد الاجنبي للمستوردين بناء على طلبات موثوقة، بينما أنهى بنك الجزائر توفير الغطاء 
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مرار في نظام حسابات العملة الاجنبية للحفاظ على جل على النقد الاجنبي و الذي كان يمنح للمؤسسات غير أنه تم الاستالآ

 الثقة بين الحائزين على النقد الاجنبي واجتذاب التحويلات من الخارج؛

العمل به بداية سنة  انطلقسوق الصرف البينية و الدخول في نظام التعويم المدار الذي تم انشاء  6880 ةواخر سنأ -

 % 02وتستلم ما نسبته  ،بيعا وشراء ةالتعامل فيما بينها بالعملات الاجنبي ةالتجماريالبنوك  صبح من حق أحيث  ،6881

التمتع بوضعها في شكل ودائع لدى بنك الجزائر  بإمكانهمصبح أ من عائدات الصادرات للمؤسسات خارج المحروقات و

 ة بقيامذلك فقد سمح في نفس السن لىإ بالإضافة و ةالدولي ةسواق الماليفي الأ ةمقابل فوائد تتطابق مع تلك الفوائد السائد

 ؛الاجنبيد للنق ةمكاتب صراف

في الخارج وهذا في حدود سقف  ةبصرف المدفوعات الخاص ةصبح في الامكان تفويض البنوك التجماريأ 6881عام  ةنهاي -

و ألغيت القيود المفروضة على المدفوعات لأغراض السياحة في  ،معين ما تجاوزه يتطلب الحصول على تصريح من بنك الجزائر

  .6881عام 

 :سياسة تخفيض قيمة الدينار -ثانيا

-90، الصفحات 6888بوعشة، ) :نجدمن بين أسباب التخفيض المتتابع : أسباب تخفيض قيمة الدينار الجزائ ي  -0

92) 

الدولي، و مواجهة المشاكل مواجهة أسعار الصرف المغالى فيها و الي  نتجمت عن التدهور في معدلات التبادل التجماري  -

 المتعلقة بميزان المدفوعات؛

سعار، و من شأن ، و بهذا تحقق تصحيح المستوى الشامل للأ(السوق الموازية) رتفاع سعر الصرف الحقيقي إالحيلولة دون  -

 ؛(مستوى الأسعار أن تخفض فعلا من القيمة الحقيقية للثروات الي  تدور خارج القطاع البنكيفي الزيادة 

المساعدة على المحافظة على القدرة التنافسية لمنتجمي السلع الوطنية، و توسيع أسواق الصادرات، و بالتالي إمكانية الزيادة  -

  ؛في النمو الاقتصادي

هداف لإدارة سعر الصرف الاجنبي، يتماشى  ساسية المرتبطة بتمديد عدد كبير من الأختلالات الاالتخفيض كردة فعل للإ -

إلا أن الاقتصادي و المالي، جنبي يتماشى مع جهود الدولة لتحسين الآداء فعالية نظام الصرف الأمع جهود الدولة لتحسين 

  .بزيادة الصادرات و تخفيض الوارداتالسبب الرئيسي لسياسة التخفيض هو إعادة التوازن لميزان المدفوعات و ذلك 
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إدارة الموازنة العامة في شقها المتعلق بإيرادات الجباية البترولية و ذلك من أجل تحصيل جبائي عند التحويل إلى الدينار، و  -

    (60، صفحة 0269واعيل و محمد، ) .إيرادات الصادراتهذا راجع لانخفاض 

  (609-601، الصفحات 0266زاوي، بن ) :الدينار م احل سياسة تخفيض -0

حيث انتقل % 621بأكثر من  6886تدريجيا فقط سنة  انزلاقاكان أول تخفيض رسمي للدينار الجزائري بعد أن كان   -

الدينار و كان اهادف هو أخذ مقابل دولار واحد  6886دج سنة 61.21إلى  6882دج سنة  9.80سعر الصرف من 

إلى سعر أكثر توافقا مع الحقيقة الاقتصادية من أجل تقليص خسائر العملات الاجنبية الناتجة عن تدخلات السلطات 

النقدية في سوق الصرف و تحقيق تقارب بين السوق الرسمي و الموازي، لكن هذا التخفيض لم يحقق الأثر المرغوب مما أدى 

 .إلى القيام بتخفيض آخر

على مرحلتين  المرحلة % 02بحوالي  6882ثاني كان أكثر أهمية و جاء في إطار سياسة التعديل اهايكلي سنة التخفيض ال -

الثانية في نهاية سبتمبر المرحلة  و دج لكل دولار 01دج إلى 02انتقل فيه سعر الصرف من  6882أقريل / مارس: الاولى

واستمر انخفاض قيمة الدينار خلال فترة التعديل اهايكلي، دج لكل دولار،  26حيث أصبح سعر الدولار الامريكي  6882

دج  12.1إلى  6880دج لكل دولار في نهاية 02.29من قيمته حيث انتقل من % 602الي  خسرت فيها أكثر من 

 .6889كل دولار نهاية ل

، و الجدول الموالي يوضح تطور سعر صرف الدينار و تدخلات جراءات التخفيض  فيما بعد لسنوات متتاليةإستمرت إ        

 .0202 -0222بنك الجزائر لتخفيض قيمة الدينار خلال الفترة 

  0101 -0111 كي للفترةيتطور سع  الص ف ال سمي للدينار مقابل الدولار الأم  : 02-10الجدول رقم

 0116 0111 0111 0110 0110 0110 0111 السنة
 72.64 73.37 72.61 77.37 79.68 77.26 75.31 $/سعر صرف دج

 0100 0100 0100 0101 0119 0119 0112 السنة
 79.38 77.55 72.85 74.40 72.64 71.18 66.83 $/سعر صرف دج

 0101 0109 0109 0102 0106 0101 0101 السنة
 132.13 119.25 118.29 114.93 110.52 107.13 80.57 $/سع  ص ف دج

 الإحصائية لبنك الجزائ النش ات  عتمادا علىإمن إعداد الطالبة  :المصدر
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 0220-0222خلال الفترة بالانخفاض ستمرت إقيمة الدينار الجزائري يمكن ملاحظة أن   61-20لال الجدول رقم خمن 

مقابل حيث انخفضت قيمة الدينار  0226سبتمبر  66بمعدلات مستقرة و يرجع السبب الرئيسي  في ذلك إلى أحداث 

، صفحة 0261دردوري و لقليطي، ) .0220دج سنة  18.19إلى  0222دج  سنة  10.06الدولار الأمريكي من 

600). 

و كان % 0و % 0تدخل البنك المركزي و قام بتخفيض قيمة الدينار بنسبة تتراوح  بين : 0221-0220خلال الفترة أما 

الاجراء هو الحد من تطور الكتلة النقدية المتداولة في الاسواق الموازية لا سيما بعد اتساع الفارق بين القيمة  اهادف من هذا

، صفحة 0206مدوري، )الرسمية للدينار الرسمي و قيمة العملة الوطنية في السوق السوداء مقابل ابرز العملات الاجنبية، 

دج  سنة  11.90إلى  0220دج سنة  11.01، و قد  عرفت  في هذه الفترة قيمة الدينار ارتفاع حيث انتقلت من (10

0221 . 

إلى   0229سنة $ /دج 16.69تراجعت قيمة الدينار الجزائري حيث انتقلت من  :0260-0229خلال الفترة 

و ذلك لقيام السلطات النقدية بتخفيض فيمة الدينار أمام العملات الرئيسية في العالم في  0262سنة $ /دج 12.22

، لتشهد تحسنا سنة (21، صفحة 0202المومن، ) .و ذلك لحماية الاقتصاد الوطني من آثار الازمة المالية  0229ديسمبر 

عرفت  0260حتى  0260و من سنة  0229و هذا راجع لتحسن أسعار البترول و بداية تلاشي تأثيرات أزمة  0266

  .قيمة الدينار إنخفاضا نسبيا بمعدلات مستقرة

الموازنة العامة و  زانخفضت  قيمة الدينار الجزائري و هذا يعود لتراجع أسعار النفط وتفاقم عجم 0260و  0262بين سني  

، إلى بقاء مستوى سعر المدفوعات في سياق انخفاض حاد لعملات الشركاء التجماريين للجمزائر مقابل الدولار الأمريكيزان يم

 سنة الصرف الفعلي الحقيقي للدينار فوق مستواه التوازني، و أمام هذا الوضع واصل بنك الجزائر للدينار تدخله اليومي خلال

 (10، صفحة 0261الجزائر، بنك ) .0260

واصلة لم راجعأمام الدولار الأمريكي و هذا   بالتراجع الدينار الجزائري  استمرت قيمة 0269 -0261و خلال الفترة 

 0269تعويم الدينار و الذي بررته الحكومة بامتصاص ارتدادات الصدمة النفطية، وعلى الرغم من تحسن سعر البترول سنة 

ار الجزائري واصلت تراجعها أمام العملات الرئيسية و لم يسهم قرار تخفيض مقارنة بالسنوات السابقة فان قيمة صرف الدين
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من وقف هذا التراجع، كما أنه من ضمن أسباب  0261سنة %  02قيمة الدينار الجزائري مقارنة بالدولار الأمريكي بنحو 

 .(21، صفحة 0202المومن، ) ديةتراجع الدينار طبع مزيد من الاوراق  المالية و ما ترتب عنها من فائض في الكتلة النق

تراجع قيمة الدينار مقابل الدولار بسبب تراجع سعر البترول و الازمة الصحية   رستمإ: 0202 -0268و خلال الفترة 

 . 0268سنة  68 -كوفيد
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 0101 – 0991في الجزائ  خلال الفترة على الموازنة العامة قياس أثر  تقلبات سع  الص ف : المبحث ال ابع

سنحاول بعد تحليل تطور كل من الموازنة العامة و سعر الصرف في الجزائر في المباحث السابقة، فإننا في هذا المبحث 

ة في الجزائر خلال الفترة بناء نموذج قياسي يعبر لنا عن العلاقة الطويلة والقصيرة الأجل بين سعر الصرف ورصيد الموازنة العام

6882- 0202 

 و المتغيرات المستخدمة  منهجية الدراسة: الأولالمطلب   

 :تغيرات المستخدمة في النموذج و مصادرها كالتاليو بمفي هذا المطلب سوف نقوم بالتعريف بمنهجمية الدراسة           

  منهجية الدراسة   -أولا  

تم نشرها   و الي  (Auto Regressive Distributed LAG Model ARDLسوف نستخدم منهجمية            

  Pesaran and alو Pesaran and Smith (6888 )( 6889)و   Pesaran and Smith( 1995)بواسطة كل من

هجميرة و محمد، ) .ه المنهجمية دمج نماذج الانحدار الذاتي و نماذج فترات الإبطاء الموزعة في نموذج واحدذو يتم في ه( 0226)

  (18، صفحة 0202

ستطيع من خلال هذه المنهجمية نتأثيرات الأجل القصير من الأجل الطويل حيث  من فصل ARDLو يمكننا            

و المتغيرات المستقلة في المديين الطويل و القصير في نفس المعادلة، بالإضافة إلى تحديد التابع  للمتغير  تحديد العلاقة التكاملية

في هذه المنهجمية نستطيع تقدير معلمات المتغيرات المستقلة في المديين حجمم تأثير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع، و أيضا 

 – Engleقصير و الطويل أكثر اتساقا من تلك الي  في الطرق الأخرى القصير و الطويل، و تعد معلماته المقدرة في المدى ال

Granger  (6891) طريقة ،Johansen( 1988)   وJohansen and Juselius( 1990)  و لتحديد ،

حيث يتم اختيار طول الفترة الي  تدني   (SC)و (  AIC)نستخدم عادة معياريين هما ( n)طول فترات الابطاء الموزعة 

، يقدم  (UECM) ، و لاختبار مدى تحقق علاقة التكامل المشترك بين المتغيرات في إطار (SC)و (  AIC)قيمة كل 

منهجما جديدا لاختبار مدى تحقق العلاقة التوازنية بين المتغيرات في ظل نموذج  Pesaran and al( 0226)كل من  

أي طريقة اختبار الحدود و يتضمن    approach bound testing لمقيد، و تعرف الطريقة بـ تصحيح الخطأ غير ا
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هذا الاختبار وجود علاقة توازنية طويلة الاجل بين متغيرات النموذج، و إذا تأكدنا من وجود هذه العلاقة ننتقل إلى تقدير 

 (821، صفحة 0200برحو و محمد، ) معلمات الاجل الطويل و الاجل القصير

بغض النظر عما إذا كانت المتغيرات متكاملة من الدرجة صفر أو متكاملة من  تطبيقها و تتميز هذه المنهجمية أنه يمكن          

 Nagmi) .الدرجة الأولى، أو مزيج من الاثنين، بشرط أن لا تكون السلاسل الزمنية للمتغيرات متكاملة من الدرجة الثانية

& Moftah, 2020, p. 66) 

  (088، صفحة 0206قسميوري، ): المنهجمية تتلخص باتباع الخطوات التاليةو عليه فهذه           

 إختبار استقرارية السلاسل الزمنية، -   

 ؛ Test of Boundإختبار التكامل المشترك باستخدام منهج   -  

 ؛ARDLباستخدام نموذج  تقدير نموذج الأجل الطويل  -  

 .ختبار الاستقرار اهايكلي للمعلماتإ  -  

  : التع يف بمتغيرات الدراسة و مصادرها  -ثانيا  

فقد قمنا باختيار ، 0202-6882أثر تقلبات سعر الصرف على الموازنة العامة في الجزائر خلال الفترة  قياسبهدف         

 :تلخيصها في الجدول المواليمجموعة من المتغيرات و الي  يمكن 

 السلاسل الزمنيىة المشكلة للنموذج القياسي: 09-10الجدول رقم

 المصدر التع يف ال مز 
 بنك الجزائر ،الديوان الوطني للإحصاء -  العامة نسبة الإيرادات العامة إلى النفقات SB المتغير التابع

 
 المتغيرات
 المستقلة

REER البنك الدولي - (622 =0262)سعر الصرف الفعلي الحقيقي 
PIB البنك الدولي  ،بنك الجزائر  - الناتج المحلي الإجمالي 
INF  البنك الدولي  ،بنك الجزائر  - التضخممعدل 
BC بنك الجزائر   - لى الوارداتإ نسبة الصادرات 

 من إعداد الطالبة: المصدر
 : المتغيرات يمكن كتابة النموذج كالتاليهذه  و منه و بناء على   - 
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قد تم تحويل البيانات إلى اللوغاريتم النيبيري، مع العلم أن  ف( اللاتجانس) ختلاف تباين السلسلة إو للتخفيف من حدة         

 الإيرادات)النسبةو إنما تم إستخدام  ،لم يتم حسابها على أساس الفرق بين الإيرادات و النفقات SBالسلسلة 
و نفس الأمر (  النفقات

 الصادرات)ستخدام النسبة إبالنسبة لرصيد الميزان التجماري فقد تم 
و هي طريقة شائعة و معتمدة في الدراسات المتعلقة  ، ( الواردات

   :  و منه يصبح النموذج بالشكل الميزان التجماري،و بالموازنة العامة 

 
  0101 -0991النموذج خلال الفترة تطور متغيرات : المطلب الثاني

هاذا سوف بالتفصيل  في المبحث الثاني 0202- 6882طور رصيد الموازنة العامة خلال الفترة تلقد تم التعرض ل        

الناتج المحلي الإجمالي،  نموهذا المطلب بتحليل تطور المتغيرات المستقلة و المتمثلة في سعر الصرف الفعلي الحقيقي،  نكتفي في 

 : التضخم، رصيد الميزان التجماري كالأتي

  :0101-0991تطور سع  الص ف الفعلي الحقيقي في الجزائ  خلال الفترة -أولا

تمثل هدف سياسة الصرف في الجزائر في ضمان استقرار سعر الصرف الفعلي الحقيقي   6882منذ نهاية سنوات          

حيث يمثل معدل الصرف الفعلي الحقيقي  الطويل عند قيمته التوازنية الي  تحددها أساسيات الاقتصاد الوطنيللدينار في الاجل 

من المبادلات  %99دولة من شركائها الرئيسيين الذين يمثلون  60مؤشرا مختصرا يتضمن المبادلات التجمارية للجمزائر مع 

التعويم "نك الجزائر في إطار السياسة المسماة بالصرف من قبل كما تندرج سياسة سعر    6880الإجمالية في سنة الأساس 

، 0228الجزائر، بنك ) .لمعدل صرف الدينار  مقابل العملات الصعبة الرئيسية و هي أهم شركاء الجزائر التجماريين" الموجه

  (99صفحة 
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 0101-0991تطور سع  الص ف الفعلي الحقيقي في الجزائ  خلال الفترة :16-10الشكل رقم 

 
 10عتمادا على الملحق رقم إمن إعداد الطالبة  :المصدر

 002.00نلاحظ انخفاض كبير في قيمة سعر الصرف الفعلي الحقيقي و ذلك من  21-20 من خلال الشكل رقم        

ليعرف تحسن طفيف  6891و هذا مرده إلى انخفاض سعر البترول بسبب ازمة  6886سنة  606.02إلى  6882سنة 

ة و و هذا بسبب حدوث صدمات معاكسة لشروط التبادل و ذلك لانتهاج الحكومة لسياسة نقدي ،6880و  6880سني  

نعكست على القوة إمالية توسعية أدت إلى جعل التضخم في الجزائر أعلى من معدل التضخم السائد لدى الشركاء التجماريين 

 (608، صفحة 0269تلمساني، ) .%02بنسبة  الشرائية للدينار الجزائري

سنة   تحفيض في سعر الصرف الاسميالبسبب  نخفاض و هذا إالصرف الفعلي الحقيقي  عرف سعر 6882في سنة و 

بداية من سنة ، و 661.60ليصل إلى  6880واستمر انخفاض سعر الصرف الفعلي حتى سنة  %22بنسبة   6882

و استمر  600.06إلى  6888سنة  لينخفض 600.02إلى  668.12عرف تحسن و انتقل من  6889 حتى   6881

ماعدا الانخفاض  0262-0220، ليعرف فيما بعد نوع من الاستقرار خلال الفترة 0220هذا الانخفاض حتى سنة 

 .وهذا بسبب تداعيات أزمة الرهن العقاري 88.80حيث بلغت قيمته  0221المسجمل سنة 

كمتوسط سنوي تحت   % 0.9قدره    0260سنة  ليعرف تجسنانخفض سعر الصرف الفعلي الحقيقي فقد  0266سنة أما 

سنة  %6.16مقابل  0260في  %1.00تأثير فارق بين الجزائر و أهم شركائها التجماريين حيث بلغ هذا الفارق نسبة 
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، 0260الجزائر، بنك ) ، نتيجمة لقفزة تضخم الأسعار عند الاستهلاك في الجزائر و تباطؤ التضخم في البلدان الشريكة0266

 –و هذا بسبب مواصلة بنك الجزائر إتباع السياسة النشطة لسعر الصرف  0260سنة ستقرار حتى إ، ليعرف (86صفحة 

 .بغرض استقرار معدل الصرف الفعلي الحقيقي –التعويم الموجه 

من تأثير الصدمة الخارجية  فقد ارتفع سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدينار بشكل طفيف في عام  على الرغم من  و        

، صفحة 0260الجزائر، بنك )عملات البلدان الشريكة مقابل الدولار لفي ظل انخفاض قوي  0260مقارنة بعام  0262

626) 

بسبب تراجع سعر البترول و انخفاض سعر الصرف الفعلي الحقيقي  عرف 0202 - 0260 الفترة و خلال         

  .0268 و 0261سنة المسجمل طفيف ال ماعدا الارتفاع ستنزاف احتياطات الصرف الاجنبي، إ

   0101-0991في الجزائ  خلال الفترة  رصيد الميزان التجاريتطور  -ثانيا

 0101-0991في الجزائ  خلال الفترة  رصيد الميزان التجاريتطور :  12-10الشكل 

 
 10عتمادا على الملحق رقم إمن إعداد الطالبة : المصدر

 0202-6882رصيد الميزان التجماري  خلال الفترة  أننلاحظ  26و الملحق رقم   21-20الشكل رقم من خلال         

 :قد مر بعدة مراحل يمكن تقسيمها كالاتي

مليار دولار سنة  2.11إلى  6882مليار دولار سنة  0.69تحسن رصيد الميزان التجماري و انتقل من : 0991-0991 -

 1.11إلى  6882مليار دولار سنة  8.1و هذا التحسن مرده إلى إنخفاض في قيمة الواردات حيث انتقلت من  6886



 (0101-0991)سع  الص ف على الموازنة العامة في الجزائ  خلال الفترة تقلبات ثر  قياسية لأدراسة : الفصل الثالث
 

248 
 

فائض إلى أنه انخفض تدريجيا ليحقق عجمزا حقق الميزان التجماري  6880 -6880، و خلال الفترة 6886مليار دولار سنة 

مليار دولار، إذ  يعود الانخفاض في رصيد  الميزان التجماري إلى إنخفاض الصادرات الي  تتكون أغلبها  2.01بـ  6882سنة 

دولار للبرميل  00.01ذ انتقل السعر من  إخرى بسبب تراجع أسعار البترول من صادرات المحروقات الي  انخفضت هي الأ

سنة %  00متتاليين لقيمة الدينار، الاول بـ  ين، ترافق هذا مع تخفيض6882دولار للبرميل سنة  60.00إلى  6882سنة 

 . 6882سنة % 22.61و الثاني بـ  6886

مليار دولار و تحسن هذا  2.61قدر بـ   6880سجمل رصيد الميزان التجماري فائض طفيف سنة : 0991-0999 -

مليار  6.06حيث وصل إلى  6889، ليتراجع مجددا سنة 6881مليار دولار سنة  0.18 الفائض تدريجيا ليصل إلى

و على إجمالي الصادرات  على صادرات المحروقاتنعكس بالايجاب إدولار، و هذا الفائض مرده إلى تحسن سعر البترول الذي 

، و التراجع  المسجمل سنة 6881سنة  60.90إلى  6880مليار دولار سنة  62.01بصفة عامة إذ انتقلت قيمتها من 

 . دولار للبرميل 60.8مرده إلى التراجع الحاد في سعر البترول إذ وصل إلى  6889

سجمل رصيد الميزان التجماري خلال هذه الفترة فائض لكنه كان متباين من سنة إلى أخرى حسب : 0100 -0999  -

ا راجع لارتفاع سعر البترول لينخفض هذا الفائض و هذ 0222إلى سنة  6888تطور سعر البترول، حيث ارتفع من سنة 

حتى  0220بسبب تراجع سعر البترول و ارتفاع قيمة الواردات، و سجمل تحسن مستمر من سنة  0220و  0226سني  

بسبب التراجع الكبير في صادرات  0228مليار دولار، ليعرف انخفاض حاد سنة  22.1حيث وصل إلى   0229سنة 

و هذا يعود إلى  0228مليار دولار سنة  22.20إلى  0229مليار دولار سنة  11.68ضت من المحروقات حيث انخف

فقد عرف تحسن و هذا  0266و  0262، أما سني  0229تراجع ـسعر البترول بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية لسنة 

 .مليار دولار 2.21بـ حيث قدر  0262إلى سنة  0260راجع لتحسن سعر البترول ليتراجع مجددا من سنة 

و هذا رغم تراجع  سنة من تحقيقه لفوائض متتالية 02مرة بعد حوالي  لأولعجمز  0260سجمل سنة  :0101 -0101

قدر  إذ ، .0202 سنةمليار دولار  00.00إلى  0260سنة  مليار دولار 00.11من  حجمم الواردات خلال هذه الفترة

نتقل من إو الي  تسببت في تراجع سعر البترول إذ  0262مليار دولار و هذا بسبب الصدمة النفطية لسنة  69.29العجمز بـ 

بسبب تحسن  0269، و تراجع هذا العجمز سنة 0260دولار للبرميل سنة  00.0إلى  0262دولار للبرميل سنة  622.0

 .بسبب تراجع سعر البترول 0202و  0268ني  ليرتفع مجددا س 16.0سعر البترول حيث وصل إلى 
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التخفيض الذي قامت به الجزائر لم يحقق اهادف المرجو منه، و ذلك بسبب سيطرة صادرات المحروقات  فانو عليه          

ر و على باقي الصادرات و ضعف الانتاج الجزائري و محدوديته، أي عدم مرونة الانتاج من السلع و الخدمات القابلة للتصدي

و بالتالي فان التخفيض في قيمة الدينار لم يؤدي إلى تغيير هيكل الصادرات،  الذي يعتبر أحد شروط نجاح سياسة التخفيض، 

بورحلي، بوروشة، و علاوي، ) .و التحسن في قيمة الصادرات مرده تزايد صادرات المحروقات و الي  تتأثر بأسعار البترول

 (691صفحة 

  : 0101-0991تطور التضخم في الجزائ  خلال الفترة  - ثالثا

 0101-0991في الجزائ  خلال الفترة  التضخمتطور  معدل : 19-10الشكل رقم

 

 10عتمادا على الملحق رقم إمن إعداد الطالبة : المصدر

حيث انتقل  6880-6882خلال الفترة رتفاع ملحوظ لمعدل التضخم إنلاحظ  29-20الشكل رقم  من خلال        

ليعاود الارتفاع سني   %02.02إلى  6880لينخفض سنة  6880سنة  %06.11إلى  6882سنة  %61.10من 

و هذا بسبب برامج الاستقرار المطبقة و الي  انطوت على سياسة صارمة لإدارة الطلب الكلي و إجراء  6880و  6882

، صفحة 0262عايب، ) .تخفيض كبير لقيمة العملة و التحرير الجزئي للأسعار المحلية للسلع و الخدمات و أسعار الفائدة

020) 
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، بعد تحرير التجمارة الخارجية   0222سنة  %2.0انخفض معدل التضخم ليصل إلى  6881ابتداءا من سنة  و      

رتفاع الارصدة النقدية الصافية الخارجية من جراء ارتفاع أسعار البترول، ثم لا راجعو هذا % 2.0إلى  0226ليرتفع سنة 

و  0220، و سجمل التضخم سنة %0.02و يصل إلى  0222و  0220الارتفاع سني  ليعاود  0220انخفض سنة 

ليشهد ارتفاعا تدريجيا من  (012، صفحة 0206قسميوري، ) انخفاض و هذا بسبب تطبيق سياسة نقدية صارمة، 0221

 .و هذا راجع إلى الارتفاع في مستوى اسعار المنتجمات المستوردة% 0.12و يصل إلى  0228إلى سنة  0221سنة 

و هذا مرده إلى تراجع الاسعار العالمية للسلع % 0.86فقد عرف معدل التضخم تراجع إذ وصل إلى  0262أما سنة 

حيث وصل إلى مستوى قياسي بـ  0260إلى سنة   0266راعية، ليرتفع مجددا من سنة  الاولية و الاساسية و المحاصيل الز 

و تعود أهم  الاسباب الي  ساعدت في ارتفاع التضخم حسب بنك الجزائر إلى الارتفاع القوي في الكتلة النقدية % 9.98

بنك الجزائر، ) 0266سنة % 1ل مقاب% 0، و سعر الصرف بنسبة %62و ارتفاع اسعار المواد المستوردة بـ % 92بنسبة 

 (.00، صفحة 0260

سعار المواد الغذائية أو هذا يعود إلى تراجع % 0.80تراجع معدل التضخم ليصل إلى  0262إلى سنة  0260و من سنة 

، صفحة 0262بنك الجزائر، ) لآداة جديدة لاسترجاع السيولة 0260بالإضافة إلى إدخال بنك الجزائر بدابة من سنة 

020.) 

و يعود هذا إلى النقائص في ضبط الاسواق % 1.2إلى % 2.9ارتفع معدل التضخم من  0261-0260و خلال الفترة 

 (.9، صفحة 0261بنك الجزائر، ) و إلى الوضعيات المهيمنة في معظم اسواق السلع الاستهلاكية

و هـذا يعـود إلى % 6.80إلى % 0.08فقد سجمل معدل التضخم إنخفاض وانتقل من  0268 -0261أما خلال الفترة 

رتفاع أسعار المنتجمات إبسبب % 0.20و يصل إلى  0202تراجع أسعار المنتجمات الفلاحية باستثناء الحبوب، ليرتفع سنة 

 .المستوردة

  :0101-0991تطور الناتج المحلي الاجمالي في الجزائ  خلال الفترة  -رابعا
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 0101-0991الاجمالي في الجزائ  خلال الفترة الناتج المحلي معدل نمو تطور  :19-10الشكل رقم 

 
 10عتمادا على الملحق رقم إمن إعداد الطالبة : المصدر

 6882مليار دينار  سنة   000.9نلاحظ أن الناتج المحلي قد ارتفع من  أعلاه  28-20 من خلال الشكل رقم         

سالبة  تمعدلا ليستمر في تسجميل  %6.0،  إلا  أنه جقق معدل نمو سالب قدر بـ 6886مليار دينار سنة  922.0إلى 

عرف الاقتصاد ، حيث (012، صفحة 0206قسميوري، )  6891أزمةو هذا يعود لمخلفات  6882، 6880سنوات 

 .مرحلة ركودبعدها الجزائري 

معدلات إيجابية إلا أنها كانت في حالة تذبذب  الناتج المحلي الاجماليفقد سجمل  :6888  -6880أما خلال الفترة         

في % 2.6و % 0.9نمو مليار دينار بمعدلات  0102مليار دينار و  6882.1من بين ارتفاع و انخفاض حيث ارتفع 

عدل نمو مليار دينار بم 0192.0إلى رتفاع سعر البترول، ليتراجع إعلى التوالي و مرد ذلك إلى  6881و  6880سني  

هذا بالرغم من إنخفاض سعر  6889سنة % 0.6مليار دينار بمعدل نمو  0902.0ثم يرتفع إلى  6881سنة % 6.6

في إنتاج القطاع  ع إلى التفوق الواضح للنمو خارج قطاع المحروقات مدعوما بالتحسن دولار للبرميل و هذا راج 60البترول إلى 

الصناعي و بالأساس فرع الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى تحسن المردود الزراعي الناتج عن تحسن الاحوال الجوية، هذا 

شارت أحصائيات منظمة الاوبك الي  إص، بالاضافة إلى بالتزامن مع استمرار تحقيق نمو إيجابي للصناعة الي  يديرها القطاع الخا

ميهوب، ) .6881برميل يوميا سنة  010.6ألف برميل يوميا مقابل  028.2رتفاع حجمم الصادرات البترولية إلى إ إلى

 %.0.2، %0.0إلى  0222، 6888النمو سني   دا، ليتراجع مع(606-602، الصفحات 0261
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 1068مليار دينار إلى  2012.9من  سجمل الناتج المحلي نموا تصاعد تدريجيا  0220 -0226و خلال الفترة         

، تزامن هذا مع تطبيق برنامج الانعاش الاقتصادي  % 1.8بـ  تقدر  0220حيث سجمل أعلى نسبة نمو سنة مليار دينار، 

   .0221و  0221ي سن% 0 و %0، ليتراجع إلى(0226-0222) 

 مليار و تراجع 8819مليار دينار إلى  66220.9تراجع من  الناتج المحلي عرف 0228-0229خلال الفترة          

زمة الاقتصادية العالمية و تأثيرها على الطلب و مرد ذلك إلى الأ% 6.2إلى % 0.2نتقل من إحيث  بذلك معدل النمو

 .النمو الاقتصادي على البترول مما انعكس على انخفاضالعالمي 

و هذا مرده % 0.9و % 0.9ستقرار حيث تراوح بين إفقد عرف النمو الاقتصادي شبه  0262-0262أما خلال الفترة 

 (. 0262-0262) إلى ارتفاع سعر البترول بالاضافة إلى الاموال الضخمة الي  تم رصدها من أجل برنامج توطيد النمو 

، تراجعا مستمرا منذ المحليعرفت وتيرة النمو الاقتصادي الوطني، المقاس  بتغير إجمالي الناتج  0202-0260خلال الفترة 

، انتقل معدل نمو (0261و  0260باستثناء سني  ) متأثرا بالانخفاضات المتتالية للنشاط في قطاع المحروقات 0262سنة 

و هو أدنى مستوى له منذ أكثر  0268سنة % 2.9ليصل إلى  0269في % 6.2إلى % 0.9من  المحلي الاجماليالناتج 

أن تراجع النمو خص حين في   0268سنة، و تتمثل خصوصية النشاط الاقتصادي خارج المحروقات خلال سنة  02من 

لمحلي سجمل الناتج ا 0202و في سنة ، (02، صفحة 0202بنك الجزائر، ) جميع قطاعات النشاط الخمس خارج المحروقات،

الي  أدت إلى إغراق أغلب  68 -و هذا بسبب جائحة كوفيد  2.8-مليار دينار بمعدل  69100.0تراجع إلى  الاجمالي

الاقتصادات في ركود غير مسبوق و لم يسلم الاقتصاد الجزائري من الصدمة الاقتصادية الحادة الي  نتجمت عن هذه الازمة 

 .0262تجة عن الانخفاض الشديد و المستمر في أسعار البترول منذ منتصف الصحية لتضاف إلى الصدمة الخارجية و النا

  (01، صفحة 0206بنك الجزائر، )

0101 -  0991في الجزائ  خلال الفترة  الموازنة العامة علىسع  الص ف  النمذجة القياسية لأثر  :المطلب الثالث  

 0202 – 6882القياسية لأثر سعر الصرف على الموازنة العامة خلال الفترة في هذا المطلب سوف نقوم بالنمذجة         

 .ختبار مدى تأثير تقلبات سعر الصرف على الموازنة العامةإ، حيث سوف نحاول 

 : ختبارات القبليةالإ -أولا

 :بناء النموذج  -0
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تستغرق العوامل الاقتصادية المفسرة قيد الدراسة مدة زمنية للتأثير على المتغير التابع متوزعة بين الأجل القصير           

   :الصيغة الرياضية التاليةنموذج الدراسة  خذ، وأتARDLختبارإوالطويل، وبالتالي يمكن تطبيق 

 

 :حيث

SB Ln : ؛نسبة الإيرادات إلى النفقاتلوغاريتم 

Ln     : لوغاريتم سعر الصرف الفعلي الحقيقي؛ 

LnBC :؛الصادرات إلى الواردات نسبة لوغاريتم 

LnINF :لوغاريتم معدل التضخم؛ 

Ln    :؛الإجمالي  لوغاريتم الناتج المحلي 

 يشير إلى الفروق من الدرجة الأولى؛: 

1 . 2 . 3 .4 . 5  : ؛(نموذج تصحيح الخطأ)الأجل معاملات العلاقة قصيرة 

1 . 2 . 3 . 4 . 5  :معاملات العلاقة طويلة الأجل؛ 

q1 . q2 . q3 .q4   : فترات إبطاء المتغيرات المستقلة؛ 

؛فترة إبطاء المتغير التابع:   p 

 حد الخطأ العشوائي؛:   
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C :يشير إلى الحد الثابت.  

 الدراسةستق ارية متغيرات إدراسة  -0

تكتسب خاصية الاستقرارية أهمية بالغة فعدم توفرها في مختلف المتغيرات المستخدمة يؤدي إلى استنتاجات مزيفة، لذا          

يقوم حيث ، ستقرارية سلاسل النماذج المختارة والي  سنأخذها في شكلها اللوغاريتميإفي دراسة  PPختبار إسنستخدم 

 :%0على اختبار الفرضيتين التاليتين عند مستوى المعنوية  PPختبار إ

 .ستقرارية السلسلة الزمنيةإيعني عدم و وجود جذر الوحدة  : H0الف ضية العدمية  -

 .ستقرارية السلسلة الزمنيةإيعني و عدم وجود جذر الوحدة  :H1 الف ضية البديلة-

: و الجدول الموالي يوضح نتائج هذا الاختبار  

 (Phillips-Perronختبار إ)ستق ارية السلاسل الزمنية إختبار إ: 09-10الجدول رقم  

    Eviews 01مخ جات و 10 الملحق رقم عتماد علىمن إعداد الطالبة بالإ: المصدر  

المحسوبة و    tقيمة  المتغير

قيمة الإحتمال 

 الموافق لها

 I(0)الف ق الأول  I(1)المستوى 

ثابت و اتجاه  ثابت فقط

 عام

بدون ثابت 

 واتجاه عام

ثابت و اتجاه  ثابت فقط

 عام

بدون ثابت 

 واتجاه عام

LnSB T-Statistic -0.0261  -0.1288  -0.0011  -1.2262  -1.2019  -1.2281  

Prob 2.6610 2.0199 2.2602 2.2222 2.2220 2.2222 

Ln      T-Statistic -2.0281  -1.1020  -0.2002  -06.0298  -02.1601  -8.9260  

Prob 2.2202 2.2222 2.2208 2.2226 2.2222 2.2222 

LnBC T-Statistic -2.9962  -6.2110  -6.6600  -0.2160  -1.0166  -0.2610  

Prob 2.1920 2.9699 2.0002 2.2220 2.2222 2.2222 

LnINF T-Statistic -0.0116  -0.1616  -6.2990  -9.0001  -9.6180  -9.0202  

Prob 2.6909 2.0110 2.6000 2.2222 2.2222 2.2222 

Ln    T-Statistic -66.1801  -6.8888  0.0002 -2.2911  -62.2990  -0.6086  

Prob 2.2222 2.01190 2.8881 2.2201 2.2222 2.2201 
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، إلا مستوياتها الأصليةمن خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن السلاسل الزمنية لكل المتغيرات كانت غير مستقرة عند       

، ماعدا السلسلة الزمنية لسعر الصرف أصبحت كل السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة مستقرةعند أخذ الفروق الأولى  أنه

و بما أن  ،I(1) و  عند أخذ الفرق الأول I(0)فهي مستقرة عند المستوى الأصلي  ( LnERRE) الفعلي الحقيقي  

 .ARDLنه يمكننا  إستخدام منهجمية إ، فI(1) و I(0)تحتوي على مزيج من  ةالسلاسل الزمني

  :إختبار فترات الإبطاء المثلى للنموذج -0

بطاء المثلىختبار فترات الإإنتائج : 01-10الشكل رقم   

 

    Eviews 01مخ جات من إعداد الطالبة بالاعتماد على: المصدر        

هو النموذج الأمثل ويملك أقل ARDL (4,1,4,4, 1)يتضح أن النموذج  أعلاه 62-20من خلال الشكل رقم 

، حيث أن المتغير التابع رصيد الموازنة العامة مبطأ (Akaike Informatio Criterion)قيمة حسب إحصائية 

فهي مبطأة بأربعة ( سعر الصرف الفعلي الحقيقي ، معدل التضخم و الناتج المحلي ) بدرجة واحدة، أما المتغيرات المستقلة 

 :جبطاء المثلى للنموذ و الجدول يوضح فترات الإدرجات أما رصيد الميزان التجماري فهو مبطأ بدرجة واحدة، 

 فترات الابطاء المثلى للنموذج 01-10الجدول  رقم 
 Ln    LnINF LnBC Ln      LnSB المتغير

 0 1 0 1 1 فترة الإبطاء المثلى
    Eviews 01مخ جات عتماد علىمن إعداد الطالبة بالإ: المصدر        
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 (Bounds Test)إختبار التكامل المشترك باستعمال منهج الحدود  -ثانيا

: في هذا الاختبار يتم الكشف عن وجود تكامل مشترك  بين متغيرات النموذج من عدمه  و يتم ذلك عن طريق        

 (002، صفحة 0200بخوش، )

، أنه لا يوجد تكامل مشترك بين المتغيرات، مقابل 1 2 3 4 5 0 :H0ختبار الفرضية الصفريةإ -

  1 2 3 4 5 0 :H1الفرضية البديلة أنه يوجد تكامل مشترك بين المتغيرات  

  Pesaran and al الي  قدمها( الحد الأعلى و الأدنى) مع القيمة الحرجة   F-Statistic ثم يتم مقارنة إحصائية -

أعلى من القيمة الحرجة العليا فسيتم رفض الفرضية الصفرية المتمثلة في عدم وجود تكامل   F، إذا كانت إحصائية (0226)

أقل من القيمة   Fمشترك  بين المتغيرات مما يشير إلى وجود علاقة طويلة الأجل بين المتغيرات و بالعكس إذا كانت إحصائية 

د تكامل مشترك بين المتغيرات و مع ذلك إذا كانت إحصائية الحرجة الدنيا فلا يمكن رفض الفرضية الصفرية مما يعني عدم وجو 

F   تقع بين القيم الحرجة الدنيا فان الاختيار غير حاسم و يعني ذلك عدم القدرة على اتخاذ القرار في وجود أو عدم وجود

 .تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة

 :(Bounds Test)ختبار الحدود إمنهجمية  ختبار التكامل المشترك باستعمالإوالجدول التالي يوضح نتائج 

 (Bounds Test)نتائج إختبار الحدود : 00-10الجدول رقم 

 Bounds Testاختبار الحدود 
 Kعدد المتغيرات  القيمة 

 F-Statistic 2.068080 4 إحصائية
 حدود القيم الح جة

 I(0) الحد الأقصى I(1) الحد الأدنى مستوى المعنوية
62% 0.0 0.28 

0% 0.01 0.28 
0.0% 0.99 0.91. 

6% 0.08 2.01 
                       Eviews 01مخ جات و 11الملحق رقم  عتماد علىمن إعداد الطالبة بالإ: المصدر  
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 أكبر من القيم الحرجة للحد الأعلى( 2.06) و البالغة   F-statisticوتشير النتائج إلى أن القيمة المحسوبة لـ 

ومنه نقبل الفرضية البديلة الي  تنص على وجود علاقة تكامل مشترك بين %  0.0، %0، %62المعنوية،عند مستويات 

 .المتغيرات في الأجل الطويل

 : ختبار جودة النموذجإ -لثاثا

في تقدير الآثار قصيرة و طويلة الأجل ينبغي التأكد من جودة ARDL (4,1,4,4, 1)قبل اعتماد النموذج          

  :ستخدام الاختبارات التاليةإأداء النموذج، و ذلك من خلال 

  :جل دراسة مدى جودة النموذج لا بد من مقارنة القيم الحقيقية بالمقدرة من خلال الشكل التاليأ من :جودة النموذج – 0

(جودة النموذج)والمقدرة والبواقي  القيم الحقيقية: 00-10الشكل رقم   

 
    Eviews 01مخ جات عتماد علىمن إعداد الطالبة بالإ: المصدر  

نلاحظ تقارب القيم المقدرة من القيم الحقيقية مما يشير لجودة النموذج المقدر، لذا يمكن  66-20من خلال الشكل 

 .الاعتماد عليه في تفسير وتحليل النتائج

  الطبيعي للبواقيالتوزيع  -0
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ويكون ذلك ". البواقي تتوزع توزيعا طبيعيا"ختبار الفرضية الي  مفادها أن إيتم الكشف عن طبيعة توزيع البواقي عبر          

ستقراء البيان الذي يسمح بملاحظة تجمع البواقي حول المركز وتتناقص كلما ابتعدت عن المركز نحو الأطراف، أو إمن خلال 

عند  (Chi-Square)بالقيمة الجدولية  (jarque-bera)، أو من خلال مقارنة إحصائية حول المركزعدم تجمعها 

  (020، صفحة 0206قسميوري، ).  2.20ومستوى معنوية  20درجة حرية 

  :فتراضات العدم والقبول على الشكل التاليإحيث أن صيغة 

jarque-bera>  ( 2)   :البواقي لا نخضع للتوزيع الطبيعي H0 

jarque-bera<  H0 البواقي نخضع للتوزيع الطبيعي:   (2 ) 

 : كالأتي 60-20الشكل رقم ختبار موضحة في كانت نتائج الإ  و قد 

التوزيع الطبيعي للبواقي: 00-10الشكل رقم   

    Eviews 01مخ جات عتماد علىمن إعداد الطالبة بالإ: المصدر  

χ إحصائية كاي مربع قل منأو هي   J-B=0.45قيمة  أنلاحظ من خلال الشكل أعلاه ن         
 كما أن ،5.99=2

Prob= 0.79   أن بواقي النموذج تخضع للتوزيع الطبيعي عنيوهو ما ي ،2.20و هي أكبر من. 

ختبار الارتباط الذاتي للأخطاءإ -0  
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لا يوجد ارتباط ذاتي بين "ختبار الفرضية الي  مفادها أنه إرتباط ذاتي بين البواقي عبر إيتم الكشف عن عدم وجود         

بالقيمة الجدولية لتوزيع  (LM)المحسوبة عبر اختبار  (R-Square) وذلك من خلال مقارنة إحصائية لاغرانج، "البواقي

Chi-Square  (020، صفحة 0206قسميوري، ) . 2.20ومستوى معنوية  20عند درجة حرية  

  :فتراضات العدم والقبول على الشكل التاليإحيث أن صيغة 

 R-Square >  ( 2)   :يوجد ارتباط ذاتي بين البواقي H0 

 R-Square <  H0  يوجد ارتباط ذاتي بين البواقي لا:    (2 ) 

 :00-20 و قد كانت النتائج كما هي موضحة في الجدول

رتباط الذاتي للأخطاءختبار الإإنتائج : 00-10الجدول رقم   

Breush-Godfrry Serial,Correlation LM Test 
F-Statistic 0.298119 Prob. F  (0.6)  2.1001 
Obs* R-Square 2.440541 Prob. Chi-Square  (0)  2.0806 

    11الملحق رقم  عتماد علىمن إعداد الطالبة بالإ: المصدر  

وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية الي   ،2.20أكبر من  Prob. Chi-Square فإنفإن  LM testمنه حسب و 

 .رتباط ذاتيإمشكلة  عدم وجود تنص على 

 (ثرباته عبر الزمن)ختبار تجانس التباين إ -1

ئجمه الذي كانت نتا وARCH   اختبار بينهاتجانس التباين و من هناك العديد من الاختبارات للكشف عن          

ليست معنوية، وبالتالي  Fما يعني أن 2.20أكبر من  Prob Fحيث نلاحظ أن   ، 00-20موضحة في الجدول رقم 

 .ثبات التباين عدمعدم وجود مشكلة  نقبل الفرضية الصفرية الي  تنص على

  ختبار تجانس التباينإنتائج : 00-10الجدول رقم 
Heteroskedaticity Test ARCH 

F-Statistic 2.668020 Prob. F  (0.01)  2.1009 
Obs* R-Square 2.609121 Prob. Chi-Square  (0)  2.1689 

     16الملحق رقم  عتماد علىمن إعداد الطالبة بالإ: المصدر  
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 : ستق ار النموذجإختبار إ -1  

ستخدام أحد الاختبارات المناسبة اتأكد من خلو البيانات المستخدمة من وجود أي تغيرات هيكلية فيها، لا بد من لل          

 CUSUM of)المعاودة بواقي الربعات المجموع التراكمي لم، وكذا (CUSUM) المعاودةبواقي بذلك مثل المجموع التراكمي لل

Squares)،  و يعد هذان الاختباران من أهم الاختبارات في هذا المجال لأنهما يوضحان أمرين مهمين لتباين وجود أثر تغير

هيكلي في البيانات و مدى استقراره وانسجمام المعلمات طويلة الاجل مع المعلمات القصيرة الاجل، و يتحقق الاستقرار 

و ( CUSUM) وذج الانحدار الذاتي إذا وقع الشكل البياني لاختبار اهايكلي للمعاملات المقدرة لصيغة تصحيح الخطـأ لنم

(CUSUM of Squares) و هذا يعني أن المعاملات مستقرة على طول  ، %0عند مستوى معنوية ، داخل الحدود الحرجة

 :نتائج هذا الاختبار و الشكل الموالي يوضح (009، صفحة 0268بوضياف، ) فترة الدراسة

نتائج اختبار الاستق ار الهيكلي للنموذج :00-10الشكل رقم   

 
    Eviews 01مخ جات عتماد علىمن إعداد الطالبة بالإ: المصدر  

داخل الحدود الحرجة  CUSUM of Squares Test، وCUSUM Testبما أن التمثيل البياني في كل من 

 .باستقرارية النموذجنقبل فإننا ، 2.20عند مستوى 

     إختبار معلمات النموذج في الأجلين القصير والطويل -رابعا
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تقييم تأثير تقلبات سعر الصرف على رصيد سنقوم بوجود تكامل مشترك بين متغيرات النموذج،  بعد التأكد من         

  .الطويل والقصير، وذلك في الأجلين 0202 -6882الموازنة العامة في الجزائر خلال الفترة 

 ما يلي 21رقم  الملحقيوضح : الطويلتحليل وتفسير علاقة الأجل  -0

و هي أقل من ( 2.2000) المعنوية بـ  فقد قدرت نسبة، لسعر الصرف على رصيد الموازنة ةمعنويذو وجود أثر سلبي و  -

حيث كلما ارتفع سعر  المدى الطويل، العامة فيرصيد الموازنة مما يعني أن هناك علاقة عكسية بين سعر الصرف و  0%

هذا راجع و سبب  ،في الجزائر الواقع الاقتصاديمع ، و هذا يتفق %0.68رصيد الموازنة العامة بـ  تراجع %6صرف بنسبة ال

في ظل  عدم مرونة ، و تخفيض قيمة العملة المحلية، حيث كلما قامت السلطات النقدية بالتخفيض في قيمة الدينارتأثير لعدم 

لم يؤدي إلى زيادة ن ذلك إو هي النفط، ف على مادة وحيدة في التصدير  ، و اعتماد الاقتصاد الجزائريالجهاز الانتاجي

 في الرفع و بالتالي في المدى الطويل  المستوى العام للأسعار   الرفع من الصادرات و تخفيض الواردات، و إنما تسبب في 

  .عجمز في الموازنة العامةال زيادةو بالتالي  صيد الموازنة العامة نحو السالبإلى اتجاه ر  أدىمما ، النفقات العامة

 و هي ( 2.6022) حيث قدرت نسبة المعنوية بـ  ،لرصيد الميزان التجماري على رصيد الموازنة و غير معنويوجود أثر سلبي  -

و بالتالي فان  ،%2.01نخفض رصيد الموازنة العامة بـ إ %6كلما ارتفع رصيد الميزان التجماري بنسبة   ، حيث%0أكبر من 

 .جل الطويلرصيد الميزان التجماري لا يؤثر على رصيد الموازنة العامة في الأ

غر من صو هي أ( 2.2620) ، قدرت نسبة المعنوية بـ العامة وجود أثر سلبي و معنوي لمعدل التضخم على رصيد الموازنة -

و هذا ما يتفق مع  ،%2.211رصيد الموازنة العامة بـ  يؤدي إلى إنخفاض %6معدل التضخم بنسبة  رتفاعإ أنحيث ، 0%

في زيادة ال مما يعنياسعار السلع و الخدمات  ارتفاعأن ارتفاع معدل التضخم سوف يؤدي إلى  عتباراالمنطق الاقتصادي على 

 . و زيادة العجمز يؤدي في النهاية إلى اتجاه رصيد الموازنة العامة نحو السالب مر الذي الأالعامة حجمم النفقات  

غر من صو هي أ( 2.2020) قدرت نسبة المعنوية بـ  ، حيثللناتج المحلي على رصيد الموازنة ةمعنويذو وجود أثر سلبي و  -

الناتج المحلي ع ا رتفإ أنحيث  ، % 2.21  نخفض رصيد الموازنة العامة بـإ %6حيث كلما ارتفع الناتج المحلي بنسبة ، 0%
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رصيد الموازنة العامة  تراجعسوف يؤدي إلى  هذا ماو  ،بالتالي زيادة الانفاق العامو  رتفاع الطلب الكلي إإلى  يؤدي سوف

 .على المدى الطويل

 :و عليه يمكن كتابة معادلة الاجل الطويل كالتالي

 

مايلي 29رقم   يوضح الملحق: القصيرتحليل وتفسير علاقة الأجل  -0  

أقل من  و هي( 2.2620) حيث قدرت نسبة المعنوية وجود أثر موجب و معنوي لسعر الصرف على رصيد الموازنة  -

و هذا ما يعني وجود ، %6.201ارتفع رصيد الموازنة العامة بـ  %6صرف بنسبة الكلما ارتفع سعر   يعني أنه، و هذا 0%

ن افباعتبار ، و هذا يتفق مع الواقع الاقتصادي في الجزائر ،علاقة طردية بين سعر الصرف و الموازنة العامة في الأجل القصير

من الجباية البترولية وأن هذه الاخيرة تمر أولا بتحويل الإيرادات من الدولار الى  أو أكثر %02د تمول في حدو  ةماعلا ةنز او لما

 إيرادات الجباية البتروليةتضخيم حجمم في المدى القصير الى  تؤديعملية التخفيض في قيمة الدينار سوف  فإن و بالتاليالدينار 

 .رصيد الموازنة العامةو بالتالي تحقيق فائض في  الايرادات العامة الكلية إجمالي  ارتفاع  الامر الذي يؤدي إلى المقومة بالدينار

و هي ( 2.2116) حيث قدرت نسبة المعنوية  ،الميزان التجماري على رصيد الموازنة وغير معنوي لرصيدوجود أثر سلبي  -

و ، %2.020انخفض رصيد الموازنة العامة بـ  %6بنسبة  رصيد الميزان التجماريكلما ارتفع   ، و هذا يعني أنه%0أكبر من 

متطابقة مع النتيجمة  ، و قد جاءت هذه جل القصيرن رصيد الميزان التجماري لا يؤثر على رصيد الموازنة العامة في الأإبالتالي ف

 .إتجاه العلاقة في الأحل الطويل

و هي أقل من ( 2.2220) المعنوية بـ  قدرت نسبة، فقد لمعدل التضخم على رصيد الموازنة ةمعنوي ذو وجود أثر سلبي و -

ما و هذا  ،%2.668رصيد الموازنة العامة بـ  نخفاضإتؤدي إلى  %6معدل التضخم بنسبة الزيادة في  ، و هذا يعني أن0%

مع إتجاه ، و هذه النتيجمة جاءت متطابقة في المدى القصير رصيد الموازنة العامة يعني أن معدل التضخم له علاقة عكسية مع 

 .العلاقة في الأحل الطويل

EC                                         
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عند مستوى ( 2.2222) المعنوية بـ  قدرت نسبة العامة، و للناتج المحلي على رصيد الموازنة ةمعنويذو موجب و  وجود أثر -

موازنة العامة بـ الموجب لل رصيد ال رتفاعإتؤدي إلى  %6الناتج المحلي بنسبة يعني أن الزيادة في  ا،و هذ%0حتمال إ

6.28%.  

هناك علاقة ديناميكية قصيرة الأجل بين رصيد الميزانية  والمتغيرات المستقلة، وهذا راجع للخطأ المقدر سالب الإشارة  -

ختلال التوازن في المتغير التابع الي  إ، وهو يقيس نسبة (CointEq(-1)=-0.8587)والمعنوي إحصائيا وكانت قيمته 

 .لأخرى، والاشارة السالبة تدعم وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيراتيمكن تصحيحها من فترة زمنية 

و  Adjusted R- squared = 0.917435و   R- squared = 0.958717نلاحظ أن معامل التحديد  -

 .هذا ما يعني أن النموذج له قدرة تفسيرية جيدة
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 : خلاصة الفصل

 -6882) خلال الفترة في الجزائر خلال دراستنا التحليلية و القياسية لأثر سعر الصرف على الموازنة العامة  من         

 :نستخلص النقاط التالية(  0202

         0222من سنة  أسعار البترول بداية و بارتفاع  نكماشيةإتطبيق سياسة مالية  خلال فترة التسعينات ت الجزائر عرف -

تم تطبيق سياسة إنفاقية توسعية تجسدت في تبني مجموعة من البرامج الاقتصادية مما يؤكد الارتباط الوثيق بين سياسة الانفاق 

نخفاض في سعر النفط سيؤثر سلبا إالمساهم الأول  في نسبة الإيرادات العامة، و أي العامة و إيرادات المحروقات،  إذ تعتبر 

  .على تغطية النفقات العامةمنه إجمالي الإيرادات العامة و على 

تعاني الموازنة في الجزائر من عجمز مستمر و هذا بسبب الاعتماد الكبير على عوائد الجباية البترولية الي  تتأثر هي الأخرى  - 

 .ضافة إلى الزيادة في النفقات العامةسواق العالمية بالإبتغيرات أسعار النفط  في الأ

، لجأت 0269لتمويل عجمز الموازنة العامة، و بعد استنفاذ رصيده كليا سنة  0222سنة  صندوق ضبط الموارد  نشاءإتم  -

 .الحكومة للتمويل غير التقليدي و ترشيد النفقات العامة

منذ  داروصولا إلى التعويم الم 6810بعد  نظام الصرف الثابت فمنمراحل  في الجزائر عدةصرف الدينار  نظام عرف -

 .إلى يومنا هذا 6880

سلبي في  لو بشكالقصير سعر الصرف يؤثر بشكل إيجابي على رصيد الموازنة العامة في الأجل أثبتت الدراسة القياسية أن  -

 .الأجل الطويل
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يعتبر من أهم و ذلك لأنه  يحظى موضوع سعر الصرف باهتمام كبير على مستوى الدراسات الاقتصادية         

و منه التأثير على ، و خاصة حجم التجارة الخارجية الكليةالمؤشرات الاقتصادية على لتأثيره الكبير  بالإضافة ،المتغيرات

لتحليل و قياس تأثير تقلبات سعر الصرف على الموازنة  هذه الدراسة جاءت لذلك ميزان المدفوعات و الموازنة العامة،

، و قد حاولنا فيها الإحاطة بكل الجوانب النظرية لكل من الموازنة ( 0101- 0991)العامة في الجزائر خلال الفترة  

إلى بناء نموذج قياسي  يفسر لنا العلاقة بين المتغيرين في   بالإضافة ول و الثاني،في الفصلين الأ العامة و سعر الصرف

      :، و قد كانت النتائج كالتاليالفصل التطبيقي

 : تمكنت الدراسة في إطارها النظري من التوصل للنتائج التالية :لنظريةنتائج اال –أولا 

نظرا  للنقائص التي يتميز بها هذا و   ،(الموازنة التقليدية)تعتمد على أسلوب موازنة البنود الموازنة العامة في الجزائر  -

 إصدار  من خلالتبني إصلاح الميزانية  استدعى ذلك، فقد لمسايرة التطورات الحاصلة على التسيير العموميسلوب و الأ

و  ميزانية  البرامج اعتمادو الذي يهدف إلى ، 0101سبتمبر  10الصادر بتاريخ  01- 01 القانون العضوي رقم

 .، مما سيسمح بترشيد الانفاق العامالمتمحورة حول النتائج

زمة النفطية لسنة فقد أدت الأ ، واعتماده الشبه كلي على قطاع المحروقات،بسبب طبيعة الاقتصاد الجزائري الريعية -

صندوق النقد الدولي و الدخول اللجوء إلى  دفع بها إلى و هذا ما ،عجز في ميزان المدفوعات و الموازنة العامةإلى  0911

ول في ماي قرض من نوع الاستعداد الائتماني الأنتهت بتوقيع  إللحصول على تمويل خارجي،  معه في مفاوضات

مليون وحدة حقوق  0.019، و أخيرا الحصول على 0991، و الثالث في أفريل 0990، و الثاني في جوان 0919

تطبيقها ، و قد رافق حصول الجزائر على هذه القروض ( 0991- 0991)خاصة في إطار التعديل الهيكلي سحب 

 .موعة من الاصلاحاتلمج

مالية تطبيق سياسة و  انكماشيةمالية سياسة  منلتحول بابداية الالفية الجديدة سمح مع نتيجة لارتفاع أسعار البترول    -

) و تمثلت هذه البرامج في برنامج الانعاش الاقتصادي توسعية تجسدت من خلال برامج الاستثمارات العمومية، 

-0101) ، و برنامج توطيد النمو الاقتصادي (0119-0111) ، البرنامج التكميلي لدعم النمو (0110-0111
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تبنت الجزائر   0101اض أسعار البترول سنة نخفلانتيجة أنه إلا  ، (0109-0101) ، البرنامج الخماسي (0101

 .0101سياسة ترشيد النفقات العامة، و تم قفل حساب هذا البرنامج سنة 

ــالعمومية التي طبقته تالاستثماراأظهر تحليـــــل مضمون برامــــج  - اع البنى ـــــوية لقطــــا قد أعطت الأولــــة أنهـــــا الحكومـ

إلى قطاع  بالإضافةالأساسية التي كانت متوقفة بسبب السياسة المالية الانكماشية سنوات التسعينات  التحتية و المنشأت

 .التعليم

مليار دج  0.1.1انتقلت من مطردا  خلال فترة الدراسة  حيث  ارتفاعإيبين أنها شهدت تحليل تطور النفقات العامة  -

كما يبين سيطرة نفقات التسيير  على إجمالي النفقات حيث تتراوح ،  0101مليار دج سنة  1910.9إلى  0991سنة 

من إجمالي النفقات العامة طيلة فترة الدراسة، بينما نسبة نفقات التجهيز  %11.11و  %10.90نسبتها ما بين 

ى جور عل، كما يظهر تحليل هيكل النفقات العامة سيطرة الرواتب و الأ%10.19و  %9.11تراوحت نسبتها ما بين 

 .لقطاع البنى التحتيةكبر موجهة ، بينما نفقات التجهيز فكانت النسبة الأ%9.نفقات التسيير بنسبة متوسطة قدرت بـ 

خلال فترة الدراسة و هذا راجع لعدم استقرار حصيلة  الجباية  بذبتحليل تطور الايرادات العامة بين أنها عرفت تذ -

 %1.11.بين  0101-0991حيث تراوحت مساهمتها خلال الفترة  العامة للإيراداتالبترولية و التي تعتبر أهم مكون 

ة مساهمة الجباية العادية في إجمالي الايرادات العامة بين ببينما تراوحت نسمن إجمالي الايرادات العامة،  % 01.01و 

رائب غير الضليل أن حكما يظهر الت  صلاحات التي عرفتها الجباية العادية،و هذا رغم الإ %11.01و  01.09%

 %11.01ولى من حيث مساهمتها في إجمالي حصيلة الجباية العادية بنسبة متوسطة قدرها  المباشرة تأتي في المرتبة الأ

 .خلال فترة الدراسة

حيث عرف  خلالها   0999-0991المرحلة الاولى  : أنه قد مر بثلاث مراحلرصيد الموازنة العامة  بين تحليل تطور  -

 0101 - 0119 و المرحلة الاخيرة  عرف خلالها فائض   0111-0111، المرحلة الثانية تذبذب بين عجز و فائض

سواق العالمية، مما يعني أن الايرادات العامة مرهونة فقد عرف عجز مستمر، و هذا بسبب تقلبات أسعار النفط في الأ

 .تتميز بعدم الاستقرار بمتغيرات خارجية
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يتم تمويله   0111تم اتخاذ عدة آليات لتمويل عجز الموازنة العامة تمثلت في إنشاء صندوق ضبط الإيرادات سنة  -

 تخفيضبفوائض الجباية البترولية، و باستنفاذ موارده فقد لجأت الجزائر إلى التمويل غير التقليدي و ترشيد النفقات العامة،

 . قيمة الدينار

طار الاستعداد إفي و ذلك   0990سبتمبر  منذعرف سعر صرف الدينار في بداية فترة الدراسة تخفيضات متتالية  -

دينار مقابل كل دولار  1.و بذلك أصبح سعر صرف الدينار  0991 سنة  11.00 و، % 00الائتماني بنسبة 

خلال  التراجع  ليواصل .0991لار نهاية دج لكل دو  11.0لتصل إلى  واستمرت قيمة الدينار في التراجع   أمريكي

 فقد   0101-0101ماعدا الارتفاع المسجل خلال بعض السنوات، أما خلال الفترة  0101- 0111الفترة 

طبع الاوراق  المالية  وواصلة تعوم  الدينار لم راجعأمام الدولار الأمريكي و هذا   بالتراجع الدينار الجزائري  ستمرت قيمةإ

 .0109سنة  09 -تراجع سعر البترول و الازمة الصحية كوفيدإلى   بالإضافة ،و ما ترتب عنها فائض في الكتلة النقدية

لم تحقق سياسة تخفيض الدينار النتائج المنتظرة منها  في تخفيض فاتورة الاستيراد و زيادة الصادرات و هذا بسبب  -

 .ائري و اعتماد الاقتصاد الجزائري على صادرات المحروقاتمحدودية الانتاج الجز 

  :التطبيقية كالتالي نتائجاللال النموذج القياسي كانت خمن  :النتائج التطبيقية -ثانيا

 الرتبة من تحتوي على مزيج ةأن السلاسل الزمني(  PP)أثبتت نتائج جذر الوحدة للاستقرارية و المتمثلة في اختبار  -

I(0) درجة الأولىالتكامل من ال و I(1) ،منهجية  ستددامبا مما سمح لناARDL. 

ختبار إ، ختبار الارتباط الذاتي للأخطاءإ، التوزيع الطبيعي للبواقيختبار إ)أظهرت الاختبارات التشديصية المتمثلة في  -

 .عن جودة النموذج و استقراره( تجانس التباين

 %0كلما ارتفع سعر صرف بنسبة حيث   ،جل القصيربشكل إيجابي في الأ سعر الصرف على رصيد الموازنة  يؤثر  -

حيث كلما ارتفع سعر صرف بنسبة  ،جل الطويلو يؤثر بشكل سلبي في الأ ،%0.110رتفع رصيد الموازنة العامة بـ إ

ساهم في ارتفاع الايرادات العامة بصفة  مما يعني أن تخفيض قيمة العملة ،%0.09رصيد الموازنة العامة بـ  نخفضا 0%

 .جل الطويلإلا أن له آثار سلبية في الأمؤقتة  
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، إلا أن هذا جل الطويل و القصيرفي الأوجود أثر سلبي لرصيد الميزان التجاري على رصيد الموازنة  توصلت الدراسة إلى -

  .بمعنى لا يوجد أثر لرصيد الميزان التجاري على رصيد الموازنة العامة الأثر غير معنوي،

وجود أثر سلبي و معنوي لمعدل التضدم على رصيد الموازنة حيث كلما ارتفع معدل التضدم توصلت الدراسة إلى  -

 .وجود تأثير سلبي و معنوي في الأجل القصير كما ثبت،  %1.100انخفض رصيد الموازنة العامة بـ  %0بنسبة 

حيث كلما ارتفع  جل الطويلفي الأ وجود أثر سلبي و معنوي للناتج المحلي على رصيد الموازنةتوصلت الدراسة إلى  -

وجود أثر موجب و معنوي للناتج المحلي  ، كما ثبت% 1.11 نخفض رصيد الموازنة العامة بـ إ %0الناتج المحلي بنسبة 

 . %0.19رصيد الموازنة العامة بـ  رتفعا %0حيث كلما ارتفع الناتج المحلي بنسبة جل القصير في الأ  على رصيد الموازنة 

  :ختبار الفرضياتإ -ثالثا 

الفرضيات  اختبارأخرى، نستطيع ة و النموذج القياسي من جهة من جهالمتحصل عليها بالاستناد إلى النتائج           

 : التي انطلقت منها الدراسة و التي جاءت كما يلي

يرادات من خلال  التأثير على  بعض بنود الإالموازنة العامة على  سعر الصرف يؤثر   :فيما يتعلق بالفرضية الأولى -

 .للأسعارالعامة  و النفقات العامة بالإضافة إلى المستوى العام 

أما النفقات العامة كالضرائب و القروض الايرادات العامة   بعض بنود الدراسة إلى أن سعر الصرف يؤثر علىفقد توصلت  

 تنفقه الدولة على شراء السلع الوسيطة و النفقات الاستثمارية و كذلك على المستوى العام فيؤثر عليها من خلال ما

 -و هذا  ما يثبت صحة الفرضية الأولى -ازنة العامةإلى التأثير على رصيد المو  النهاية للأسعار مما سيؤدي في

جل بين سعر الصرف و  رصيد الموازنة العامة في الجزائر خلال توجد علاقة طويلة  الأ:  فيما يتعلق بالفرضية الثانية -

  ؟0101 - 0991الفترة 

و هذا يعني وجود  المتغيرات المستقلةعلاقة تكامل مشترك بين المتغير التابع و توصلت الدراسة القياسية إلى وجود  فقد

 .صحيحة الثانيةن الفرضية إف، و بالتالي رصيد الموازنة العامةجل بين سعر الصرف و علاقة توازنية طويلة الأ
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الجزائر خلال الموازنة العامة في  رصيد علىسعر الصرف لة يدلالة إحصائ أثر ذو يوجد: لثةفيما يتعلق بالفرضية الثا - 

 ؟0101 - 0991الفترة 

) ، حيث قدرت قيمة معامله الجزائرالموازنة العامة في   رصيد علىسعر الصرف لة يدلالة إحصائ ذو وجود أثرفقد ثبت 

( 0.110011)  ـبقدرت قيمة معامله  جل الطويل، وفي الأ( 1.1011) قدرت بـ  ةيلامتحبا( 0.091100

 -الثالثةو هذا  ما يثبت صحة الفرضية  - جل القصيرفي الأ( .1.101 )قدرت بـ  ةيلامتحبا

 :الاقتراحات  -رابعا

من خلال دراستنا لموضوع أثر تقلبات سعر الصرف على الموازنة العامة في الجزائر، و على ضوء النتائج المتحصل          

 :عليها يمكننا تقدم  بعض الاقتراحات كالآتي

و التدلص من التبعية النفطية و ذلك عن طريق الاهتمام بقطاعات أخرى كالسياحة و يرادات الإالتنويع  في مصادر   -

 ؛و الطاقات المتجددة الفلاحة

نحو القطاعات  او توجيهه ترشيد النفقات العامة مع ضرورة التقليل من نفقات التسيير و الاهتمام بالنفقات الاستثمارية -

 هدرلرقابة للقضاء على الفساد و و تطوير وسائل اكما يجب تفعيل   الاستراتيجية  مما سيعمل على رفع معدلات النمو، 

 ؛المال العام

العمل على إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية؛ و ذلك عن طريق تشجيع القطاع الخاص أو جذب  مواصلة -

، بالإضافة إلى توسيع الأوعية على أرباح الشركات ية مما سيسمح بارتفاع قيمة الضرائب و الرسومالاستثمارات الاجنب

 ؛الجبائية

 الصكوك الاسلامية؛الشريعة الاسلامية مثل  تعتمد على جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة ضرورة إيجاد بدائل   -

حيث أن الآثار السلبية لعملية التدفيض أكثر من الآثار  ضرورة البحث عن إجراءات بديلة لتدفيض قيمة الدينار، -

 ؛الإيجابية
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 :آفاق الدراسة-خامسا 
بالنظر إلى ما توصلت إليه هذه الدراسة، فإننا نرى أن هناك جوانب أخرى لازالت بحاجة إلى المزيد من البحث و         
 : الدراسة

  .في الجزائر نيدراسة قياسية لمحددات العجز المواز  -

 .دراسة مقارنة –أثر تقلبات سعر الصرف على الموازنة العامة في الدول العربية  -

 .أثر المتغيرات الاقتصادية على الموازنة العامة في الجزائر -

  -دراسة استشرافية  –أثر الإصلاح الميزانياتي على الموازنة العامة في الجزائر  -
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 مكتبة حسين العصرية: بيروت، لبتان. لنماذج التنمية الاقتصادية

 :الرسائل و الأطروحات –ب 

(. أطروحة دكتوراه) السياسة المالية في الجزائر  الاتجاهات الحديثة في الموازنة العامة و تحديات(. 2019. )أحمد بيرش -1          
 .3كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير، الجزائر،  جامعة الجزائر 

-2000) دور الرقابة على الموازنة العامة في ترشيد الانفاق العمومي دراسة حالة الجزائر (. 2016. )أحمد حنيش -2
 .3جامعة  الجزائر :كلية العلوم الاقتصادية و التسيير، قسم التسيير، الجزائر(. هأطروحة دكتورا() 2014

أطروحة () 2012 -1989) أثر السياسة المالية على النمو الإقتصادي المستديم في الجزائر (. 2012. )أحمد ضيف -3          
 .3جامعة الجزائر : الجزائر كلية العلوم الإقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير،(. دكتوراه
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) تغيرات سعر صرف اليور و الدولار و أثرها على المبادلات التجارية الخارجية الجزائرية (. 2013. )بغداد زيان - 4
 .كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير و العلوم التجارية جامعة ،  جامعة وهران(. مذكرة ماجستير

أطروحة ) أثر تقلبات أسعار الصرف على التنمية الاقتصادية حالة الجزائر (. 2011). بن حمودة فاطمة الزهراء - 2
 .جامعة الجزائر: كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسببر، الجزائر(. دكتوراه

مذكرة " ) 1998-1989" تقييم كمي لبرنامج التصحيح الهيكلي للجزائر فترة (. 2006. )بوزيان العجال - 6
 .جامعة أبي بكر بلقايد: كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير و العلوم التجارية، تلمسان(. ماجستير

دراسة حالة سوق الاوراق  -دور صناديق الاستثمار في تطوير سوق الاوراق المالية (. 2019. )جهاد بوضياف - 7
 .محمد خيضر: ية و علوم التسيير، بسكرةكلية العلوم الاقتصادية و التجار (. أطروحة دكتوراه)  -المالية السعودية 

النمذجة و التنبؤ بسلوك سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الامريكي و الاورو (. 2021. )حادة مدوري - 8
ارية كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التج. بين النماذج القياسية المعلمية و النماذج القياسية غير المعلمية -دراسة مقارنة -

 .أبي بكر بلقايد: و علوم التسيير، تلمسان

قياس و تحليل العلاقة بين الموازنة العامة و سعر الصرف و الضرائب الجمركية (. 2018. )حارث رحيم عطية الزرفي  -9           
 .ءجامعة كربلا: كلية الإدارة و الاقتصاد، العراق(. مذكرة ماجستير( ) 2017 - 1988) في العراق للمدة 

أثر سعر الصرف الحقيقي على النمو الاقتصادي في الجزائر دراسة قياسية خلال الفترة (. 2018. )حنان تلمساني - 10           
جامعة أبي بكر : كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، تلمسان(. أطروحة دكتوراه)  1990-2016

 .بلقايد

كاية (. أطروحة دكتوراه) -دراسة حالة الجزائر -ة سعر الصرف و التوازن الخارجي سياس(. 2002. )حنان لعروق -11
 .جامعة منتوري: العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، قسنطينة

مذكرة ) نمذجة سعر الصرف الاسمي في المدى الطويل باستعمال طريقة التكامل المشترك(. 2001. )ربيعة تومي -12          
 .جامعة الجزائر: ية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، الجزائركل.   ماجستير

(. أطروحة دكتوراه) سياسة سعر الضرف و تحديده دراسة قياسية للدينار الجزائري(. 2014. )رحيمة بن عيني  - 13                    
 .أبي بكر بلقايد جامعة: كلية    العلوم الاقتضادية و العلوم التجارية و علوم التسيير، تلمسان
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تأثير أنظمة سعر الصرف على النمو الاقتصادي دراسة قياسية على مجموعة من الدول (. 2016. )زينب قليل - 14
كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم (. أطروحة دكتوراه( )  2013-1980النامية باستخدام بيانات بانل في الفترة 

 .ر بلقايدجامعة ابي بك: التسيير، تلمسان

حالة  -دراسة لظاهرة عجز الموازنة العامة للدولة : ترشيد سياسة الانفاق العام(. 2013. )سعد أولاد العيد -  16          
 .3الجزائر : كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير و العلوم التجارية، الجزائر(. أطروحة دكتوراه) -الجزائر

( ) 2010-2000)أورو دراسة قياسية / محاولة نمذجة سلوك سعر صرف الدولار(. 2013) .سليمة بوادي - 17          
 .كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير، جامعة الجزائر(. مذكرة ماجستير

مذكرة ) آثار تقلبات أسعار الصرف على العائدات النفطية دراسة حالة الجزائر (. 2010. )سمية موري - 18
 .جامعة أبي بكر بلقايد: كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، تلمسان(. ماجستير

تأثير تقلبات أسعار النفط على الموازنة العامة للدولة دراسة قياسية للموازنة العامة في (. 2019. )سيهام شباب - 19
 .جامعة أبي بكر بلقايد: سيير، تلمسانكلية العلوم الاقتصادية و علوم الت(. 2016-1980) الجزائر للفترة 

مساهمة ترشيد الانفاق الحكومي في تحقيق التنمية الاقتصادية في الجزائر دراسة تطبيقية (. 2016. )طارق قدوري -20          
معة جا: كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير و العلوم التجارية، بسكرة(. أطروحة دكتوراه( ) 2014-1990) للفترة 

 .محمد خيضر

(. أطروحة دكتوراه) -دراسة حالة الدينار الجزائري -سعر الصرف الحقيقي التوازني (. 2014. )عائشة بلحرش -21          
 .جامعة أبي بكر بلقايد: كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير ، تلمسان

الضرف الحقيقي و أثر إنحرافه عن مستواه التوازني على النمو سلوك سعر (. 2011. )عبد الرزاق بن زاوي - 22
: كلية العلوم الاقتضادية و علوم التسيير، الجزائر(. أطروحة دكتوراه) 2007-1970الاقتضادي في الجزائر في الفترة 

 .3جامعة الجزائر 

أطروحة ) 2010-1970في الجزائر دراسة قياسية لسعر الصرف الحقيقي التوازني (. 2013. )علي بن قدور -23         
 .جامعة أبي بكر بلقايد: كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير و العلوم التجارية، تلمسان(. دكتوراه

أطروحة . ) أثر الأسواق المالية الناشئة على استقرار أسعار الصرف في الدول العربية(. 2014. )علي بوعبدالله 24         
 .جامعة محمد خيضر: علوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، بسكرةكلية ال(.دكتوراه
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 -إشكالية إختيار نظام الصرف الملائم في ظل التوجه الحديث أنظمة الصرف الدولية (. 2013. )عمار جعفري - 22          
العلوم الاقتصادية و علوم  كلية(. مذكرة ماجستير() 2010-1990) دراسة حالة نظام سعر الصرف في الجزائر للفترة 

 .جامعة محمد خيضر: التسيير و العلوم التجارية، بسكرة

دراسة  -أثر السياسة المالية على التنويع الاقتصادي خارج قطاع المحروقات (. 2020. )فاطمة الزهراء عماري - 26          
كلية العلوم الاقتصادية والعلوم (. كتوراهأطروحة د ( ) 2018-2001) مقارنة بين الجزائر و الامارات خلال الفترة 

 .جامعة محمد بوضياف: التجارية و علوم التسيير، المسيلة

بين تحفيز الطلب أو تطوير : اتجاه السياسة الاقتصادية في تحقيق النمو الاقتصادي(. 2012. )كريم بودخدخ -27          
كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير و العلوم .  (أطروحة دكتوراه)  2014-2001العرض دراسة حالة الجزائر 

 .3جامعة الجزائر : التجارية، الجزائر

النمو الاقتصادي، ) أثر السياسة المالية على المؤشرات الداخلية للاستقرار الاقتصادي (. 2021. )كفية قسميوري  - 28          
كلية العلوم (. أطروحة دكتوراه) 2018 -1992خلال الفترة  دراسة تحليلية قياسية لحالة الجزائر( التضخم و البطالة

 .جامعة محمد خيضر: الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير ، بسكرة

) تونس  -سياسة الميزانية في علاج عجز الموازنة العامة للدولة دراسة مقارنة الجزائر (. 2014. )لحسن دردوري - 29
 .جامعة محمد خيضر: لوم الاقتصادية و علوم التسيير و العلوم التجارية ، بسكرةكلية الع(. أطروحة دكتوراه

) أثر تطور النظام المالي على النمو الاقتصادي في الجزائر دراسة تحليلية و قياسية للفترة (. 2022. )ليندة بخوش -30          
 .جامعة الحاج لخضر: و علوم التسيير، باتنة كلية العلوم الاقتصتدية و التجارية(. أطروحة دكتوراه() 1990-2020

أطروحة ) إدارة سعر الصرف و أثرها على سياسة استهداف التضخم دراسة حالة الجزائر(. 2017. )محسن حمريط - 31          
 .محمد خيضر: كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير و العلوم التجارية، بسكرة(. دكتوراه

الاختيار الامثل لنظام الصرف و دوره في تحقيق النمو الاقتصادي في ظل العولمة (. 2011. )أمين برباري محمد -32          
 .3جامعة الجزائر : كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، الجزائر(. أطروحة دكتوراه() دراسة حالة الجزائر -الاقتصادية 

سعر الصرف، النمو ) قياس أثر التضخم على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية (. 2019. )محمد طلحة -34          
كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و (. أطروحة دكتوراه) 2017-11970بالجزائر الفترة الممتدة ( الاقتصادي

 .جامعة أبي بكر بلقايد: علوم التسيير، تلمسان

كلية (. أطروحة دكتوراه) -دراسة تحليلية -الاصلاحات و الانعاش الاقتصادي في الجزائر (. 2012. )مراد جنيدي - 32         
 .3جامعة الجزائر : العلوم الاقتصادية و علوم التسيير و العلوم التجارية، الجزائر
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 -1990التوازن الاقتصادي حالة الجزائر السياسة المالية و دورها في تحقيق (. 2006. )مسعود درواسي - 36
 .جامعة الجزائر: كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، الجزائر(. أطروحة دكتوراه) 2004

دراسة قياسية لمؤشرات الاستقرار الاقتصادي الكلي في الجزائر في ضوء الاصلاحات (. 2017. )مسعود ميهوب -37         
كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير، (.  أطروحة دكتوراه. ) 2012-1990الاقتصادية للفترة بين 

 .محمد بوضياف: المسيلة

 -تحركات سعر الصرف الحقيقي في ظل التحرير التجاري ة التكامل المالي دراسة قياسية(. 2018. )ميلود وافي - 38
جامعة أبي بكر : الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير، تلمسانكلية العلوم (. أطروحة دكتوراه)  -حالة الجزائر

 .بلقايد

إشكالية التوازن الاقتصادي الكلي في الجزائر ما بين الميزانية العامة و الميزان (. 2016. )يحياوي عبد الحفيظ - 39         
 .3جامعة الجزائر : رية و علوم التسيير، الجزائركلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجا(. أطروحة دكتوراه) التجاري

 :المجلات –ج 

مجلة العلوم . الموازنة الصفرية كمقاربة لترشيد الانفاق العام في الجزائر(. 2019. )أحمد بيرش، و حميدة مختار -1          
 (.2)12الاقتصادية و التسيير و العلوم التجارية، 

. 2012 -1964مسار سياسة سعر الصرف في الجزائر دراسة تحليلية للنظم و النتائج بين  (.2016. )الامين لباز -2          
 .مجلة رؤى إقتصادية

العلاقة بين عجز الموازنة و سعر الصرف (. 2021. )أوس فخر الدين أيوب الجويجاتي، و حسين أحمد الحديدي رغيد -3          
 (.4)2الريادة للمال و الأعمال، مجلة (. 2019 - 1990) الاسمي في العراق للمدة 

 (.1)10مجلة المؤسسة، . التمويل غير التقليدي كآلية لتغطية عجز الميزانية العمومية(. 2021. )آيت بن عمر إلهام -4

أثر تخفيض قيمة العملة على الميزان التجاري في الجزائر (. 2019. )جمال زدون، دحمان محمد علي، و نسرين بن ديمة -2
 .كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيبر جامعة الوادي(. 222صفحة . )يلية قياسيةدراسة تحل

) الموازنة العامة للدولة بين الاعداد و التنفيذ و الرقابة (. 2007. )حسن عبد الكريم سلوم، و خالد المهايني محمد  - 6
 (.64)الاقتصادمجلة الادارة و (. دراسة ميدانية للموازنة العراقية

: خيارات نظم سعر الصرف و مدى تأثيرها على اقتصاديات الدول(. 2016. )حسين برابطي، و محمد زيدان - 7         
 (.2)10المجلة الجزائرية للاقتصاد و التسيير، . دراسة حالة الدول العربية
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عالية سياسة التخفيض على الميزان التجاري في ف(. 2012. )خالد بورحلي، كريم بوروشة، و محمد لحسن علاوي - 8          
 .(1)1مجلة الدراسات الاقتصادية الكمية. 2014-1986دراسة حالة الجزائر خلال الفترة  -الدول النامية 

أثر برامج الانفاق العام على النمو الاقتصادي في الجزائر باستخدام نموذج (. 2020. )زكريا مسعودي، و عزي خليفة -9          
ARDL  (.1)4نجلة إضافات إقتضادية، (. 2017-1980) دراسة قياسية للفترة 

مجلة . مكانة تمويل الجباية العادية في تمويل الميزانية العامة للدولة(. 2018. )سايح جبور علي، و علي عزوز -10           
 (.19)14اقتصاديات شمال افريقيا، 

تحليل تقلبات سعر الصرف الأجنبي في الموازنة العامة لإقليم  (. 2012). سردار عثمان، و عثمان اسماعيل هيوا 11
 (.13)7مجلة جامعة الأنبار للعلوم الاقتصادية و الادارية، . 2013-1997كوردستان العراق للمدة 

تقلبات أسعار إجراءات ترشيد النفقات العمومية في الجزائر في ظل (. 2019. )صادق جميلة، و عبد القادر دربال -12          
 (.02)07مجلة التكامل الاقتصادي، . 2014النفط منذ سنة 

سعر الصرف، التضخم، الواردات، ) أثر بعض المتغيرات الاقتصادية (. 2022. )عائشة عامر برحو، و بن لباد محمد - 13         
مجلة الواحات . ARDLباستخدام منهجية  2017-1980على النمو الاقتصادي في الجزائر ( المعروض النقدي

 (.2)12للبحوث و الدراسات، 

 ( 3)3التكامل الاقتصادي،. تطور نظام صرف الدينار الجزائري(. 2012. )عبد الجليل هداجي، و محمد بن سعيد - 14

العلاقة بين سعر الصرف الأجنبي و عجز الموازنة (. 2017. )عبد الحسين جليل الغالبي، و أمين توماس حقي - 12          
 .21مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الانسانية، (. 2014-1990) للمدة  -مصر حالة دراسية  -العامة 

مجلة العلوم . حول أهمية إدارة مخاطر الصرف حالة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال(. 1999. )عبد الحق بوعتروس -16           
 (.02)10الانسانية، 

دراسة قياسية خلال  -محددات الجباية البترولية في الجزائر (. 2016. )عبد الوحيد صرارمةعبد الحميد قجاتي، و  - 17
 (.6)مجلة العلوم الانسانية. 2014-1980الفترة 

مجلة التنظيم و العمل، . ـنظمة أسعار الصرف و علاقتها بالتعويم(. 2012, 09. )عبد الرحمان علي الجيلاني - 18
4(3.) 

برامج الاستثمارات العمومية كآلية للتنويع الافتصادي و (. 2017. )الصمد سعودي، و بن العارية أحمدعبد   - 19          
 (.4)1مجلة الاقتصاد و إدارة الأعمال، (. 2019-2011) زيادة النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 
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على الميزان التجاري الجزائري دراسة قياسية  أثر تقلبات سعر صرف الدينار(. 2020. )عبد الكريم المومن -20          
 (.2)4. 2020-1990للفترة ( ARDL) باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الموزعة 

دراسة ) أساليب إعداد و تنفيذ الموازنة العامة للدولة (. 2020, 12 31. )أحمد بيرش‘عز الدين عطية، و  - 21           
 (.2)6و الدراسات الاقتصادية،  إدارة الأعمال(. مقارنة

إدارة (. دراسة مقارنة) أساليب إعداد و تنفيذ الموازنة العامة للدولة (. 2020. )عز الدين عطية، و أحمد بيرش - 22          
 (.02)06الأعمال و الدراسات الاقتصادية، 

مجلة المنهل (. النشأة، المفهوم، المزايا و العيوب) رية الموازنة الصف(. 2019. )علي مسعودي، و تجاني محمد العيد  - 23          
 (.2)2الاقتصادي، 

 (.2)2الادارة و التنمية للبحوث و الدراسات، . الاصلاح الميزانياتي في الجزائر(. 2016. )عمر حوري - 24
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 تطور السلاسل الزمنية الأصلية المشكلة للنموذج :10ملحق رقم 

الناتج المحلي  النمو معدل
 الاجمالي
 مليار 
  ....... دينار

%  التضخم
............
............
.. 

سعر  الصرف 
 الفعلي الحقيقي

0101=011 
. 

/ الصادرات 
....الواردات

 ...........
.. 

رصيد 
الميزان 

 التجاري

الواردات 
مليار 
.....دولار
....  

الصادرات 
مليار 
.....دولار

. 

 الإيرادات 
 النفقات/ 

..........

..... 

 

0.8 555,8 16,65 220,55 1,32 3,18 9,7 12,88 1,11 0991 
-2.1  844,5 25,88 131,54 1,6 4,67 7,77 12,44 1,31 0990 

2.8 1048,2 31,66 134,9 1,38 3,21 8,3 11,51 0,74 0990 
-1.2  1166 20,54 161,82 1,3 2,42 7,99 10,41 0,64 0991 
-0.0  1491,5 29,04 139,72 0,97 -0,26 9,15 8,89 0,84 0991 

8.8 1990,6 29,77 117,13 1,01 0,16 10,1 10,26 0,8 0991 
1.2 2750 18,67 119,64 1,45 4,13 9,09 13,22 1,13 0991 
2.2 2780,2 5,7 129,16 1,69 5,69 8,13 13,82 1,09 0991 
1.2 2830,5 5 135,54 1,17 1,51 8,63 10,14 0,88 0991 
8.1 3238,2 2,6 125,31 1,37 3,36 8,96 12,32 0,98 0999 
1.1 4123,5 0,3 119,41 2,31 12,3 9,35 21,65 1,33 0111 
1.2 4260,8 4,2 123,2 2,01 9,61 9,48 19,09 1,31 0110 
1.4 4537,7 1,4 114,23 1,55 6,7 12,01 18,71 1,03 0110 
9.0 5264,2 2,6 103,08 1,98 11,14 12,32 24,46 1,12 0111 
1.1 6126,7 3,54 103,52 1,97 14,27 17,95 32,22 1,17 0111 
1.2 7519 1,63 101,74 2,33 26,47 19,86 46,33 1,5 0111 

1 8520,6 2,53 101,31 2,64 34,06 20,68 54,74 1,48 0111 
8 9306,2 3,51 99,92 2,29 34,24 26,35 60,59 1,18 0111 

1.1 11042,8 4,86 102,24 2,06 40,6 37,99 78,59 1,23 0111 
2.1 9968 5,74 100,27 1,2 7,79 37,4 45,19 0,86 0119 
8.9 11991,6 3,91 100 1,46 18,2 38,89 57,09 0,79 0101 
1.8 14526,6 4,52 99,12 1,55 25,96 46,93 72,89 0,99 0100 
8.8 16115,4 8,89 103,9 1,39 20,17 51,57 71,74 0,89 0100 
1.8 16569,3 3,26 101,78 1,17 9,88 54,99 64,87 0,95 0101 
8.8 17242,5 2,92 102,89 1 0,46 59,67 60,13 0,82 0101 
8.4 16702,1 4,8 96,52 0,65 -18,08 52,65 34,57 0,66 0101 
8.8 17406,8 6,4 95,55 0,59 -20,13 49,44 29,31 0,7 0101 
2.8 18575,8 5,59 97,85 0,71 -14,41 48,98 34,57 0,83 0101 
2.1 20259,1 4,27 93,28 0,84 -7,46 48,57 41,11 0,87 0101 
0.8 20428,3 1,95 95,41 0,79 -9,32 44,63 35,31 0,85 0109 

-1.0  18723,5 2,42 91,03 0,61 -13,62 35,55 21,93 0,81 0101 

 عتمادا علىإمن إعداد الطالبة : المصدر
 https://www.ons.dz: الديوان الوطني للإحصاء -          
 www.data.albankaldawli.org https//:: بنك الجزائر -           
  /https://www.bank-of-algeria.dz: البنك الدولي -           
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 باللوغاريتم تطور السلاسل الزمنية المشكلة للنموذج :10ملحق رقم 

LnPIB LnINF LnBC LnERRE LnSB  
6,32040852 2,81241022 0,27763174 5,39612443 0,10436 0991 
6,73874474 3,25347047 0,47000363 4,87908289 0,27002714 0990 
6,95482969 3,45505405 0,3220835 4,90453376 -0,30110509 0990 
7,06133437 3,02237421 0,26236426 5,08648461 -0,4462871 0991 

7,3075376 3,36867419 -0,03045921 4,93964042 -0,17435339 0991 
7,59619138 3,39350118 0,00995033 4,76328443 -0,22314355 0991 
7,91935619 2,92691796 0,37156356 4,78448723 0,12221763 0991 
7,93027815 1,74046618 0,52472853 4,86105195 0,0861777 0991 
7,94820865 1,60943791 0,15700375 4,9092668 -0,12783337 0991 

8,0827729 0,95551145 0,31481074 4,83079067 -0,02020271 0999 
8,3244576 -1,2039728 0,83724753 4,78256295 0,28517894 0111 

8,35721222 1,43508453 0,69813472 4,81380905 0,27002714 0110 
8,42017555 0,33647224 0,43825493 4,73821396 0,0295588 0110 
8,56868447 0,95551145 0,68309685 4,63550539 0,11332869 0111 
8,72041155 1,26412673 0,67803354 4,63976483 0,15700375 0111 
8,92518843 0,48858002 0,84586827 4,62242054 0,40546511 0111 
9,05024204 0,9282193 0,97077892 4,61818512 0,39204209 0111 
9,13843612 1,26129787 0,82855182 4,60436987 0,16551444 0111 
9,30953391 1,58103844 0,72270598 4,62732299 0,20701417 0111 
9,20713524 1,74745921 0,18232156 4,60786655 -0,15082289 0119 
9,39196168 1,36353737 0,37843644 4,60517019 -0,23572233 0101 
9,58373673 1,50851199 0,43825493 4,59633124 -0,01005034 0100 
9,68753062 2,18492705 0,32930375 4,6434289 -0,11653382 0100 
9,71651319 1,1817272 0,15700375 4,62281362 -0,05129329 0101 
9,75513255 1,07158362 0,00697561 4,63366046 -0,19845094 0101 
9,72328974 1,56861592 -0,43078292 4,56975024 -0,41551544 0101 
9,76461621 1,85629799 -0,52763274 4,55964967 -0,35667494 0101 
9,82961494 1,72097929 -0,34249031 4,58343569 -0,18632958 0101 
9,91635935 1,45161383 -0,17435339 4,53560572 -0,13926207 0101 
9,92467647 0,66782937 -0,23572233 4,5581834 -0,16251893 0109 

0.8841814 0.88849411 0.10110981 - 1.12228021 -0.12041208  0101 
 Exelبرنامج و  10الملحق رقم على  عتمادبالإمن إعداد الطالبة : المصدر
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 (Phillips-Perronاختبار )اختبار استقرارية السلاسل الزمنية  :11ملحق رقم 

 

  Eviews 01مخرجات على عتمادبالإمن إعداد الطالبة : المصدر

 (Bounds Test)نتائج إختبار الحدود  :11ملحق رقم 

 

  Eviews 01مخرجات على عتمادبالإمن إعداد الطالبة : المصدر
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 نتائج اختبار الارتباط الذاتي للأخطاء :11ملحق رقم 

 

 Eviews 01مخرجات على عتمادبالإمن إعداد الطالبة : المصدر

 

 نتائج اختبار تجانس التباين :11ملحق رقم 

 

 Eviews 01مخرجات على عتمادبالإمن إعداد الطالبة : المصدر
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 الطويلنتائج تقدير معلمات الأجل  :11ملحق رقم 

 
 Eviews 01مخرجات على عتمادبالإمن إعداد الطالبة : المصدر
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 نتائج تقدير معلمات الأجل القصير :11ملحق رقم 

 
 Eviews 01مخرجات على عتمادبالإمن إعداد الطالبة : المصدر

 

 



 


